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النسخة المعتبرة الي-اقتسدناها-في تحقيقنا لكتاب القواعد 
هي غير النسخة"للتي“اضتيجدها. الحققٌ) الكركي في شرحه 
للكتاب, وهناك اختلافات بينة لا تخق على القارىء 
اللبيب 




















كتاب الدين وتوابعه 
وفيه مقاصد : 
الأول : في الدين: وفيه مطلبان: 
الأول : تكره الاستدانة اختياراء وتخف الكراهة لو كان له ما 
يرجع اليه لقضائه» 





قوله :(تكره الاستدانة اخظاراً) . 


أي: مع الغناء عنهاء وتتفاوت التكتراهة بآلشدة وضدها باعتبار كونه 
قادراً على الوفاء» أو له من يقغش "سمل ةالؤنتوعدمه)اففني الأخير تشتد ولا 
ترم خلافاً لأبي الصلاح, حيك حرمها على غير القادر على القضاء(© , والأخبار 
الواردة في تغليظ أمر الاستدانة لا تبلغ التحرم20 , 

قوله : (وتخف الكراهة لو كان له ما يرجع اليه لقضائه) . 


ظاهر اطلاق العبارة يقتضي كراهة الاستدانة كراهة مخففة اذا كان له 
ما يقضي منهء سواء كان غنياً أومحتاجاً, ونحوه اطلاق عبارة الدروس(©, وني 
التذكرة: نفي الكراهة مع الحاجة اذا كان له وفاءء أو كان له من يقوم مقامه 
في الاداء9) , 

ويمكن أن يكون قيد الاختيارني الأول مراداً هناء فلا تكون العبارة 





الفقه: .سم 
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وتزول مع الاضطرار اليهء فيقتصر عل كفايته ومؤونة عائلته على الاقتصادء 





مطلقة, والرواية عن الرضا عليه السلام تدل على جواز الاستدانة مع الحاجة(, 
ورواية سلمة تدل على تقبيد ذلك بوجود ما يوفي به» أو الولي الذي يقضي 
عنه”2, فحينئذ المعتمد ما في التذكرة. ١ ١ ١‏ 
قوله : ( وتزول مع الاضطرار اليه). 
وتزول الكراهية مع الافيطرار الى الدين, فلا مرجع في اللفظ لهذا 
الضميرء ولوخاف على نفسه وعيذاله وببْيَ“الإستدانة, يدل على الاول أن النبي 
صل الله عليه وآله والحسنين عليهما السلام أماتوا وعليهم دين9». والظاهر أنه لا 
فرق بين أن يكون له وفاء, أو ولي وككنه. نعم, لوتمكن من الصدقة حيث لا 
وفاء ولا ولي كرهت. 
قوله : (فيقتصر على كفايته ومؤونة عائلته على الاقتصاد) . 








قد يستفاد من العبارة: الاقتصارفي الاستدانة حينئذ على ما تندفع به 
حاجته, وإن لم يبلغ مرتبة الاقتصاد في النفقة, أما بالنسبة الى عياله فيستدين ما 
يبلغ هرتتبة الاقتصاد, ولا يتتجاوز الى التوسعة بناء على أن قوله: (على الاقتصاد) 
مقصور على مؤونة عائلته. ولو جعل قيدا فيها امكن أن تتخيل منافاة قيد الكفاية 
لهء من حيث أن قيد الكفاية دون مرتبة الاقتصادء إلا أن تنزل الكفاية على 
الكفاية عادةء فيكون لقيد الاقتصاد حينذ موضع. 





والأي ينبغي أن يقال: إن سقوط كراهية الاستدانة منوط بالحاجةء 
فا مقدار لحتاج اليه بالنسبة الى نفسه وعياله لا كراهية فيه؛ مع رعاية وجود أحد 


: كما حديث بد 







حديث 18, الكافي 0: 5# حديث !ع الفقيه : 1١١‏ حديث 454, علل 
.وه حديث لء التبذيب 5: +18 حديث 504. 


ويجب العزم على القضاء. 
ويكره لصاحب الدين النزول عليهء فإن فعل فلا يقيم أكثر من 
ثلاثة أيام. 





وينبغي له احتساب ما يهديه اليه ممالم تجرله به عادة من 
الدين, والأفضل للمحتاج قبول الصدقة ولا يتعرض للدين. 





الوفاء , والولي , وما عداه يكره بغير تفاوت. 

قوله : (ويجب العزم على القضا»). 

بالنص والاجماع, فقد روي “أنه يعا سكي وأنه ينقص من الؤونة بقدر 
نقصان النية(© . 

قوله : ( ويكره لصاحتث:اللدين, النزول عليه) ‏ 

أي: على المديون, وإن لم ير له ذكرٌ بخَصّوصه؛ لدلالة ما سبق عليه. 

قوله : (فان فعل فلا يقي اكثر من ثلاثة أيام) . 

وحرع الحلبي ما زاد عليها(»»والصحيح أنه مكروه كراهية شديدة؛ وفي 
رواية سماعة(, وغيرها: النبي عن اكل طعامه بعد الشلاثة!:), وهي 
الكراهية الشديدة. 

قوله : (وينبغي له احتساب ما يهديه اليه مما لم تمر له به عادة 
من الدين) . 

هذا الحكم للاستحباب؛ لأمر علي عليهالسلام بذلك »2 وهو 
للاستحباب قطعاً؛ لأن الهدية يجوز" قبوها مطلقاً . 
)١(‏ الكاني ©: 6؟ حديث ١ء‏ الفقيه +: 1١5‏ حديث +40ء التهذيب 5: ما حديث 4م 
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جامع المقاصد رج ه 

ولوالتجأ المديون الى الحرم لم تجز مطالبته؛ أما لو استدان فيه 
فالوجه الجواز. 
الا 0 

قوله : ( ولو التجأ المديون الى الحدرم لم تجز مطالبته) . 

ظاهر هذه العبارة: أنه التجأ الى الحرم متحصناً به من المطالبة بالدين» اذ 
لا يقال لن دخل حصنا اتفاقاء أولحاجة أخرى, ولا من جاء شخصاً مهاباً لا 
لغرض التحصن به ملتجثاً اليه. 

فعلى هذا لو دخل الحرم لنبييك ونحوه,لاعلىقصد الالتجاء تجوز مطالبته 
اذا كان موسرأء واختاره في التعخزي روك ورفتوى ابن ادريس 90 

وذهب المصدف فإ اممعلف: إلى إكراهية المطالبة وإن ادانه خارج 
الحرم2"7. وألحق بعض الأصحآب جد آلنبي صل لله عليه وآله والمشاهد 
المشرفة بالجرم 49 , 

واطلاق قوله تعالى: ( ومن دخحله كان آمنا) 2 » وصريح قول الصادق 
عليه السلام في الغرم يطوف: «لا تسلم عليه ولا ترغمه حتى يخرج من 
الحرم» 20 يقتضي التحريم مطلقاًء وهو المتجه, لكن يُضيق على الممتنع بالخرم 
في المأكل وامشربء بان بنع منه ومن أسباب النقل كيا دلت عليه الرولية2, 
وقد سبق التنبيه عليها في كتاب الحج. 

قوله : (أما لو استدان فيه فالوجه الجواز) . 

لأنّ سبب المطالبة وهو الاستدانة قد تحقق في الحرم. 
بكونه في الحرم. 
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التين . 





ويجب على الديون السعي في قضاء الدين, وترك الإسراف في 


التفقة » بل يقنع با 








قلنا: فتمتنع المطالبة مطلقء وهو باطل بالاجاع. 

فان قيل: بطلان سببيته ما دام في الجرم. 

قلنا: اذا لم يستحق المطالبة حين القرض لم يستحقها أصلاً؛ لانتفاء سبب 
آخر يقتضيها. 

فان قيل: اقتضى استحقاق المطالاة بح /إذروج. 

قلنا: لا دليل على ذلك إل عموم ( وكين كبخله كان آمنا)20. وليس 
في هذا الفرد بأوى من الممسلك_سميوة :انتوص الدالة على استحقاق 
المطالبة بالدين, والاججاع الوأقع غق. لك يرمع أن ذلشم مفض الى منع المداينة 
في الحرم؛ لأن المدين اذا علم منعه من المطالة آَمَتنَ من الادانة, وفي ذلك ضرر 
وتضييق على الناس» ولأن الجناية الواقعة في الحرم تجوز المطالبة بهاء فالدين أولى؛ 
لانه اخف. 

واعلم أن ظاهر عبارة الصنف: أن غير الللتجئ الى الحسرم لا تحرم 
مطالبته فقوله بعد ذلك : (أما لواستدان...) ليس بذلك الفصيح» فان 
الستدين في الحرم أحد قسمي غير اللتجئ . 

قوله : (ويجب على المديون السعي في قضاء الدين) . 

ظاهر هذا الاطلاق وجوب السعي مطلقاً حتى بالتكسب, وسيأتي في 
أحكام الفلّس عدم وجوب التكسب عند المصنف؛ واختارفي الدروس وجوب ما 
يليق بحاله(©, وفيه قوة» وسيأني بيان ما فيه إن شاء الله تعالى. 

قوله : (وترك الإسراف في النفقة» بل يقنع بالقليل) . 

بين مفهومي هذين الكلامين تخالف, فان تحريم الاسراوا 











(1) العمراتة باو 
(6 الفروس: و0 





.. جامع ا لمقاصد رج ه 

ولا يجب أن يُضيّق على نفسه, ولوطولب وجب دفع ما يملكه 
أجمع عدا دار السك , وعبد الخدمة ء وفرس الركوب» وقوت يوم وليلة 
له ولعياله إن كان حالاً» وعند حلول الأجل مع المطالبة إن كان 
مؤجلا . 

ولا تصح صلاته في أول وقتهاء ولاشي ء من الواجبات اموسعة 
القليل يقتضي المنع بما سواه وإن لم يكن سرفاً. 
والذي يقتضيه النظر وجوب الكفيعا عدا المستثى له من قوته وقوت عياله 
باللعروفء ولا يجب عليه أن يقِعغ ما دونكذليك . 

وعبارة التحريرا© وألدروس: يب الاقتصاد في النفقة(2, ولعله المراد 
من قوله: (يقنع بالقليل) وإن 1 يَكنَمتبآدرا منه, فيكون الممنوع منه هو التوسعة 
التي هي فوق الاقتصاد آنل يقد صرفار. 

ويبعد أن يراد قناعته بالقليل:الذي يسد رمقه بالنسبة الى نفسه. وإن 
كان بالنسبة الى عياله يراعى الاقتصادء اذ لا دليل يدل على ذلك . 

قوله : (وقوت يوم وليلة له ولعياله) . 

الاقتصاد من غير تفاوت بينه وبينهم, وكذا تستثى له ثياب بدنه» ولو 
كانت هذه نفيسة, فهل يهب استبدال أدون منباء وصرف تفاوت القيمتين في 
الدين؟ فيه خلاف» ولا شبهة انها لو كانت مع نفاستها لاثقة ماله لم يجب البيع. 

قوله : (وعند حلول الاجل مع المطالبة...). 

قيل: لا حاجة الى قوله: (مع المطالبة)؛ لأن ذلك في حيز قوله: ( ولو 
طولب). 








ما عداهء» ووجوب القناعة 














أعادته؛ لبعد العهد به. 
قوله (ولا تصح صلاته في اول وقتها ...) . 
لأنّ الأمر بالاداء على الفوريقتضي النبي عن ضدهء والنهي في العبادة 


(0 تحرير الأحكام 2١‏ عقا 
()) الدروس: 009 





ع1 
أول أوقاتها قبل القضاء مع الطالبة؛ وكذا غير الدين من 
الحقوق كالزكاة والخمس. 








يقتضي الفسادء وكل من المقدمتين تبين ني الاصول. وني الاولى كلام, فان 
الذي يقتضي الأمر بالاداء النبي عنه هوترك الاداءء وهو الضد العام الذي 
يسميه أهل النظر النقيضء أما الضد الخاص كالصلاة مثلاً فلا 

فان قيل: الضد العام إنما يتقوم بالاضداد الخاصةء فيكون الضد الخاص 
أيضا منهياً عنه. 

قلنا: الطلوب في النبي هر«الكف عن الكبي ء, والكف عن الأمر العام 
غير متوقف على شي ء من الامور الخاصة؛ حتي.إيكون شي ء منها متعلق النهي؛ 
لإمكان الكف عن الأمراليكلِي,من حَيث هوهي وليس ذلك كالامر 
بالكلي؛ لأن ايجاد الكلي بون الخد جَرَييا متم على أن |: 
الاصوليين: أن الأمر بالكلي ليس أمرأً بشي ء من جزئياته وإن توقف عليها من 
باب المقدمة؛ لأن وجوبه حينئذ من باب المقدمة, لا من نفس الامر. 
: يمكن الاحتجاج بأنَ أداء الدين مأمور به على الفوى ولا يتم إلا 
بنرك العبادة الموسعة» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وها وجب تركه 
ففعله منبي عنهء فتثبت الصفرى. 

قلنا: في قوله: وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بحثء فانه إن أريد 
بذلك العموم منع؛ أن الواجب الموسع لم يقم دليل على أن تركه يكون مقدمةٌ 
لواجب آخمر مضيق. وظاهر الأوامر الواردة به: الإطلاق ني جميع وقتهء إلا ما 
أخرجه دليل. 

وإن اريد به ما سوى ترك الواجب فهوحقء إلا أنَّ المتنازع فيه من قبيل 
ها كان ترك الواجب فيه هو القدمة. 

فان قيل: وجوب القضاء على الفور يدافي وجوب الصلاة في الوقت 
ا موصع؟ لأنه حين وجوب الصلاة اذا تحقق وجوب القضاء على الفور يلزم تكليف 
ما لا يطاق: وهو باطل» وإن لم يبق خرج الواجب عا ثبت له من صفة الوجوب. 











..... ...ءءء جامع المقاصد رج 0 








قلنا: لا نسلم لزوم تكليف ما لا يطاق» اذ لا يمتنع أن يقول الشارع: 
اوجبت عليك كلأمن الأمرين, لكن أحدهما مضيقء والآخر موسعء فان قدمت 
الضيق فقد امتثلت [وسلمت من الإثم, وإن قدمت الموسع فقد امتثلت](9 
ة في التقدم . 

والحاصل: أن الأمر يرج "للوجوب التقديم, وكونه غير شرط في 
الصحة, والامتشال مع انتقاظه بتضيكَّ القِتء فانه إن بقي الوجوب لزم ما 
سبقء وإن ترج لزم حرو الؤئجي.عن_صفة الوجوب, مع أنه لا دليل على 
الترجبح , إذ هما واجبان مُضيقاق قد تعارضا . 

فلابد من خروج أَحَدمَا عل صمّة“الوجوب؛ لثلا يلزم الحذور, والدلائل 
تدل على خلافه, ومع تسليمه فلا دليل يقتضي خروج واحد بعينه من الصلاة في 
آخر الوقت وقضاء الحق الضيق» فالحكم بصحة الصلاة في آخر الوقت أيضاً 
باطل؛ لأنه يستلزم الترجيح بلا مرجح, ولانتقاضه بمناسك يوم النحر: فان 
الترتيب فيها واجب , ولوخالف اجزأت عن الواجب الذي في الذمة. 

وإفا تجزئ إن لو كانت واجبة مع عدم الترتيب؛ لامتناع اجزاء غير 
الواجب عن الواجبء وإما يعقل الوجوب على التقديرين» والتأثم على تقدير 
واحد بخصوصه بناء على ما قدمتاه. 

فلو كان وجوب شيء يقتضي يجاب ما يتوقف عليه وإن كان مقابله 
واجباء لامتنع الإجزاء هنا وني كل موضع اشببهء وهذا من غوامض التحقيقات» 
وهنا أصل تبتى عليه كثير من المسائل» فيجب التنبيه له. 

ولا شك أن الحكم بعدم الصحة احوط» وازجر للنفوس عن التهاون في 
اداء الحقوق الفورية, وإن كان الفقه هو القول بالصحة. 





واثمت بال 





)١(‏ ما بين للعقوفتين ل يرد في «م»ء وأثبتناه من الحجري لترضيح المطلب. 
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وتباع دار الغلة» وفاضل دار ال » ودار | إن كانت 
8 





ولوغاب المدين وجب على المديون نية القضاء , والعزل عند وفاته» 
والوصية به ليوصل الى مالكه أو وارثه. ولوجهله اجتهد في طلبهء فإن 
أيس منه قيل: يتصدق به عنه. 





قوله : (وتباع دار الغلة) . 

المراد يها: الدار المرصدة للهاء, كالبييتٍ المعد للاجارة ونجو ذلك . 

قوله : (ولوغاب المدين وحث على ليون نية القضاء) . 

قد يقال: سبق وجوب العم على القضامٌ مظلقأء فلا معنى لذكره هناء» 
إلا أن يقال: الحكم هنا آ كدء أو يحمل عَلَارآدة وجوب تجديده: وفيه شي +. 

قوله : (والعزل عند وقاقة)؟ 

فلا يجب قبل ذلك عند الغيبة» خلافاً لظاهر عبارة الشيخ 97 وظاهرهم 





أن وجوب العزل عند الوفاة لماعي » ووجهه ظاهرء فانه أبعد عن تصرف الورثة 
فيه واتى للتعليل في اداله. 

قوله : (ليوصل الى مالكه أو وارثه) . 

المراد: عند فقد المالك » وهو ظاهر, 

قوله : (فان أيس قيل: يتصدق به). 

ظاهره التوقف في ذلكء وكذا فعل في التذكرة(©, وذهب في اتختلف 
الى الجوانا”» تبعاً للشيخ0) وجماعة: وظاهر الرواية الصحيحة مشعر بالمنع؛ للأمر 
بطلب المدين عند قول السائل: فاصدق به(*). ولا دلالة فيها؛ لأنّ وجوب الطلب 





(0) التبليب 2١‏ مدا حديث 5و 





جامع المقاصد رج ه 
والعسر لاتحل مطالبته ولا حبسه؛ ويجوزله الإنكار والحلف 
إن خشي الحبس مع الاعتراف» ويورّي وينوي القضاء مع الكنة. 
ولو استدانت الزوجة النفقة الواجبة وجب على الزوج دفع عوضه. 





كما يحتمل وجوبه دائاً يحتمل وجوبه الى زمان اليأس عنه. 

وذهب أبن ادريس الى وجوب الدفع الى الحاكم(2, ولا شبهة في 
جوازهء أما الوجوب فلا دليل عليهء مع أن اكثر الاصحاب على خلافه؛ والقول 
بالصدقة لايد عن جوازه عند فقد ايخاكم. 

ومع وجوده فيمكن اولئؤية الصنْقَة على الدفع الى الحاكم؛ لانها إحسان 
محض بالنسية الى امالك ؛ لبه مع وجوده جيل ضمان العوض» ومع عدم الظطفر 
بر بالنسبة, اليو وها عَلَ المحسنين من سبيل) 7 . 

فاذا دفع الى الحاكم ل يِوْسنَ كله بِنََتفرتظ فيفوت الامران» هذا مع 
اعتضاده بالشهرة, والاذن بالصدقة في عدة نظائر لهذاء فالعمل به هو الأصح. 

نعمء الأولى مراجعة الحاكم في الصدقة؛ لأنه أبصر بمراقعهاء وهذه 
الصدقة من قبيل المندوبات» فتصرف الى مستحقيا, ووجوبها على المديون 
بالعارض لا يصيّرها واجبة» اذ هو ممنزلة الوكيل والوصي . 

قوله : (ويوري) . 

أي: يقصد بانكاره وحلفه على نفي الاستحقاق ما يخرجه عن الكذب» 
وهذا الحكم على سبيل الوجوب؛ لأن الكاذب ملعون . والتورية 
باللفظ خلاف ظاهرهء كأن يقصد بقوله: لا دين لك علي: لا دين يب 
الآن. 


به هوعبا؛ 





: أن يقصد 





ب أداؤه 





قوله : (ولو استدانت الزوجة النفقة الواجبة وجب على الزوج دفع 
عرضه). 


(1) السرائر: 15 








ولا تصح الضاربة بالدين قبل قبضه؛ لان تعينه بقبضهء فإن 
فعل فالربح بأجعه للمديون إن كان هو العامل. وإلا فللمالك وعليه 
الأجرة. 





ا متبادر من دفع العوض: دفعه الى المدين» وهو قول الشبيخ 20 وظاهر 
رواية السكوني دال عليه(©» وانكره ابن أدريس» وقصر الوجوب على الدفع الى 
الزوجة والقضاء عليها؛ لأنها الغرم دونه0©. 

ووبه في المتلف كلام الشيخ: بان الزوجة كالوكيل عن الزوج؛ فيجب 
عليه القضاءا؛). وفيه منع؛ لأنَّ استحّاقها ألتققّة/لا يصيّرها كالوكيل؛ وكلام 
ابن ادريس هو المتجه, وإن كان العدؤل عن ظا]الرؤاية لا يخلو من شي *. 

ولوحمل الأمر بقضاء الزوج عبَآ عَلََدَفمَدلَكَ الها -لأنه حينئدذ بتمكينه 
إياها من القضاء كانه قضى عنهاء> لكان عَلاونة عن الظاهس وازتكاباً للمجاز. 

قوله : (وإِلّا فللمالك). 

أي: ان اشترى بائعين واجاز المالك ؛ لبطلان الإذن السابق بفساد 
المضاربة, وإن اشترى في الذمة فالربح للعامل» وإفا تشبت له الاجرة على تقدير 
ثبوت الربح للمالك , 

وتقدير قوله: (وإِلّا فللمالك ): وإن لم يكن المديون هو العامل بل كان 
ثالث والفرق: أنه اذا كان هوالمديون لم يتعين امال للمالك ؛ لكونه الى الآن في 
يد المديون, بخلاف ما اذا كان قبضه الثالث» فانه وكيل للمالك . 

فان قلت: اذنه في القبض له إنما يشبت بالمضاربة الفاسدة, فلا يعتد به 
كيا لا يعتد به بسائر الاشياء التي تضمنتها العقود الفاسدة. 

قلنا: هذا مخصوص ا اذا كانت تلك الامور المتضمدة من توابع العقود 





(0) الهايق برس 
6 54 حديث 115 
(0) السرائر: 35 
(1) للقعلف: كلو 
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ويصح بيع الدين على من هوعليه وعلى غيره» فيجب على 
المديون دفع الجميع الى الشتري وإن كان الدن أقل على رأي. 

ولوباع الذمي على مثله حمراًء أو خنزيرا جاز أخذ الآن في 
الجزية والدين» ولو كان البائع مسلماً لم يحل. 

ولا تصح قسمة الدين» فلو اقتسما ماني الذمم كان الحاصل لما 
والتالف منهاء نعم لو أحال كل منها صاحبه بحصته وقبل المدينان صح. 





الفاسدة, أما اذا اقتضى اللفظ مضياربة ووكالة؛ لاشتماله على الاستنابة في 
التصرف » فان فساد المضاربة ,لا يقتضي كتماد الوكالة» كيا لو باعه وآجره في عقد 
واحدء واختل بعض شروط البيع فان الإجازة صحيحة وإن فسد البيع. 

قوله : ( ويصح بيع الدي نَخلى من هو عليه وعلى غيره» فيجب على 
ا مديون دفع الجميع الى التي )70 

هذا هو الأصح خلافاً للشيخ, حيث أوجب قيمة ما دفعه المشتري الى 
صاحب الدين(2 تعويلاً على رواية ضعيفة(», والاكثر على خلافه, ودلائل 
الكتاب() والسنة ندل على استحقاق الجميع!؛) , 

ولا يخق أنه لابد من رعاية السلامة من الربا لو كانا ربويين» وقد نبه 
عليه الصنف في كلامه بعد, و كذا يشترط رعاية شروط الصرف لو كانا من 
الاثمان» ومنع ابن ادريس من بيع الدين على غير من هوعلي*) , وهو ضعيف. 

قوله: (ولا تصح قسمة الدين فلواقتسها ماني الذمم كان 
الحاصل لياء والتالف منهاء نعمء لواحال كل منها صاحبه بخصته, 
وقبل المدينان صح) . 





401 حديث ؟ وم التبذيب 5: وها حديث‎ ٠٠ 


() المراثر: 10 


التين . 





ولا يصح بيع الدين بدين آآخرء ولا بيعه نسيئة» ولوكان الذن 
اشترط في بيعه بجنسه التساوي قدرأء والحلول. 

وأرزاق السلطان لا يصح بيعها إلا بعد قبضهاء وكذا السهم من 
الزكاة والخمس. 

المطلب الثاني: في القرض: 

وفيه فضل كثير, وهو أفضل من الصدقة مثله في الثواب. 





لكن الحوالة الأول حوالة من ليبنةقيرذمته دين» فيينى على صحتهاء 
وسيأني تقيقهاء إلا أن يفرض سباق دين لُميِكبِو والعبارة خالية من هذا 
القيدء وذهب في الدروس الى جواز الصلح على مأ في) الذمم بعضاً ببعض(2, 
وهومتمل. 

قوله : (ولا يصح بيع الدين بدن ارم و "تيغ" نسيئة) . 

أما الاول: فلأنه بيع الكالئ بالكالئ, كأن يبيع ما في ذمة زيد بما في 
ذمة عمرو. وأما الغاني, فقد قال الشيخ فيه بالكراهية(2, ومنعه ابن 
ادريس7 وهو الأصح؛ لكونه بيع دين بدين. 

قوله : (وارزاق السلطان...). 

لأن ذلك كله غير مملوك ء وإنما بملك بالقبض. 

قوله : (وهو أفضل من الصدقة بمثله في الثواب) . 

الجارفي (مثله) يحتمل أن يتعلق ب (الصدقة) , فيكون الممنى : القرض 
بشيء افضل من الصدقة بمثل ذلك » وافضليته في الشواب», فيكون الجارفي 
قوله: (ني الثواب) متعلقا ب( أفضل) . 

فضلية هنا لا تكون إلا باعتبار الثواب, فقد يقال: إن 

في الثواب مستدرك . ويحتمل أن يكون الجار الأول متعلقاً ب(افضل) أيضأ 











() الفروس: عدا 
() قاله فد 
(م) السرائرة محا 
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ولا بد فيه من إيهاب صادر عن أهله » كقولك :اقرضتك » أو 
تصرف فيه أو انتفع به أو ملكتك وعليك رد عوضهء وشبهه . وقبول» 
وهوما يدل على الرضى قولاً أو فعلاً . 





ويكون المعنى الراد: أن القدر المقرض افضل من المتصدق به بمقدار مثله في 
الثواب. 

ويرد عليه: أن المتفاضل به هو مقدار ثواب المتصّدق به لا مقدار مثله» 
فيكون فاسدء وهذا اللفظ المذكو رفي العبارة نقله الشيخ رجهالله رواية0©, 

قوله :(ولا بد فيه مخ“ لعآنْيحميادر عن أهله- إلى قوله: -وقبول» 
وهو: ما يدل على الرضى] قولاً أو فعلدً) ) 

ظاهرعباراتهم :أنه لا بيد مَنَ”الايهاب القولي , وعبارة التذكرة أدل على 
ذلك 29 , 

ويرد عليه: أنه قد سبق في البيع الاكتفاء بالمعاطاة, التي هي عبارة 
عن الأخذ والاعطاء, فان اكتى في العقد اللازم بالايجهاب والقبول الفعليين» 
فحقه أن يكتفى بها هنا بطريق أوى. 

وليس ببعيد أن يقال: إن انتقال اللك الى المقترض مجرد القبض 
موقوف عل هذاء لا إباحة التصرف إذا دلت القرائن على ارادتها. 

قوله : (وعليك رد عوضه). 

هذا معتبر فيا عدا (اقرضتك )؛ لأن الإذن ني التصرف والانتفاع 
والقليك اعم من استحقاق رد العوض, الذي هو جزء مفهوم القرض» فلابد من 
لفظ يدل عليه ليكون قرضء فيكون التقدير: أو تصرف فيه وعليك رد عوضهء أو 
انتفع به وعليك رد عوضهء وكذا الباقي. 

قوله : (وشبهه) . 


يمكن عود الضمير الى قوله: أي:لا بد من يجاب كقوله كذا وشبه هذا 








التين .. 





وشرطه عدم الزيادة في القدر أو الصفة, فلوشرطها فسدء ولم 
يفد جواز التصرف وإن لم يكن ربوياً. 

ولو تبرع المقترض بالزيادة جاز. 

ولوشرط رد المكسّرة عوض الصحيحةء أو الأنقصء أو تأخير 
القضاء لغا الشرط وصح القرض؛ لأنه عليه لا له. 








القول, ويمكن عوده الى قوله: (وعليك رد عوضه) بتأويل هذاء والمعنى وشبه 
هذاء والأول ادل؛ لأنه اشمل. 

قوله : (فلو شرطها فسد لالم يمد ْعَوَازٍ التصرف وإن لم يكن 
ربويأ). 

أي: فلو شرط الزيادة في قدرالمقرتّ, أوفي صِفته كائني عشرفي 
عشرة» والصحيحة في المكسرة كس عرض للعتوص"'التدالة على صححته مع 
الزيادة اذا لم يشترطها(2©, ولا تفيد المقترض جواز التصرف؛ لأنْ العقد التضمن 
للاذن في التصرف بجهة القرض قد فسد, فانتفت جهة الاذنء فاننى الاذن. 

وقوله: (وإن لم يكن ربويأ) حاول به التنبيه على أن القرض منوع فيه 
من الزيادة مطلقا, لا كالبيع الذي إا يمنع فيه من الزيادة ني الربويات» ولعل 
السر فيه: أن البيع مبني على المغالبة والمكايسة, والقرض إفا جعل للارتفاق 
ومخض الإحسان. 





قوله : (ولو شرط رد المكسرة عوض الصحيحة - الى قوله: ‏ لغا 
الشرط وصح القرض؛ لأنه عليه لا له). 

قيل عليه: الدليل لا يرتبط بالدعوى, فانَ كون الشرط عليه لا له اذا 
كان فاسداً لاغياً كيف يصح القرض؟ مع أنه لم بقع التراضي إلا على الوجه 
المتضمن للشرط. 

وجوابه: أن في ذلك تتبهاً على أن هذا الشرط كيا دل على الرضى 


(6 الكاني 0: 6ه؟ حديث ع6 دع التبذيب 15 301 حديث 161-064 
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ولوشرط رهناً أو كفيلاً به جان لأنه إحكام ماله. أما لوشرط 


رهناً بدين آخر فالأقرب ابدوازء 








بالقرض معه دل على الرضى به بدونه؛ لأنه اذا رضي بما عليه رضي ما له 
بطريق أولىء فيكون الرضى بالقرض واقعا على 

أحدها: مدلول عليه بمنطوق اللفظ , والآخر: مدلول عليه ممفهوم الموافقة, 
فاذا امتنع أحدهما لغا وصح القرض باعتبار الوجه الآخر. 

واعلم أن المصنف قال في :اليتتذكرة في هذه المسألة: والأقوى عندي 
صحته لا لزومهء كرا لو شرطالتأجيل 7م 

وتنقيح هذا: أن الشرط امهيأ عبه هو المتضمن للزيادة في العين أو 
الصفة بالنسبة الى المقرفن. أما ما يقتضي الزيادة للمقترض فليس ممنهبي عنه» 
بل هومن كمال المعروق» وَإِنا لم يرّم؛ لآنَ القرض مبني على المماثلة بين 
المقرض والعوض حالاًء فاذا شرط له ترك البعض أو التأخير فقد وعده 
بالإحسان, ولا يجب الوفاء بهء إنما الواجب أداء ما اقتضاه القرض. 

قوله : (ولو شرط رهناً أو كفيلاً به جان لأنه إحكام ماله). 

يبب أن تكسر همزة (إحكام) , أي: لو شرط رهناً بالقرض أو كفيلاً به 
جاز ذلك » ولم يعد زيادة؛ اذ هوتأكيد لقتضى القرض» اعني برد العوض» 
فهو إحكام مالهء وجعله على وجه الحكلة. 

قوله : (أما لو شرط رهناً بدين آخر فالأقرب ابدواز) . 

أي: بخلاف ما لو شرط في القرض رهداً بدين آخر» فانه موضع خلاف» 
والأقرب جوازه, ووجه القرب: أن ذلك ليس زيادة في مال القرضء وإفا هو 
شرط خارج عنه, وإن كان زيادة بحسب الواقع» فان ابي عنه هو الزيادة في 
هال القرض. 

نعمء ظاهر ما رواه العامة من قول النبي صل الله عليه وآله: «كل 





(0 التذكرة 35:5 





يردا 
وكذا يجوز لو اقرضه بشرط أن يقترض منهء أو يقرضه آخرء أو يبيعه يشمن 
الثل» أو بدونه, أو يسلفه, أو يستلف منه. ولوقال: اقرضتك بشرط أن 
أقرضك غيره صح ولم يجب الوعدء 





قرض يبر منفعة فهو حرام»0© مناف له. ويحتمل ضعيفاً التحرم؛ لتحقق زيادة 
المنفعة. 

قوله : ( و كذا يجوز لو اقرضه بشرط أن يقترض منهء أو يقرضه 
آخر). 

أي: يجوز أن يقرضه شيئاً بلاط أن يِمَرئضِ/شيئا آخر, ورما قيّد بأن 
يكون ذلك محض الاحسان لا لخوف ونحو يحص ل أبالقرض مصلحة ونفع 
للمقرض» وقد عرفت أن الزئادة-للمتع من اشتراطها هي ما كانت في مال 
القرض . 

قوله : ( أو يبيعه بثمن المثل» أو بدونه) . 

قيل بالمع فيا اذا اشترط أن يبيعه بدونه لجر المنفعة, وهو مردود بما 
ذكرناه. 

قوله : (ولوقال اقرضتك بشرط أن اقرضك غيره صحء ولا يجب 
الوعد) . 

قد سبقت هذه المسألة في قوله: (أو يقرضه آخر) واعله إنا اعادها لبيان 
عدم وجوب الشرط؛ لأنه وعد. وتدقيحه: أن هذه زيادة مشروطة من قبل 
القرض» فهي عليه؛ فلا يازمء ولكها تجوز كا في اشتراط الأجلء ولا يلزم 
فساد العقدء بخلاف ما لوكانت الزيادة مشروطة للمقرضء فان العقد يفسد؛ 
للنهي عن الشرط اللقتضي لفساده, وانتفاء رضى المقرض بدونه: وفي الشرط 
الذي عليه رضاه ثابت معه وبدونه بطريق أولى؛ فلا يفسدء ولا يلزم. 


)١(‏ الجامع الصغير ؟: ١44‏ حديث 778 . وفيه:« كل قرض جر مفعة فهو ربا م 
3 


4م 
بخلاف البيع. 

ويصح قرض كل ما يضبط وصفه وقدره, فإن كان مثلياً ثبت 
في الذمة مثله كالذهب والذ 1 ًّ 
والخبز وزناً وعدداً؛ للعرف. وغير المثلي تثبت قيمته وقت القرض لا يوم 
المطالية» 








ووزتاء 





قوله : ( بخلاف البيع) . 

لأنه عقد لازم من الطرفين .فا تضمنه من الشروط الصحيحة معتبرة في 
العوضين» فيلزم. 

قوله : (والخبز وزناً وعددا للعف]) . 

(للعرف) متعلق بقوله: [عددا 
اكبر واصغرء لابتناء السَرََ عل اماه ةي" 
الصادق عليه السلام(© , 

قوله : (وغير الثلي ثثبت قيمته وقت القرضء لا يوم المطالبة). 

وذلك ؛ لأنّ ما كان من ذوات القب إفا تعتبر فيه القيمة, نظراً الى أنه 
الذي يقابل به ويعد عوضاً عنهى ولأنه اضبط لبعده عن الزيادة والنقصان. 

وني التذكرة: أن ما يضبط بالوصف_وهوما يصلح للسلم-الأقرب أنه 
يضمنه بمثله من حيث الصورة(»؛ استدلالاً بأن النبي صل لله عليه وآله 
استقرض بكرا ورد بازلة:©. ولا دلالة فيه؛ لأنه أعم من الوجوبء فانها اذا 
تراضيا لا بحث. 

وأيضاً فانه صل الله عليه وآله قصد اعطاءه خيراً مما اقترض منه, فيتحقق 
أنه غير الواجب, اذا ثبت هذا فالواجب قيمة وقت القرض؛ لأنه وقت الثبوت في 

قيمة يوم المطالبة, 





يجوز اقتراضه عدداً وإن كان فيه 
» ومثله الجوزء وبه رواية عن 
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ولوتعذر اكثل في الثلي وجبت القيمة يوم الطالبة. 
ويجوز اقتراض الجواري واللآلى؛ لما قلناه من ضمان القيمة. 
ويملك المقترض القرض بالقبض» فليس للمقرض ارتجاعهء بل 

للمقترض دفع الثل مع وجود الأصل » فلو اقترض من ينعتق عليه انعتق 

بالقبيض . 
ولوشرط الأجل ني القرض لم يلزم؛ لكن يصح أن يجعل أجله 

شرطاً في عقد لازم فيلزم. 


قوله : (ولو تعذر المثل في الثلي وجبت إلقيّمة يوم المطالبة) . 

الأنه وقت الانتقال الى القيمة» وسيأتيّ”ف آخر الفروع في الدراهم ثبوت 
القيمة وقت التعذر. 

قوله : (ويجوز اقتراض اجواري واللآلى؛ لما قلناه من ضمان 
القيمة...). 

وإن لم يبز السلف فيا لأن ضبطها بالوصف غيرمحتاج اليه للاستغناء 
بوجوب القيمة. 

قوله : (لكن يصح أن يمعل اجله شرطاً في عقد لازم» فيلزم) . 

أوره شيخنا الشهيد في بعض حواشيه على ذلك اشكالاً, حاصله: أنه إن 
أريد بلزومه توقف العقد المشروط فيه عليه فسلّم» لكنه خلاف المتبادر من كونه 
لازم ولا يقعضيه كا هر ظاهر, اذ العقود المشروط فيها شروط لا تقتضي 
لزومهاء بل فائدتها تسلط من تعلق غرضه بها على الفسخ بالاخخلال بها. 

وإن اريد لزوم ذلك الشرط في نفسه -بمنى انهل يال لق الالال 
به- لم يطرد إلا أن يفرق بين اشتراط ما سيقع وما هو واقع» ويبعل التأجيل من 
قبيل الواقع» فيتم هذا. 

ويمكن الجواب يأنَ المراد بكون الشرط لازصاً: وجوب الوفاء به, كيا 
وجب الوفاء بالعقد اللازم؛ لأنه من ججلة مقتضياته. 





وكذا لا يلزم لو أجل الحال بزيادة فيه» ولا تنبت الزيادة» 





وتسلط من تعلق غرضه [به على الفسخ يدونه لا ينافي هذا القدار من 
اللزوم من طرف العاقد الآخر, فيكون الشرط](© والعقد لازماً من طرف المشترط 
له, ومن طرف من تعلق به غرضه يكون العقد لازما مع الاتيان بالشرط لا 
بدونهء وهذا معنى واضح صحيح. 

نعمء ما سيق من أن اشتراط العتق في العبد امبيع اذا أل به المشتري 
يسلط البائع على الفسخ, وليس له اجبار المشتري مناف هذاء وإن كان الختار 
أن له الإجبار فلا منافاة. 

وما ذكره من الفزق بين الشرظ الذي سيفعل وغيره أيضاً متجهء فلا 
يبعد أن يقال: اذا شرط تأجيل االقي عقد لازم كان كما لو شرطه في العوض 
الواقع في ذلك العقد. ككوبية/ التشتزابطاء 

وهذا هر المفهوم من اطلاق الاصحاب تأجيل الحال في عقد لانم» 
وليس هو كاشتراط أن يفعل الفعل الفلاني » ومثلدما لو باعه بكذا واشترط له 
سكتى الدار سنة, فإِنَ ذلك يصير حقاً له كاستحقاق العوض. 

قوله : (وكذا لا يلزم لو أجل الحال بزيادة فيهء ولا تشبت 
الزيادة) . 

ولا يحل أخذها لوبذلت جرد جعلها في مقابل التأجيل» نعم لوشرط 
التأجيل مع الزيادة في عقد لازم صح. وفيّد في التذكرة0) ما اذا كانت الزيادة 
في ثمن ذلك البيع الذي تضمن عقده الشرط لا في الدين, لأن ذلك رباء 
كما علل به ني موضع آخر » وهو متجه. 

وهنا فائدة, وهي: أن الشروط الواقعة في عقد القرض أقسام: 

الأول: ما يفسدهء وهو اشتراط الزيادة للمقرض في نفس هال القرض. 

الثاني : ما يكون لغراً أو وعدآء وهو الزيادة للمقترض من غير أن يكون 





ن السقوفتين لم برد في «م»» وأثبتناه من الحجري لاقتضاء السياق له. 





التين . 


وله تعجيل الؤجل باسقاط بعضه مع التراضي. 








للمقرض زيادة. 

العا ما يكون مؤكداً كاشتراط رهن, وهو صحيح قطعاً. 

الرابع: ما يكون زيادة للمقرضء لكن لا في مال القرض» وفي صحته 
تردد» والأصح الصحة. 

الخامس: ما يكون وعداً محضاًء كيا لو اقرضه شيئء وشرط له أن يقرضه 
شيئاً آخر نمض الإحسان. 

اذا عرفت ذلك فلابد من الفرق بيك هَدأنشروط في الأحكام. 

ففي الأول: معلوم بقاء مال القرض على ملك_المقرض. 

وني الثاني: إن كان الشرط لغوأ فل تحث, وإن كان وعدا فعنا. 
وى به كان حسناء وإلا لم ياغ ورهن اللشرت لعن الى المقترض» 
وشرط له في ذلك الاحسان احسانا آخر لنفعه فقطء فلا يجب عليه؛ لانتفاء 
القابلة المقتضية للوجوب. 

وفي الثالثء والرابع: يجب عليه الوفاء؛ لأن المقرض لم يرض بالقرض 
إلا على ذلك التقدير المشترط» وقد رضي المقترض به على ذلك الوجهء فيجب 
الوفاء به. وإن لم يفعل أثم» ولم يكن له اجباره قطعاً؛ لأن القرض عقد جائز من 
الطرفين لكل منها فسخهء فله أن يفسخه حالاً. 

وهل يتوقف وجوب الدفع على المطالبة بمال القرضء أم يجب دفعه بمجرد 
المطالبة بالشرط مع عدم الوفاء به؟ وجهانء» وفي الأول قوة. 

قرله : (وله تعجيل ال مؤجل باسقاط بعضه مع التراضي). 

أن ذلك حق طماء فلا بد من تراضبها بالاسقاط ولا فرق في اعشيار 
التراضي بين تعجيل بغير شي ء أو باسقاط البعض؛ لأنّ الأجل حق لما لترتب 
حق كل منها عليه, فانه كيا قد تضر المطالبة بمن له الأجل قبله, كذا قد يضر 
التسليم حالاً بالآخر. 
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فروع : أ: لوقال: ملّكتك وعليك رد عوضه فهر قرض. 

ولوقال: ملّكتك وأطلقء ونم توجد قرينة دالة على القرض 
كسبق الوعد به فهوهبة, فإن اختلفا احتمل تقديم قول الواهب؟ لأنه 
أبصر بسيته» وتقديم [قول] التبب قضية؛ للظاهر من أن القليك من غير 
عوض هبة. 





وله : (لوقال: ملكتك” وليك رد عوضه...). 

قد سبقت هذه المسألة وإما أعاوٍهاإليبني عليها ما بعدها. 

قوله : (ولو قال: 'مسلكيتك<واطلق, ولم توجد قرينة دالة على 
القرض كسبق الوعد ين فه وكمية). 

المراد بقوله: ( اطلق): تجريده عن ذكر رد العوض» وقيد بعدم وجود 
القرينة؛ لأنه مع وجودها يجب حمل اللفظ على مقتضاها؛ لأن القرائن تقيد 
الأشياء الطاقة وتصرف اللفظ عن ظاهره الى غيره»فيكونمعها قرضاًء وبدونها 
هبة, 

قونه : (فان اختلفا احتمل تقديم قول الواهب00 لأنه أبصر بنيته » 
وتقديم قول المتهب قضية للظاهر من أن التمليك من غير (')عوض هبة ) , 

اختلافها يكون على وجهين: 

أحدهما: أن يختلفا في التعرض الى اشتراط رد العوض » فالقول قول 
متكره, وهذا غير المذكورني العبارة؛ لأن الظاهر منها أن اختلافها فيا لوقال: 
ملكتك واطلق. 





)١(‏ (عبر بالواهب والمتهب باعتبار تعلق الدعوى بذلك ) ء وردت هذه العيارة في «م» , والظاهر انها 
حاشية دخملت في المتن لعدم وجودها في النسخة الخعلية للقواعد. 

(4) في «م»: غيرهء وني الحاشية ورد ما لفظه: وني نسخة اخرى: (من غير عوض) باسقاط الهاء من 
(غي). 





ب: لورد القترض العين في المثلي وجب القبول وإن رخصت» 








الثاني: وهو مسألة الكتاب_ 
ما قلناه قوله: (لأنه ابصر بنيته) . 

ووجه الاحتمال الأول: أنّ الدافع ابصر بنيته: فيكون القول قوله مع 
الهين. ويشكل بانه لا يلزم من كونه أبصر بنيته تقديم قوله بيمينه؛ وارنكاب 
خلاف ظاهر اللفظء فان الواجب إنا هو استعمال الألفاظ في معانيها اذا جردت 
عن القرائن في الايقاعات والعقود: ولا يلتفيث.إلى قول أحد المتعاقدين أنه لم 
يقصد مدلوهاء وإن كان القصد بحسب الزاقع ممتَبَرا/إلا أن الظاهر أنه لم ينطق 
بها إلا وهو مريد لمعناهاء فلا يلتفت الى أخلافه. 


أن يختلفا في القصد وينبه على ارادته مع 


نعم لو شهدت قرينة كالاكتزاه وغلبة المرض سمع وله بيسينهء وسبق 
الوعد بالقرض في مسألتنا من هذا المَبَيلَء فلو أختلفنا في القصد حينئذ قدم قول 
الدافع بيمينه؛ عملاً بالقرينة. 

ولا يق أن لفظ القليك اللهرد عن رد العرض حقيقة في الهبة ومجازفي 
القرض؛ لأنه جزء مفهومه؛ لأن جزءه الآخر رد العرض» ورا استدل بقوله 
عليه السلام: «على اليد ما اخذت حتى تؤدي»1©, وبأنَ الأصل بقاء املك على 
مالكه ونحو ذلك . ولا دلالة فيه؛ لأن ذلك كله مع عدم وجود ما يعد سبياً 
ناقلاً شرعاً لا معهء فيكون الاحتمال الأول اقوى. 

قوله : (لورد المقترض العين ني ا ملي وجب القبول وإن 
رخُصت). 

رصت -بضم عين الفعل- معناه: نقصت قيمتها السوقية عها كانت» مع 
بقاء العين بحاهاء وإنا يجب القبول؛ لأن الواجب أمر كلي في الذمة» والعين 
أحد افراده, والتعيين الى من عليه الحق. 
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وكذا غير الثلي على اشكال» منشؤه:ايجاب قرضه القيمة. 
ج: للمقرض مطالبة المقترض حالاً بالجميع وإن أقرضه تفاريق » 
ولو اقرضه ججلة فدفع اليه تفاريق وجب القبول. 





قوله: (وكذا غير المثلي على اشكال, منشره: ايجاب قرضه 
القيمة) . 

والوجه الآخر: مساواة المدفوع للمأخوذء وأن القيمة إنا اعتبرت لتعذر 
المثل» والحق أن هذا الإشكال لأ/يجه له بعد تحقيق أن الواجب في فرض 
القيمي هو القيمة وقت اللقرضء فاد/ دم العين فقد دفع غير الواجبء فيكون 
القبول مشروطاً بالتراضي »-وكفلاظهزة.وأكون القيمة إنما اعتبرت لتعذر الثل: 
أولاً غير معلوم » وثانيا لاتيضربامٍ لأن الكلام إنفاءهوني الثابت في الذمة الآنء لا 
فيا كان حقه الثبوت وقد عدل "عن تَبَوبّه لدليل, نعم لو كان الواجب المثل ومع 
التعذر القيمة تمّ هذا. 

قوله : (للمقرض مطالبة المقترض -الاً بالجميع؛ وإن اقرضه 
تفاريق) . 

(حالاً) في عبارة الكتاب مخففة» الوقت الحالي » و الراد بقوله: 
(وإن اقرضه تفاريق): اقراضه الجملة ني دفعات» ووجه استحقاق ذلك أن 
الجميع حالء فله المطالبة به كيا هو واضح. 

قوله : (ولو اقرضه جملة, فدفع اليه تفاريق وجب القبول) ٠‏ 

المراد: أنه لواقرضه شيئاً جملة, فدفع اليه بعضه وجب قبول ذلك البعض 
المدفوع؟ لأنه حق له استحق أخذه؛ وليس له الامتناع من أخذه الى أن يسلم 
الجميع اذ لا صفقة هنا. بخلاف البيع فان كلاً من المبيع وأنن إنما يجب تسم 
جميعه؛ نظراً الى لتحاد الصفقة, على أنه مع وجوب قبول البعض المدفوع في مسألة 
الكتاب له الطألبة بالباقي حالاًء ولا يجب على المقترض التأخير وإن قل 
الزمان» إلا مع الإعسار. 














د: لو اقترض جارية كان له وطؤها وردهاء اذا لم تنقص على 
امالك عاناً . 

ولوملت صارت أم ولد يجب دفع قيمتهاء فإن دفعها جاهلاً 
لحملها ثم ظهر استردهاء وفي الرجوع منافعها اشكال, ويدفع قنيمتها يم 
القرض لا يوم الاسترداد. 
ااال اسح 

قوله : ( لو اقدرض جارية كان له وطوؤهاء وردها اذا لم تنتقص على 
المالك مجاناً) . 

أما أن له وطأها؛ فلأنها بالقرضل تملك أَأوولٍ بعض العامة: إن ا ملك 
بالقرض سبب ضعيفء فلايحل به الوطعى حتى الله مفى كانت الجارية 
يحل للمقترض وطوها بالملك أو بالعقد لابيصح قرضه إياهاء_نظراً الى ما ذكر: من 
ضعف السبب» وإمكان ردهاء فيكبه عَارية اوري لوطا وهو منبي عنه(9 
من قبيل لهذيانات. 

لكن قول المصنف: إن له ردها اذا لم تنقص مشكل؛ لأنه إن اراد ردها 
وإن لم يرض القرض فهو مشكل» لما عرفت من أن الواجب هو القيمة, لا امثل. 

وقد سبق آنفاً تردد المصنف في وجوب قبول العين» ويبعد رجوعه عن 
ذلك في هذه المسافة القصيرة . وإن أراد جواز الرد اذا رضي فهو حق» لكن لا 
حاجة الى التقييد بعدم النقص كا هو معلوم, فانه اذا رضي به صح قطعا . 

قوله : (وني الرجوع بمنافعها إشكال) , 

ينشأ: من أن دفمها على أن منافمها للمقرض مجانأء فلا يستحق الرجوع 
بهاء ومن أنه إننا دفعها عوضا عا له في ذمته. وكون المشاقع مجانا إقا هوعل 
ذلك التقديرء وقد انننى , فينتضي ما ترتب عليه» ولعموم قوله عليه السلام: «على 
اليد ما اخذت حتى تؤدي» 27) ولأنه قد تبين أن يد المقرض على الجارية بغير 
حق» فتكون يد عدوان, اذ لا واسطة بينهاء غاية ما في الباب أن ذلك م يكن 


6 أنشر ابيع جا جد 
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جامع القاصد رج 
ه: لو اقرضه دراهم أو دنانير غير معروفة الوزن» أو قبة من طعام 
غير معلوم الكيل » أو قدرها بمكيال معيّن» أو صنجة معينة غير معروفين 
عند الئاس لم يصح؛ لتعذر رد الثل. 
و: ينصرف اطلاق القرض الى أداء المثل في مكانه فلوشرطا 
القضاء في بلد آخر جازء 





معلوماً بحسب الظاهرء فاذا علم ترتب عليه أثره. وما اشبه هذه المسألة بمسألة 
مناقع البيع بيعاً فاسدأء وقد سبق.إستحقاق الرجوع بهاء فيكون استحفاق الرجوع 


هنا لا يخلو من قوة. 
قوله : (أو قترها أمكيال معينٌ, |أو صنجة معينة غير معروفتين عند 
الناس لم يصح) . 


وإن فرض حمّظع؟؟" لأ عوط هَنحَة-اللقرّض العلم بالقدرء وإفا يتحقق 
بكون المكيال عام وكذا الوزن, والمكيال والصنجة في مسألة الكتاب لا يرج 
المقدر بها عن الجهالة مع أنها بمعرض التلف» فلا يق الى العلم با مقدار طريق. 

قوله : (لتعذر رد ا مثل) . 

قيل عليه: هذا غير واضح؛ لأن المكيال والصنجة مع حفظها لا يتعذر رد 


المثل ‏ فكان عليه أن يعلل بغير ذلك . 
وجوابه: إمكان إرادة كونه بمعرض التلفء فيكون شأنها تعذر رد المثل 
باعتبار تلفها . 


قوله : (ينصرف اطلاق القرض إلى رد اكثل في مكانه) . 

وذلك لأنه موضع الوجوب اذ القرض على طريق الحلول» ولواجل 
يسبب لازم وضع الرد مكان الحلول على الظاهر. 

قوله : (فلو شرط القضاء في بلد آخر جاز) . 

لعموم: « الؤمنون عند شروطهم» 00 . 





( التبذيب /ذ الس حديث ام 


القيق دده 





سواء كان في حمله مؤونة أو لا. 
ولوظالبه امرض من غير شرط في غير البلدء أو فيه مع شرط 
غيره وجب الدفع مع مصلحة المقترض. 





قوله : (سواء كان في حمله مؤونة» أو لا) . 

وسواء كانت المصلحة في ذلك في جانب القرض أم المقترض» لكن لو 
كانت مصلحة الأداء في بلد آخر بالنسبة الى القرض» كالخلاص من مؤونة 
السمل: أو السلامة من خوف النهب ونحوه؛ جاء احتمال فساد القرض جر 
النفع, وقد صرح به شيخنا الشهيد في بعفن“فوائت» 

وقد عرفت أن الممنوع منه الأيادة في مال/القوض عيناً أو صفة, وليس 
هذا واحداً منها. 

قوله : (ولو طالبه الْقرصنَ من غير شرط في غير البلد» أوفيهمع 
شرط غيره وجب الدفع مع مصلحة ا مقترض) . 

هنا مسألتان: 

الاولى: أن يطالب القرض المقترض مال القرض في غير بلد القرض» 
والحال أنه لم يشترط أداءه في غير بلد القرض» فختار اللصدف أنه إنا يجب عليه 
الدفع مع مصلحة المقترض لا بدوتها. 

أما اذا لم تكن له مصلحة؛ فلأنه ضرر لم يقتضه عقد القرض ولم يلتزمه» 
فلا يجب عليه الالتزام به؛ لظاهر: «لا ضرر ولا ضرار»(9 . 

وأما اذا كان له مصلحة؛ فلأن القرض حالء اذ هو الفروض» فيجب 
اداؤه عند اللطالية» حيث لا ماتع يمنع شرعا» وليس إلا الضررء والفرض عدمه, 
وظاهر اختيار امصنف في الختلف وجوب الدفع وقت المطالبة مطلقاً كالغصب(9, 
وقد سبق تحقيق المسألة وأن لتمعار وجوب الدفع مالم تختلف قيمة امثلي» 
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ا جامع المقاصد إج ه 


ولو دفع في غير بلد الإطلاق» أو الشرط وجب القبول مع مصلحة 
القرض. 

ز: لو اقترض نصف دينارء فدفع ديناراً صحيحاً وقال: نصفه 
قضاء ونصفه أمانة جازء ولم يجب القبول. 











فتكون قيمة مكان المطالية أكثر, فإنه لا يجب الدفع حينئذ للضررء إلا أنه يرضى 
المقرض بقيمة موضع القرض جمعاً بين الحقين» وهذا هو المعتمدء والظاهر أنه مراد 
المصنف هناء وإن كان قول اكصنف: .مع مصلحة المقترض) قد تظهر منه عخالفة 
ذلك . 








ولو قال بدله: مع عدمْ ضرر على البِقترض لكان أدل على المراد وأولى» 
فان مصلحة المقترض فد تكون في عدم آلتقع وآن لم يكن ثم ضرر. 

الثانية: أن يطالبع قبل د" ارهن وقد شرل الأداء في غيره» وحكها 
حكم الأول؛ لأن الشرط لا يصيّر امال مؤجلاًء ولا سبيل الى اطراح الشرط 
بالكلية؛ لعموم قوله عليه السلام: «المؤمنون عند شروطهم»27 فيجمع بين الحقين» 
وكل ما ذكر هناك, فهوآت أيضاً هنا. 

قوله : (ولو دفع في غير بلد الإطلاق أو الشرط وجب القبول مع 
مصلحة ال مقرض) . 

هنا أيضاً مسألتان كا سبقء والمحصل: أنه لما كان الحق حالاًء وكان 
لبلد الإطلاق وبلد الشرط علامة بوجوب الدفع فيه جمعنا بين الأمرينء بأنه إن 
كان على المقرض ضرورة كالاحتياج الى حمله, حيث كان ذا مؤونة, أو المذوف 
من النهب ونحوه لم يجب القبول» وإلا وجب. وتنقيح البحث هدا كرا سبق. 

وكذا ابدال اشتراط المصلحة بعدم الضرر. وذهب شيخنا الشهيد في 
حواشيه الى اعتبار موضع الشرط والاطلاق في وجوب الدفع والقبول, سواء كان 


للممتنع مصلحة أم لا. 


() التذيب 20 الم حديث نهل 





الذين .. 





أما لو كان له نصف آخر فدفعه علنها وجب القبول. 

ح: لو دفع ما اقترضه ثمناً عن سلعة اشتراها من ا مقرض فخرج 
لشن زيوفاء فإن كان القرض عالم, وكان الشراء بالعين صح البيع» 
وعلى القترض رد مثل الزيوف, وإن كان في الذمة طالبه بالن سليمأء 
وللمشتري احتساب ما دفعه ثمناً عن القرض. 





قوله : (أما لو كان له نصف آخرء فدفعه عنها وجب القبول) . 

لأن المسموع مستحق له عندهء لين ببعيد أنه لو كان نصف الديدار 
مضروباً على حدة, واستحق عندمتضفين كَنَظْكم لايجب القبول؛ لأنه غير 
الحق. وفي التذكرة صوّر المسألة بها اذا اقترض نصفل ويدار مكسوراً:؟, وهو يومئ 
الى ما ذكرناء, 

قوله : (فان كان امقر غاكأ” وان 1الشزاء“بالعين صح البيع» 
وعلى المقترض رد مثل الزيوف). 

أي: إن كان المقرض عالاً بكون المدفوع ثمنء وإن كان خلاف ما يظن 
بحسب الظاهر؛ لأن ضرر ذلك مع الجهل عليه وقد اندفع بعلمه, وحينئذ 
فيجب عل المقترض رد مثل الزيوف. 

فان قلت: كيف صح القرض مع أنه إما أخذها على أنها خالصة؟ 

قلت: الفرض أنه لم يقع هذا الشرط في عقد القرض ليكون منافيء وإفا 
اقترض الوجود غاية ما في الباب أنه ظنها خائصة, وذلك لا يداني صحة 
القرض. 

قوله : (وإن كان في الذمة طالبه بلقن سليماًء وللمشتري 
احتساب ما دفعه ثمناً عن القرض). 

أما الأول؛ فلأن البيع إنما جرى على نقد مخصوص غير معين بالمدفوع» 
فيتصرف اطلاقه الى الخالص, فلا يصلح دفعه ثمناً؛ لعدم المطابقة . وأما الثاني ؛ 











.... جامع المقاصد رج ه 
ولولم ين عالماً» وكان الشراء بالعين كان له فسخ البيع. 

ط: لوقال المقرض: اذا مت فأنت في حل كان وصية» ولو 
قال: إن مت كان ابراء باطلاً؛ لتعلقه على الشرط. 

ي: لو اقترض ذمي من مظه خراء ثم أسلم أحدهما سقط 
القرض» ولو كان خنزيراً فالقيمة. 








فلأنه حق له في يد البائعء وعليه مثله بالقرض» فيسوغ له احتسابه عنه. 

قوله: (ولولم يكن عامل وكان الشراء بالعين, كان له فسخ 
البيع) . 

أي: لولم يكن البائع عالماً بكوْن الدفوع زيوفاًء وكان الشراء بعين 
الزيوفء لم يجب عل البائع الرضى بون آلرَيوف ثمناً للبيع. ويشكل؛ بأن الذن 
العيّن اذا خرج من غه لي سَابطباليتع» ولنواخرج بعضه بطل في ذلك 
البعض» فحقه بطلان البيع فيا كان من غير الجنس» لا التسلط على الفسخ. 

قوله : (لو قال المقرض: اذا مت فأنت في حل كان وصيّة» ولو 
قال: إن مت كان إبراء باطلاًء لتعلقه على الشرط). 

أي: ولوقال بدل (اذا مت): (إن مت...) » والفرق بينها: أن (اذا) 
ظرف في الأعسل وإِنْ عرض لما ممنى الشرط؛ فكأته قال: وقنتموتي أنتفي 
حلء وذلك مجزوم» غير مشكوك فيهء فلا تعليق فيه فيصح. و(إِنْ) حرف وُضِع 
للشرط. 

فاذا قال: (إن مت) كان مقتضياً للشك في كينه إبراء؛ لأن مقتضى 
تعليق ا موت بكلمة (إن) الشك في حصوله, ومتى كان المعلق عليه مشكوكاً فيه, 
فالمعلق بطريق أولى. 

ولا يضر كون الوت بحسب الواقع مقطوعاً به؛ لأن الاعتبارفي الجزم 
وعدمه بالصيغة الواقعة ابراء, فتى لم نكن واقعة على وجه الجزم لم تكن صحيحة. 

قوله: (لو اقترض ذمي من مثله خرأًء ثم اسلم أحدهما سقط 
القرضء ولو كان ختزيراً فالقيمة) . 


التين .. متمد فز 





يا: لو دفع المديون أعواضاً على التفاريق من غير جنس الدين 
قضاءء ثم تغيّرت الأسعار كان له سعر يوم الدفع, لا وقت المداسبة وإن 
كان مغلياً . 

ولو كان الدفع قرضاً لاقضاء كان له الثل إن كان مثليء وإلا 
قت الدفعء لا وقت للماسبة في البابين معاً. 





الفرق, أن الخننزير لو كان مالاً لكان قيمياًء كما لا يخق » كغيره من 
الحيوان , بخلاف الخمر فانه مثلي , فيناء"حَلٌ/أنِ اقتراض القيمي يوجب ثبوت 
قيمته في الذمة وقت القرض تي قمة النزيئ للأن الاسلام يناني استحقاق 
الختزيرء لا استحقاق قيمته بخلاف ااطتمو 

قوله : ( لو دفع المديوك ؟شواضياً على ,التفاريق/من غير جنس الدين 
قضاءً ثم تغيرت الاسعار كان له سعر يوم الدفع, لا وقت المحاسبة وإن 
كان مثلياً) . 

لأن المدفوع إنما يعد قضاء اذا كان من جنس الدين» فلابد من احتسابه 
على وجه يعد من الجنس في وقت كونه قضاء وذلك حين الدقعء ولا أثر لكونه 
مثلياً أو قيمياً بخصوصه؛ لا قلناه. 

قوله : (ولو كان الدفع قرضاً لا قضاء كان له المثل إن كان 
مثلياء وإلا فالقيمة وقت الدفع » لا وقت المحاسبة في البابين معا) . 

لأن الواجب في قرض القيمي هو القيمة كما علم غير مرة. 

وأعلم أن قوله: (ني البابين) يينزل على أن المراد به: الجنس وغيره» على 
معنى أن ا مراد سواء كان المدفوع قرضاً من جنس القرض الأول أم من غيره. 
وينزل أيضا على أن المراد: الثلي والقيمي ء ولا يستقيم؛ لأن القيمة وقت الدفع 
إنما تجهب في القيمي خاصة, أما اكثلي فالواجب فيه ا مثل. 

وينزل أيضا على أن امراد: القرض والقضاءء وفيه مع التكرار أنه في 
ا مدفوع قضاء لا يختص هذا الحكم بما اذا كان قيمياًء فحينئذ الأول أوجه. 








يب: يوز بيع الدين بعد حلوله على الغرم وغيرهء بحاضر أو 
مضمون حال ء لا بمؤجل. 





قوله : (يجوز بيع الدين بعد حلوله على الغريم وغيره» بحناضر أو 
مضمون حالء لا مؤجل) . 

احترز بالحلول عا قبله, فلا يصح؛ لعدم استحقاق شيء في الذمة 
حينئذ. ويشكل بأنه حق فيجوز بيعه على حالته التي هو عليها وإن لم تجز المطالبة 
به قبل الأجل. ورد بقوله: (وغيره) على ابن ادريس الانع من بيعه على غير 
الغرم(0 . وقد عرفت ضعف قولهكابقاًز" 

واراد بقوله: (أو مضلمون): ما قا ل/الحاضر, فان ما في الذمة يعبر عنه 
بكونه مضمواً . 

واحترز بقوله :لله مؤبكل) رصن ,البيع باللؤجل » فانه لا يجوز بيع دين 
بدين» لأن المؤجل يقع عليه اسم الدين» واختاره معنى في التذكرة(2, وهو 
الظاهر. 

فان قلت: المضمون في الذمة أيضاً دين» فيجب أن لا يصح بيع الدين 


قلنا: إنما يعد ديئاً اذا ثبت في الذمة, فقبل ثبوته لا يعد ديناً» ولا يثبت 
إلا بعقد البيع, فحين جعله عرضاً لم يعد دينًء فلم يصدق بيع الدين بالدين. 

فان قلت: فالميجل كذلك بعين ما ذكرء فيكون البيع به جائزء كيا 
اختاره الشيخ في النهاية0؟ . 

قلنا: اسم الدين واقع على المؤجل وإن لم يكن قد ثبت في الذمة بعد؛ 
لأن لمحققين من أهل اللغة فسَروا الكالئ با خره وقد اطبق جميع الفقهاء على أن 
بيع المؤجل الموصوف جثله باطل» أما الحال فالأمر فيه اسهل. 








يج: ليجب دفع المؤجل » سواء كان ديناء أو ثمنآء أو قرضآء أو 
غيرها قبل الأجل» فإن تبرع لم يجب أخذه وإن انقى الضرر بأخذهء ومع 
الحلول يجب قبضه, فإن امتنع دفعه الى الداكم ويكون من ضمان 
صاحيه. 

وكذا البائع سلماً يدقع الى الحاكم مع الخلول» ويبرأ من ضمان 
المشتري . 


اذا عرفت هذاء فلا بد أن تعلم أن المراد بالضمون: ما ليس ديناً 
للمشتري في ذمة آخرء فان ذلك بيعدنن بدي ومشله مالو كان لكل منها على 
الآخر دين» فتبايعا بالدينين على الأظهر. وقد سبق التّبيه على هذه في الصرف. 

قوله : (لا يجب دفع المؤجل سواه كات" ديناء أو ثمنأء أو قرضأء 
أو غيرها قبل الأجل) . 

مقتضاه أن الدين مباين للقرض والثن, وكلامه ني أول الكتاب 
يقتضي أن الدين واقع على كل ثابت في الذمة, سواء كان قرضا أم لاء ولهذا 
جعل في الدين مطلبين» ثانيها في القرض. 

وني كون اتن لا يعد ديناً ما لا يخنى » فان اسم الدين واقع على جميع ما 
ثبت في الذمة ببيعء أو قرضء أوغيره من عقود المعاوضاتء أو اتلافء أو 
تسبيب فيه أو نذر ونمو ذلك . 

وني قوله: (أو غيرها) ما يقتضي مغايرة الدين للحقوق الثابتة في الذمة 
با سوق هذه الامور, 1 

قوله : (فان تبرع لم يجب أخذه وإن انتى الضرر باخذه) . 

خلافاً لبعض العامة(20 , 

قوله : ( وكذا البائع سلماً يدفع الى الحاكم مع الحلول) . 

مقتضى العبارة: أن حكم البائع سلماً لم يندرج في عموم ما سيق»ء 








(1) قاله مالك في الدونة الكبرى *: /31. 








وكذا كل من عليه حق حال» أو مؤجل فحل فامتنع صاحبه من 
أخذهء ولو تعذر الحاكم وامتنع صاحبه من أخذه فالأقرب أن هلاكه منه 


لا من المديون. 


وليس كذلك ؛ لاندراجه في عموم المؤجل » فيكون تكراراً. 

ويمكن الجواب بأن ذكره بخصوصه لا يقتضي عدم اندراجه في عموم 
السابق؛ لأنه رهما كان ذكره اعتناءً بحاله. 

قوله : ( ولو تعذر الحاكمء فامتنع صاحبه من أخذه فالأقرب أن 
هلاكه منهء لا من المديون) , 

وجه القرب: أن هلاأكه من المديون شر عظيم» فيكون منفيً؛ للنس 
الدال على نفيهء وهذا هوالأصح- 





فان قيل: الدين إا يتعين بِمَبِضَنَ أمالك , أو من يقوم مقامه, ومن ثم 
كان للمدي ره ما لم يقبض» فكيف يتعين التالف للمدين؟ وهو وجه 
الاحتمال الآخر الضعيف. 

قلنا: التعيين كيا يتوقف على قبض امالك يتوقف عل تعيين المديون» 
فاذا امتنع أحدهما ني محل الوجوب وجب أن يسقط اعتباره؛ حذراً من لزوم 
الغررء و من ثم يجوز أخذ الدين اذا ظفر ا مالك مال للمديون الممتنع من الأداعء 
وتعذر الأخذ بالحاكمء ويكون تعيين الالك كافياً. 

ولا يخق أنه إنا يجب القبض في الحال اذاساوى المدفوع الدين جساً 
ووصفاً وقدراًء فلو فقد أحد الامور الثلاثة لم يجب القبض قطعاً. 

وهل يعتبر الاشهاد في ذلك ؟ الذي يقتضيه النظر اعتباره؛ لشبوت 
الدعوى بالتعيين عند الامتناع لو أنكره المدين, لا لتحقق ذلك في نفس الأمر, 

واعلم أن ني انسحاب هذا الحكم فيمن اجبره الظالم على دفع نصيب 
شريكه الغائب ني مال على حكم الاشاعة, بديث يشعين المدفوع للشريك » فلا 
يتلف منها معا ترددا . 








التين ., ا 





يد: لوأسقط المديون أجل الدين الذي عليه لم يسقط ؛ وليس 
لصاحبه المطالبة في الحال. 

يه: لو اقترض دراهم ثم اسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها لم 
يكن عليه إلا الدراهم الأولى, فإن تعذرت فقيمتها وقت التعذر, 





ومثله ما لوتسلط الظالم بنفسه؛ وأخذ قدر نصيب الشريك » لم أجد 
للاصحاب فيه تصريحاً بنفي ولا إثبات» مع أن الضرر قائم هنا أيضاًء والمتجه 
عدم الانسحاب. 

بقي شي ءء وهو أن المالك* اذا امتنم'ِئ/إقبض حقه ني موضع وجوب 
القبض وتعذر الحاكمء» قد بينا زوأل الضيمان. 
مشروط بالحفظ مجرى العادة, فيكون أمينا,أم"لاء فلا يكونٍ الحفظ واجباً عليه؟ 








لم أجد به تصريحأء لكن قوة كلام الأصحاب تشهد للثاني » حيث اطلقوا 
نفي الضمان عنه؛ دفعاً للضرر ولو وجب الحفظ الدائم لبقي الضرر للهذور, 
ويلزم الضمان بالتقصير فيه. ويتجه الفرق ب 
و0 يأت به لكنه اعلمه بالحال؛ وبين ما اذا اتاه به وطرحه عنده؛ فينتفي 
وجوب الحفظ في الثاني دون الأول وإن اشتركا في عدم الضمان. 





ما اذا عرضهعل البائع بعد تعيينه» 


قوله : (لو أسقط المديون أجل الدين الذي عليه لم يسقطء وليس 
لصاحبه المطالبة في الحال) . 

لأن ذلك قد ثبت بالمقد اللازم, لأنه الفروض» فلا يسقط بمجرد 
الاسقاط, ولأن في الأجل حقاً لصاحب الدين» ولهذا لا يجب عليه قبوله قبل 
الاجل. 

أما لوتقايلا في الأجل فانه يصح ولونذر التأجيل فانه يلزم, وينبغي 
أن لا يسقط بتقايلهاء اذ الإقالة في العقود, لا في النذور. 

قوله : (فان تعذر فقيمتها وقت التعذر) . 
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ويحتمل وقت القرض 





هذا مختار الشيخ(© و ابن البراج(©؛ لأنه وقت الانتقال الى البدل الذي 
هو القيمة. ويشكل؛ بأن التعذر بمجرده لا يوجب الانتقال الى القيمة؛ لعدم 
وجوب الدفع حينثذء فلامقتضي له والأصل بقاء ما كان على ما كانءولا 
معذورني كون الشيء ثابتأ في الذمة وإن تعذر تسليمه ما لم يجب دفعه. 

ولا وجوب إلا باللطالبة» وهو المفهوم من فتوى الدروس »فانه صرح فيه 
بوجوب فيمتها وقت الدفع, لا وقت التعذر, ولا وقت القرض2©» ولا يريد بها 
إلا قيمة وقت المطالبة» وإن كنك" غَيَاوتهِ تساهل, وما اختاره هو الأصح. 

قوله : (ويحتمل وقِث القرض)ي 

أي: ويهتمل وجوبالتيةيوة:القض؛ لسبق علم الله بتعذر اللثل وقت 
الأداء, فيكون الواح بيه هو القيمةي .ويه رواية صحيحة(!). وليس بشي ء» 
اذ لا ملازمة بينهاء ولا محذورني أن الثآبت في الذمة وقت القرض امثل» وينتقل 
بالتعذر عند المطالبة الى القيمة, فلا دليل على اخراج هذا من عموم وجوب المثل 
في المثلي , وما قدمناء هو الأصح. 

وني رواية عن الرضا عليه السلام: أن عليه دراهم تجوز بين الناس كيا 
أخذ ما ينفق بين الناس”*), ونرّها الشيخ على أنه يؤبذ منه ما ينفق بين الناس 
بقيمة الدراهم الأولى بما ين اس؛ لأنه قد تسقط الدراهم الأول حتى لا 
تكاد توجد أصلاًء فلا يلزمه أخذهماء وهولا ينتفع بها20, وبمضمون الرواية افتى 
ابن بابويه0©: والتجه ما قدمناه. 











() الجليةة وص 

(؟) نقله عنه في القعلف: 406 

(ج) الدروس: 00 

(4) الكقي 6: 04 ؟ حديث حل الفقيه ©: 14 حديث 214 

(0) الكقي ©: 57؟ حديث ١‏ الفقيه 7: 198 حديث 006, التهذيب /0: 115 حديث 0.6 
الاستيصار : ٠٠١‏ حديث 5146 

(1) قاله الشيخ في الاستبصار : ٠٠١‏ ذيل حديث 548. 

() الفقيه م: 114 ذيل حديث م00 














من غير الجنس لا من الدراهم الشانية,» حذرا من التفاضل في الجنس 
التحدء وكذا لوجعل قيمتها أقل. 

ولوضارب فالأقرب أن رأس امال الدراهم الساقطة, مع 
احتمال جبر النقص بالربح. 

ولو سقطت أو نقصت بعد البيع لم يكن للبائع إلا النقد الأول. 


قوله : (من غير للجنس...). 

الجار متعلق بمحذوفء على أنه مة”للتوور حال من قيمتها أو صفة ها 
وإفا يلزم الربا لأن الظاهر أنه اذا بطل رواجهاوراكهم لم تبق إلا باعتبار النقدء 
وهو انقص باعتبار أن للسكة اعتباراً امفتزيد بها القيم 

قوله : ( و كذا لو جع ل قتيستهاأقل). 

أي: ومثل ما لواسقطها مآ اذا َمل كَيْممها أقل مما كانت» فانَّ أخذ 
القيمة من غير ادنس _حذرا من الربا- متعين. 

قوله : (ولوضاربء فالأقرب أن رأس امال الدراهم الساقطة) . 

وجه القرب: أنها رأس المال؛ فكيف تتصور المطالبة بغيرها؟ ولأن 
المضاربة إنفا انعقدت بالنسبة اليهاء والأصل بقاء ما كان. 





قوله : (مع احتمال جبر النقص بالربح) . 

ووجهه: أنه نقص حصل بعد الدوران في التجارة. ويضف؛ بأن رأس 
ا مال بمالهء والنقص الذي يجب جبرانه هو النقص عن رأس المالء ولم يحصل» 
فان نقصان قيمة رأس المال لا يعد نقصاناً في رأس المال, وهو ظاهرء والأول 
أصح. 

قوله : (ولو سقطت أو نقصت بعد البيع» لم يكن للبائع إلا النقد 
الأول) . 

أي: ولو سقطت الدراهم: أو جعلت قيمتها ناقصة بعد صدور بيع بثمن 
من الدراهم لم يستحق البائع إلا النقد الذي كان وقت البيع؛ لوجوب حمل اطلاق 
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ولو تعاملا بعد النقص والعلم فلا خيارء وإن كان قبل العلم 
فالوجه ثبوت اخذيار للبائع » سواء تبايعا في بلد السلطات أو غيره. 

المقصد الثاني : في الرهن: وهو وثيقة لدين المرتين» وأركانه 
أربعة: الصيغة, والتحل » والعاقد, والحق. فهدا فصول: 
العقد على المتعارف حينئذ أو الغالب. 

قوله : ( ولو تبايعا بعد النقص والعلم...). 

أي: علم البائع؛ لأنه لا ضرر على المشتري لولم يعلم. 

قوله : (وإن كان قبل إِلعلم:فإلوجه ثبوت الخذيار للبائع 

لأنه نقص سابق عل االعقدء لمكم به فيكون عيباً أو كا بيب؛ لثبوت 
نقص الالية به. ويتمل العدمهلعدم الزياذةؤ النقيصة عن المجرى الطبيعي. 

ويضعف؛ بأنالمراه بالتقيصة والزيادة بإعتبار الغالب, ولهذا يعد كون 
الضبيعة منزلة الجيوش عيباً مع عدم نقصّان فيمتهاً ولا زيادة, وهذا المنى ثابت 
هنا؛ لأن الساقط أو الذي نقصت قيمته قد صار ناقصاً باعتبار العرف الغالب. 

ولا يتفاوت هذا الحكم بكون البلد بلد السلطات وغيره؛ للاستواء فيا 
قلناه, وتفاوت البلدان بكون الأمر ني ذلك متغاوتاً بالظهور والخفاء لا أثر له. 

قوله : ( وهو وثيقة لدين المرتهن) . 

ما كانت التاءفي ( وثيقة) لنقل اللفظ من الوصفية الى الاسمية الحضة كالتاء 
في لفظ الحقيقة- لم يرد عدم المطابقة بين المبتدأ والخبر في التذكير والتأنيثىولا 
يرد عليه لزوم الدورء باعتبار أخذ الرتهن في التعريف؛ لإمكان كشفه بصاحب 
الدين: أو من له الوثيقة» فلا يلزم توقفه على معرفة مفهوم الرهن. 

وعرفه في الدروس: بأنه وثيقة للمدين؛ يستفي منه المال(ويرد عليه 
الرهن على الدرك وعلى الصنجة, اذلا دين هناك إلا أن يقال: هورهن 
لاستيفاء الدين على تقدير ظهور الخلل في الصنجةء والاستحقاق في البيع؛ لثبوت 
مع أن القن قد يبقى بحاله,فلا يكون ديناً. 


























الدين حينئذ . وفيه 


(0 التروس: 16 


الرفن ا 4 
الأول : الصيغة: ولابد فيه من ايجاب كقوله: رهنتك , أو هذا 
وثيقة عدنك على كذاء أو ما أدى معناه من الألفاظء وتكفي الاشارة 


3 العجز كالكتابة وشبهها. وقبول كقوله: قبلت, أومايدل على الرضى. 









قوله : ( ولابد فيه من ايجهاب» كقوله: رهنتك ء أو هذا وثيقة) . 

قال في التذكرة: الخلاف ني الاكتفاء فيه بالمعاطاة, والاستيجاب 
والايجاب عليه المذكورة في البيع بجملته آت هنا(©. ؟ بان ياب البيع 
ثبت فيه حكم المعاطاة بالاجماع بخلاف ما هنل أما الاستيجاب والايجهاب فنعم. 

قوله : (وتكفي الاشارة مع«العجزةركالكتابة وشبهها) . 

ليست الكتابة من أفراد الأشارة» فيكونٌ ذأكرها بالكاف للتشبيه في 
الكم لا للسمثيل» واعتبر في التذكرة مع آلكتابة الإشارة الدالة على الرضى » فلا 
تكتي الكتابة من دون(" وَهَواكَقَء ليدم الفلئجبحنوت القصد الى الرهن؛ 
لإمكان العيثء أو ارادة أمر آخر. 

قوله : (وقبول, كقوله: قبلتء أو ما يدل على الرضى) . 

مشل: رضيت ونحوه, ولابد في الإيجاب والقبول من كوها بلفظ 
الماضي؛ لأنه صريح في الإنشاء. ولعدم الدليل الدال على ثبوت الرهن من 
دونهء صرح به في التذكرة 0 

وكذا لابد فيها من التطابق» ووقوع القبول مع الايجاب» بحيث يعد معه 
جزءأء فلو تراخى أحدهما عن الآخر كثيراً لم يعمد بهء قال في التذكرة: وهل 
يشترط في الصيغة اللفظ العربي؟ الأقرب العدم9. 

قلت: يشكل؛ بأن الإطلاق محمول على المتعارف من العربي» ولأن 
هذا من العقود اللازمة فيتوقف لزومه على العربية؛ لأصالة العدم بدونه. . 











(0 الفكرة ]2 كل 
() الصدر السابق. 
() الصدر السايق. 
(4) التذكرة 6 كل 
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وهل يقوم شرط الرهن في عقد البيع مقام القبول؟ نظر» وشرط 
ما هومن قضايا الرهن كعدمه, كقوله: على أن يباع في الدين» أو يتقدم 
به على الغرماء. 

ولوشرط ما ينافي العقد بطل كا منع من ببعه في حقه. 

أما لوشرط في البيع اذن فلانء أو بكذا فالوجه الصحة. وكذا 
يصح لو شرط أن ينتفع به المرتهن أو يكون الفاء المتجدد رهنا. 








لا يقال: عموم (اوفوا بالمقود)(© يناني الاشتراط. 

لأنا نقول: منع صدقي الثقد بالمكمية مع إمكان العربية. 

قوله : (وهل يقوم شرط الرهن في أعقد البيع مقام القبول؟ نظر) . 

لا يخق أنه لا بد من تصِوَيراتتالة, ما اذا كان إيجاب الرهن عقيب 
ايقاع البييع » بحييث ليقع بين يوا جاجتتع-كون ادها مع الآخر جزء أ للمقد؛ 
لاشتراط وقوع أحدهما عقيب الآخر على الفور عادة. 

ومحصل ما هنا: أن الواقع في عقد البيع من الرضى بالرهن الذي دل عليه 
الاشتراط, هل يكون قبولاً معتبراً أم لاء باعتبار تقدمه على الإيجاب؟ 

ومنشأ النظر من: أصالة عدم اشتراط التأخر عن الايهاب, ومن أن 
صحة الرهن موقوفة على حصول الصيغة العتبرة شرعاً, والأصل عدم اعتبار ما 
تقدم فيه القبول على الايجاب, ولأن القبول عبارة عن الرضى بالايجاب, فقبل 
حصول الايجباب لا يتحقق الرضى به اذ ليس ثمة شيء يرضى به» فالأصح 
عدم الاكتفاء به. 

قوله: (أما لوشرط في البيع إذن فلانء أو بيعه بكذا فالوجه 
الصحة). 

أي: لو شرط في عقد الرهن أن لا يباع إلا باذن فلان مثلاًء أو شرط أن 
لا يباع إلا بكذاء فان الوجه عند اللصنف الصحة؛ لعدم المثافاة لقصود الرهن؟ 





(0 الاشتقة ل 


الرهن . 





ولوشرط عليه رهن في بيع فاسدء فظن اللزوم فرهنءفله الرجوع. 
ويصح الرهن سفراً وحضراًء وهوعقد لازم من جهة الراهن 
خاصة:؛ فإن أدىء أو أبرئ: أو أسقط المرتين حقه من الرهن كان له 
أخذه: ولا يجب على المرتهن دفعه مع خروجه عن الرهانة, إلا بعد الطالبة 


بهء وييق أمان 





لأن الأول توكيل, وقد يتعلق باقن المقصود غرض الراهن » وبدونه يحصل عليه 





ضرر. ويحتمل العدم؛ لأن فلاناً قد لا يأئيهرواقن العين قد لا يبلغه الرهن, 
فيتعذر أخذ الدين من قيمته» فينتفيل مقصودكم وببيكون الشرط منافياًء والمسألة 
موضع ترددء والبطلان لا يخلو من قوة. 

قوله : (ولو شرط عليه تزمنني سبع ,فاسدء فظن اللزوم فرهن » فله 
الرجوع) . 

وجه ذلك : أنه مساو لما لوباع مال أبيه على ظن أنه حي » فبان ميقاً. 
وفيه نظر؛ لأن هذا غير قاصد الى السبيع » وني مسألة ائرهن قاصد الى الرهن. غاية 
عافي الباب أنه اوقعه على اعتقاد وجوبه عليه؛ لكون سببه صحيحاً. 

ويجيء في نظائره مثلهء كا لو أبرئت ذمة الزوج بظن صحة الطلاق» 
قتبين الفسادء أو وهب من واهبه بظن صحة الهبة الأولى, وإن قارن الثانية ما 
يقتضي اللزوم» وامثال ذلك . 





قرله : (فان أدى أو أبرئ ..). 
أي: فان أدى الراهن الدين» أو أبرأه المرتهن أو اسقط ا مرتهن حقه من 
الرهن, فيكون ( أبرئ ) و( أسقط) قد قنازعا المرتهن. 





قوله : (ولا يجب على المرتين دفعه مع خروجه عن الرهانة, إلا بعد 
المطالبة) . 
وكذا كل حق كان ثبوته في اليد باذن شرعي كالمستأجر. 
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الثاني : لممل: وشروطه أربعة: أن يكون عيدامملوكة, يصع 
قبضه للمرتهن» ويمكن بيعه. فلا يصح رهن المنافع» ورهن المدبر إبطال 
للتدبير على رأي» فلوشرط رهن الخدمة فيه بطل على رأي. 


قوله : (مملوكة ...). 

التبادر من قوله: (مملوكة) مع قوله فيا بعد: (ولا ما لا يملك) كرنها 
بملوكة للراهن» ويرد عليه المستعارة" و لو/أراد بذلك كوبا ما بملك لم يكن لقوله: 
(ولا ما لا يملك , فيقف عل'الإجازة) وَنَجه/ 

قلا يصح رهن الشافع؛ لأن المظلوب بالرهن لا يحصل بهاء اعني: 
التوثق؛ لأنها تستوفى شيث:فشرئاٍ و كلا حصل منها شيء عدم ما قبله والمطلوب 
الرهن, بحيث متى تعذر استيفاء لذن أسكوق من قيمته. 

قوله : (ورهن المدبر إبطال للتديير على رأي) . 

هذه المسألة لا ارتباط لما برهن المنافع, إلا باعتبار ما بعدها. واعلم أن 
التهالق في ذلك الشيخ(2© وججماعة(» . ومى القولين على أن التدبير عتق بصفة» 
فلا يبطل بالرجوع» أو وصية فيبطل به, والأصح الثاني. وإفا كان الرهن 
رجوعاً؛ لأن مقصوده استيفاء الدين من قيمته» فهو مناف للوصية 

قوله : (فلو شرط رهن الخدمة فيه بطل على رأي) . 

أي: بناء على بطلان التدبير بالرهن لوشرط رهن الخدمة في المديرء سواء 
رهنه مع ذلك أم لاء بطل الشرط والرهنء إلا أن ابعناءهعلى بطلان التديير غير 
واضحء وإن كان الشيخ(» وجماعة قد حكوا بانصراف الرهن الى خدمة المدبر 
اذا رهته نفسه. بناء على عدم بطلان تدبيره والحكم بصحة الرهن. 











تبار مقصوده. 


(0 البرط عن مال 
(؟) منهم: أبن ادريس في السرائرة 551 
(0) اليسوط 29 18ل 








ولا رهن الدين» ولا ما لا يملك فيقف على الإجازة. ولوضمه 
مع المملوك مضى فيهء ووقف الآخر على اجازة امالك . 

ولا رهن ما لا يصح تملكه كالحشرات, ولا ما لا يملكه السلم 
إن كان أحدهما مسلماً كالخمر وإن كان الرتهن ذمياً أو الراهن عبداً 
لمسلمء وإن وضعها على يد ذمي على رأي. 





ولا يقال: إن هذا متفرع على قوله: (فلا يصح رهن المنافع) ‏ لأن 
اختصاص هذا الفرد بالذكر لا وجه له, ولأن.توسيط قوله: ( ورهن المدبر...) 
يكون لغوا عضاً. 

قوله : (ولا رهن الدين) . 

الأن مقصود الرهن لا يحصل به؛“[أنآكرّاد:“الآشتيثاق بما يرجع الى قيمته 
عند الاحتياج اليهء وذلك إفا يكوك في”الاضيانم, ولظاهر”قبوله تعالى: (فرهان 
مقبوضة)0© وليس شأن الدين أن يكون مقبوضاًء اذ هو أمر كلي لا وجود له في 
الخارج. 

وتعجب شيخنا الشهيد ني الدروس() من المصنف, حيث حكم بعدم 
صحة رهن الدين مع قوله: بان القبض ليس شرطأً في الرهن, وتعجبه في غير 
موضعه؛ لأن قوله: بان القبض غير شرط في تحقق عقد الرهن, والحكم بصحته لا 
يناني اشتراط كون الرهن مما لا يقبض مثله, نظراً الى أن مقصوده لا يحصل إلا 
بكونه مما يقبض» كها ارشدت اليه الآية الكرية0, وأحدهها غير الآخر اذ 
الأول ناظر الى الحكم بصحة الرهن من دونه, اذا كان المرهون مما يقبض» 
والغاني ناظر الى أن ما لا يقبض مثله عادة لا يصح رهنهء وأين هذا من 
ذاك ؟ 

قوله : (وإن كان المرتهن ذمياً» أو الراهن عبداً لمسلم, وإن وضعها 





() الدروس: /وم. 
(©) البقرةة سم 


... جامع المقاصد اج 0 





ولا الأرض المفتوحة عنوة» ويصح رهن الأبنية والأشجار فيها. 
ولا رهن الطير في القواءء ولا السمك في الماءء 


على يد ذمي على رأي) . 

عطف ب(إن) الوصلية للتنبيه على اندراج هذه المسائل التي هي في محل 
الخفاء في اطلاق قوله: (ولا مالا يملكه السلم إن كان أحدهما مسلماً) فان كون 
المرتهن ذمياً قد يسبيه صحة الرهن؛ لان مقصوده عائد عليه. وليس 
كذلك ؛ لأن الرهن إنما يصح اذا:يكإن للراهن سلطنة ملك على الرهنء أو ماني 
حكم ذلك كالستعار من يل الماك تيد عرفت انتفاء الأمرين . و كذا لو كان 
الراهن عبداً لسلم» وهوإذمي » فان يذه يد مولاه, و كذا لو وضع المسلم المذمر 
على يد ذمي , لأن الذمي حينئ ذ كيل المسلم, فيده يده. 

وفي بعض التَسح4(ْوْإلرَعنَ بد التلم) بهذف الف الراهن وقراءةعند 
بالنون لكن في هذه العبارة حينئذ قبح؛ اذ ليس هذا فرداً خفيأء فان جعل 
الخمر مرهونة عند المسلم ليس اخنى ليعطف على المعطوف ب(إن) . 

ولوضم إليه (وضعها على يد ذمي) لوجب إسقاط (إِنْ) الأخرى» ولو 
أنه قال: وإن كان المرتين ذمياً, أو الرهن عبد المسلم على يد ذمي ء الى آخره 
لكان أولى» والقائل بصحة الرهن للخمر عند المسلم اذا وضعت على يد ذمي هو 
الشيخ في الخلاف(2 والأصح خلافه. 

وعبارة الصنف تحتمل ارادة عود الرأي الى جميع ما تقدمء والى الاخير 
اخاصة. 






قوله : (ولا رهن الطير في الفواء) . 

بنبغي أن يقال: اذا كان مملوكأء ووثق بعوده عادة يصح رهنه. 
قوله :ولا السمك في اماء). 

اذا كان غير ملوك » أو مملوكاً لا يقدر عليه» وإِلّا صح. 





(1 الخلاف 7: 4+ مسألة +6 كتاب الرهن. 


الرهن .. 

ولا العيد السلمء أو الصحف عند الكافر» فإن وضعا على يد 

مسلم فالأقرب الجواز. وكذا يجوز رهن للسناء عند الفاسق لكنه يكره. 
و لا رهن الوقف, ولا المكاتب وإن كان مشروطأء 





قوله : (ولا العبد السلم, أو الصحف عند الكافرء فان وضعا على 
يد مسلم فالأقرب الجواز) . 

هذا هو الأصحء واطلق في البيع المنع؛ نظراً الى أنه سببيل للكافر على 
اكسلم. وفيه نظر؛ لأنه اذا لم يكن تحت يده فاما:يستحق الاستيفاء من قيمته ببيع 
امالك أو وكيله أو الحاكمء وذلك لإابعد سبيلا به من الوجوهء فان هذا 
امقدار مستحق له وإن لم يكن هناك رزهنء وثمرة ارهن الاختصاص بالاستيفاء 
من قيمته ببيع من له ذلك من دون سبائرالغرماء. 

قوله : ( و كذا يجوز رهن أفسثاء عند الْفَاسقَ> لكنه يكره) . 

رد بذلك على بعض العامةء ا مانع من الصحة إلا مع امحرمية27, ومثل 
الجارية الحسناء الغلام. 

قوله : (ولا رهن الوقف) . 

وإن بلغ مرتبة يجوز بيعه, إما لخلف بين أربابهء أو لغير ذلك ؛ لأن ما 
يباع للخلف يشترى بشمنه ما يوقفء وما يباع للحاجة قد يتطرق اليه في وقت 
الاحتياج الى بيعه للرهن عدمهاء فلا يكون مقصود الرهن حاصلا . 

قوله : (ولا الكاتبء وإن كان مشروطاً) . 

لأن الكتابة عقد لازم لا يمكن استيفاء الدين معهاء فلو كانت مشروطة» 
وعجز فهل يصح رهنه حينئ؛ لأن لمالك الفسخء ويكون الرهن فسخا؟ قال 
في التذكرة: الأقرب ذلك 207 وما اشبه هذا بتصرف ذي الخيار» وقد سبق 





صحته. 





() قاله القاضي أبو الطيب» 
(0) التذكرة 29 0 


انظر الجمرع 20 191 








.... جامع المقاصد رج ه 
وني رهن أم الولد في ثمن رقبتها مع اعسار الول اشكال» ومع يساره 
اشكل» 





وتكون ارادة العقد الستلزم كونها معتبرة للفسخ فسخاء اذا قارنها 
التصرف, وتكون مقارنة التصرف كاشفة عن تأثيرها الفسخ, ولا استبعاد في 
ذلك ؛ صيانة للعقد الصادر ممن له اهلية عن اللغو, 

قوله : (وني رهن أم الولد في ثمن رقبتها مع اعسار امول اشكال) . 

يدشأ: من جواز بيعها فالرهن أولى؛ ومن أن الرهن يقتضي جواز البيع 
عند العجزء أو امتناع الراهنءن الْأذَم/بشروط البيع» والاستيلاد سبب مانع من 
البيع موجود حال الرهن. 

والاعسار عن ثمنها مَآنْمَيََعة حال ألرهن لا تقتضي بطلانها مطلقأء بل 
الأصل عدم بطلان ماتفيكعة في #ؤقيت:الابجعاج :آل بيعه؛ للشك في السبب» فلا 
يتحقق مقصود الرهن المطلوب منه, فيكون باطلاً. 

فان قلت: فلا يجوز رهن المرتد عن فطرة والجاني؛ لوجود السبب المانع 
من البيع في الجملة, فيكون كالاستيلادء وسيأني ما يقتضي جوازه. 

قلت: بينها فرق» فان الاستيلاد مائع من البيع» غاية ما في الياب أن 
مانعيته قد بطلت بالاعسار في ثمن أم الولد, فتقى متحققة فيا عدا ذلك بخلاف 
الردة والجناية, فانها غير مانعين من البيع لبقاء المالية. 

غاية ما في الباب أن ذلك سبب لاستحقاق القتل والاسترقاق ا مانع من 
مقصود الرهن, وهذا غير موجود, ولا معلوم الوجود, فلا مانع حينئذء بل الماع 
متوقع الوجودء فهو كرهن المريض» فاتضح الفرق. وني عدم جواز رهن أم الولد 

قوله : (ومع يساره اشكل) . 

لامتناع البيع حينئذ» فيكون جواز الرهن مع اليسار أبمد»ووجه الصحة! 
أن الرهن ليس بيعاء وقد لا يفضي الى البيع, فلا يجب الحكم ببطلانه فيا لا 
ايصح بيعه؛ لإمكان حصول الفائدة منه» وهي معنى التوثق بوجه آخرء فان 


الرهن .. 
وغير القن أشد اشكالاً. 





ويصح رهن ذي الخيار لأيها كان 





المالك اذا صار حجوراً عليه في ماله بحيث منع من نحو العتق مثلاً, كانذلك 
سببا باعثاً له على أداء الدين وزوال الحجر. ويضعف؛ بأن المقصود الأصلي من 
الرهن استيفاء الدين من قيمته, فلابد ني الرهن من صلاحيته لذلك ؛ لانه 
معرض لذلك , وإن كان قد يحصل الأداء بوجه آخر. 

وقد بى الشارح ولد المنف هذه المسألة على أن صحة الرهن مشروطة 
بإمكان البيع بالفعل دائمء أو امكانه في الجيحة3تيبوني هذا البناء للنظر مجال. 

واعلم أن ني بعض حواشي شلخنا الشهيد/ أث)ني قوله: (اشكل) نظرأء 
لأن أفعل التفضيل لا ينى من رباعي +إلتواشنختوبسنا اعطاهء قال: ولو قرئ 
بالفتح على أنه فعل ماضي دهاز لكته يوت المعني.._فلت م فيه مع فوات المعنى 
سماجة العبارة, وخلوها عن حسن النظم. 

قوله : (وغير القن أشد اشكالاً) . 








إنما كان الجواز أشد اشكالا حينئذ للبعد عن ا+واز باعتبار انتفاء كل من 
جزئي السببء فانه مع بقاء أحدهما يكون اقرب اليه؛ لتوقفه على حصول الجزء 
الآخر فقط, 


بخلاف ما اذا لم يكن واحد منها موجوداء فانه يتوقف على وجودها معأء 
والأصح عدم الجواز مطلقاًء وقول ابن الجديد بجواز رهن أم الولد مطلقاً 
ضعيف90, 

قوله : (ويصح رهن ذي الخيار لأيها كات) . 

يمكن أن يكون المصدر مضافاً الى مفعوله, والمنى: يصح رهن ما فيه 
الذيار لأ المتعاقدين كان الخيار له, فيكون الخيار متعلقاً ب((يصح)» أي: يصح 
ذلك لكل من ثبت له الخيار منهاء فيكون المجرورني خبر ( كان) هو العائد. وفيه 





() ايضاح الفوائد 25 35 
()) نقله عنه في القتلف: 409 





ورهن الأم دون ولدها الصغير وإن حرمنا التفرقة» وحينئذ إما أن يب 
ق نيل ان بو 
الأم خاصة ويقال: تفرقة ضرورية» 





تكلف؛ لأن ذا الذيار هو صاحبه؛ فيكون المصدر مضافاً الى فاعله» أي: ب 
رهن صاحب الخنيار ما فيه الخيارء ومتعلق الجارني (لأيها) محذوف؛ والجار 
واتجرورني موضع الوصل, و(كان) فيه ناقصة. وهي صلة الموصول. والتقدير: 
وإن كان الخيار لأي التعاقدين كان له 

ويمكن أن يكون متعلق الجارحذوفاً, على أنه حال من الخيار» والتقدير: 
ويصح رهن ذي الخيار ثابتا لأننة”كلنٍ الخبار له, والعائد ني الموضعين هو الضمير 
الجرور في الخبر. 

ولا يجوز أن تكونا(كان) تامةئ_لِيّلا ببق الموصول بغير عائد, سواء كان 
للبائع أم للمشتري فان كان صاحب الخيار اليائع فرهنه يعد فسخ على ا متجهء 
وإن كان المشتري كان آجارة. 

وني الدروس اسئد الحكم في ذلك الى الفاضلين» ولم يفتِ يشي ع(2, 
أما رهن الشتري في مدة خيار البائع فينبفى أن يكون كبيعه, وقد سبق عدم 
صحته من دون الاجازة. 

قوله : (ورهن الأم من دون ولدها الصغير وإن حرمنا التفرقة) . 

لأن الرهن لا يعد تفرقة, نعم لو قلنا بجواز بيعها متفردة بعد الرهن احتمل 
عدم جواز إفرادها بائرهن؛ لأن ذلك يفضي إلى التفرقة الهرمة. 

قوله: (وحينئذ إما أن يبيع الأم خاصة, ويقال: ت 








ضرورية). 

أي: وحين رهنها منفردة لموازه إما أن يبيع المرتين بإذن الراهن» أو 
تكونقراءته بالنون, على معنى : نحن نبيع -أي: نأمر بالبيع على حد: (أو نقول: 
يباعان) ‏ الأم خاصة, 

ولا مانع من التفرقة حينئذ» لأنها ليست مستندة الى اختيار الراهن» بل 


(6 التروين: 405 





أو نقول: يباعان ثم يختص المرتهن بقيمة الأم فتقوّم منفردة » فاذا قيل: 
ماثة, ومنضمة يقال: مائة وعشرون » فقيمة الولد السدس. ويحتمل 
تقدير قيمة الولد منفرداً حتى تقل قيمته» فاذا قيل: عشرة فهو جزء من 
أحد عشر. 





هي ضرورية بسبب الرهن. وفيه نظر؛ لأن الرهن اقتضى بيعهاء لا ببعها 
«نفردة» والتفرقة عمرّمة بالنص» فيجب بيع الولد معهاء اذ لا ضرورة حينئذ الى 
التفرقة» فيكون استحقاق بيعها مستنداً الى الرهن» ووجوب بيع الولد مستنداً الى 
تحرع التفرقة. 1 

قوله : ( أو نقول: يباعان» ثم |يختص المرته يقيمة الأم) . 

وجهه يظهر مما سبق » وه وأقوي. 

قوله : (فتقوم منفردة قاذا فيل عاله > تتضمة يقال: ماثة 
وعشرون» فقيمة الولد السدس). 

أي: بناء على بيعها معآء واختصاص المرتهن بقيمة الأم إنمايختص 
بقيمتها منفردة؛ لأن استحقاقه المتعلق بها مستند الى رهنهاء وليس له تعلق 
بولدهاء فيجب أن تقرّم منفردة عن ولدها ليوفى الحق الثابت له بالرهانة, فتنظر 
قيمتها منفردة, وقيمتها مع الولدء فا زاد على قيمتها حال الانفراديكون للراهن, 
والقيمة المرتهن. 

واعلم أن تقدير عبارة الكتاب: فاذا قيل: قيمتها منفردة ماثة» وقيمتها 
منضمة مائة وعشرون إلى آخره» فحذف منفردة لدلالة منضمة عليه ولأن قوله: 
(فتقوم منفردة) يرشد اليه أ 

لكن في العبارة 
حال الانضمامء بل قيمتها وقيمة الولد معاًء وإنفا قيمتها منضمة من ذلك ماثة 
وتسعة وجزء من أحد عشر جزءاً من درهمء فتسامح في العبارة. 

قوله : (ويحتمل تقدير قيمة الولد منفردا حتى تقل قيمتهء فاذا 
قيل: عشرة» فهو جزء من أحد عشر) . 












اقشة؛ لأن مائة وعشرون ليست قيمتها منضمةء أي: 








جامع المقاصد رج 0 


فروع : 
1 يصح رهن المشاع أو بعضه على الشريك وغيرهء 





وجه هذا الاحتمال: أن الزيادة الحاصلة بالضميمة مستندة الى كل من 
الأم والولدء فيجب تقسيطها على قيمتها. وفيه نظر؛ لأن الزيادة وإن استندت 
الى كل منهاء لكن لا حق للمرتهن فيها؛ لأنه إنما يستحق قيمة الرهن» وهر 
الأم في حال انفرادها 

فان قبل: هويستحق قتهبة الأم باعتبار كونها مرهونة, فاذا زادت 
بالضميمة لم تخرج الزيادة عن كوما فيليا 

قلنا: هولا يستحق قيمة الأم) مطلقًء بل قيمتها على حال تعلق الرهن 
بهاء وإفا تعلق بها منفردة» فِالريّاة الحاصلة بالضميمة كالكها؛ لأنها زيادة لم 
يتعلق الرهن بها 

فان قيل: وصف الانفراد هو حافا في وقت تعلق الرهن بها» وليس 
معتبراً في تعلقه بهاء فلا يكون معتبرا في تحقق قيمتها حال الانضمام. 

قلنا: بل يجب اعتياره؛ لأن الزيادة حاصلة بسبب الانضمام الذي لا 
حق للمرتهن فيه, وإنما هو مختص بالراهن. 

ف هو كا لوضم كل من الشخصين ماله الى مال الآخر» فحصل 
بسبب الضميمة زيادة في القيمة كيا في مصراعي بابء فان الزيادة لهها. 

قلنا: والفرق أن المالين لشخصين, وفي محل السزاع الأمة والولد لشخص 
واحدء واستحقاق الرتهن في الأمة إفا هوني حال الوصف الذي لا يقتضي 
زيادة القيمة, فتكون الزيادة في مال امالك -أعني: الراهن خالصة له اذا ل 
يتعلق بها حق امرتين» وهذا هو الأصح. 

في : 4 

لونقصت قيمة الأممع الضميمةعن حال الانفراد م يدخل النقصعلى 
المرتين؟ لاستحقافه قيمتها منفردة؛ والضميمة حق وجب على الراهن. 

قوله : (يصح رهن المشاع أو بعضه على الشريك وغيره) . 














ويكون على المهاياة كالشركاء. 
ب: يصح رهن المرتد وإن كان عن فطرة على اشكال, والجاني 
عمداً وخطأء ولا تبطل الحقوق بل تقدم على الرهن» 


أي: يصح رهن الجزء امشاع الى آخره: ويكون قبضه بقبض الجموع» 
وخالف أبوحنيفة في الصحة(2 . 

قوله : (ويكون على المهاياة كالشركاء) . 

أي: ويكون ذلك الجزء أو يكون رهرق.ذلك الجزء واقعاً على المهاياة 
بين المرتهن والشركاء بالنسبة الى القبض” و كونه اليد وذلك كالشركاء, 
أي: كمهاياة الشركاء, فكنا يكون لاللغ الربع ربع الزمآن الذي جعل للمهاياق» 
كيوم من أربعة ينتفع بالمشترك .فيه ى يكون للَمَريهِن اثبات اليد عليه كذلك » 
فتكون المهاياة فيه بالنسبة الى الري مع الفتركا»تلايباتاليلد, ولا امتناع في 
ذلك . 

قوله : (يصح رهن المرتد وإن كان عن فطرة على اشكال) . 

الظاهر أن الاشكال في الرتد عن قطرة مع احتمال تعلقه بهاء ومنشؤه 
من جواز بيعه فيجوز رهنه بطريق أولى» ومن أن مقصود البيع حاصلء وأما 
مقصود الرهن فقد لا يحصل لقتل الفطري حتماًء والآخر قد لا يتوب. 

وما ذكرناه في حكم أم الولد من التوجيه يظهر أن الأقوى هنا الجوازء 
ومثله الجاني ‏ وعبارة الصنف فيه تحتمل ارادة بحي ء الاشكال فيها . 

فائدة : الردة الفطرية من المرأة كغيرهاء فلا بد من استثنائها من اطلاق 
المرتد عن فطرة إن خصصنا الاشكال فيه. 

قوله : (ولا تبطل الحقوقء بل تقدم على المرتهن) . 

في بعض النسخ: بل تقدم على الرهن, ووجه حسن ما هناء أن ضمير 
(كانء وعلم» وتخير) في الكلام الذي بعده لا مرجع له إلا المرتهن» نعم لابد من 








0 بدايع الصنايع <: 184 الكتاب في شرح الكتاب 19 00. 
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فإن كان عالاً بالعيب» أو تابء أو فداه مولاه ثم علم فلا خيار؛ لزوال 
العيب» وإلا تخيّر في فسخ البيع الشروط به؛لأن الشرط اقتضاه سليمأء 
فإن اخمتار إمساكه فليس لهأرش, و كذا لا أرش لوقتل قبل علمه. 


تقدير شيء هناء وهو: بل تقدم على حق المرتهن. 

قوله : (فإن كان عالماً بالعيب أو تابء أو فداه مولاه, ثم علم فلا 
خيار لزوال العيب). 

أي: فان كان الرتينظأل كيب في المرتد والجاني فلا خيار له وهو 
ظاهر, وكذا إن تاب مرق حيث تقب توابته, أو فدى الجاني مولاه» ولم يكن 
عالما بعيبه, ثم علم فلا خياد لزقاك اليتت” 

ولا يخق أن موك لاليزوال العيب) لا,يصلح تعليلاً لسقوط الخيارني 
ا مسائل الثلاث؛ لعدم صحته في الأول وهو معلوم. 

قوله : (وإلا تخّرني فسخ البيع المشروط بهء لأن الشرط اقتضاه 
سليماً) . 

أي: وإن لم يعلم بالعيب» ولا حصلت التوبة» ولا الفداء تخير المرتهن في 
فسخ المشروط بهء أي: بذلك الرهن؛ لأك الشرط اقتضى (رهه) سليماً؛ لتنزيل 
الإطلاق على السلامة. 

قوله : (فإن اختار إمساكه فليس له أرش) . 

لأن الأرش لفائت المبيع بحصول العيب فيه. 

فان قيل: لما اقتضى الشرط رهنه سليماً وجب أن يبذل ارش الفائت؟ 
ليجعله رهنا. 

قلنا: إنما وجب بالشرط رهن العبدء وقد حصلء وكونه معيبا لا 
يقتضي اشتراط رهن شي ء آخر. 

قوله : ( وكذا لا أرش لو قتل قبل علمه) . 

النحوما قلناه» ولوقتل بعده فبطريق أولى. 





ولا يجبر السيد على فداء الجاني وإن رهنه أو باعه, بل يتسلط 
مني عليهء فإن استوعب الأرش القيمة بطل الرهن» وإلا ففي 
القابل. : 

ج: لو رهن ما يسرع اليه الفساد قبل الأجل, فإن شرط بيعه 
وجعل اشن رهناً صحء وإن شرط منعه بطل» وإن اطلق فالأقرب 
الجوازء فيباع ويجعل الن رهناًء 


قوله : (ولا يجير السيد على فداع الأنيٌبوإن رهته أو باعم) . 

هذه المسألة استطراديةء وليستتامن توابع أكبأةٍ السابقة؛ بدليل قوله: 
(وإن رهنه) وهي من أحكام الجنايات! 

قوله : (بل يتسلط لمي ليد > 

كان حقه: بل يتسلط جني عليه عليه بتكرير عليه و كأنكره التكرار, 
فاكتق بواحدة. 3 

قوله : (وإلا ففي المقابل) . 

أي: وإن لم يستوعب الأرش القيمة» فيبطل الرهن في مقابل الأرش. 

قوله : (لورهن ما يسرع اليه الفساد قبل الأجلء فان شرط بيعه» 
وجعل الن رهنأ صح» وإن شرط منعه بطل). 

وجه الأول: أنه شرط يحصل معه ا مقصود في رهن فيصحء بخلاف 
الثاني فانه لمنافاته مقصود رهن العين يبطل. 

قوله : (وإن أطلق فالأقرب الجوان فيباع» ويجعل الفن رهنا) . 

وجه القرب: أن المقصود من رهن العين إنما يتحقق على هذا التقدير, 
فيجب المصير اليه؛ صيانة لتصرفات من له اهلية التصرف عن الفساد» مع إمكان 
تنزيلها على وجه يصح معه من غير احتياج الى إرتكاب مجان أوحمل على ما له 
يدل عليه العقد, فان عقد الرهن يتضمن الاذن في البيع؛ لأن الغرض الأصلي 
من الرهن استيشاء الدين من ثمنه. ويحتمل العدم؛ لاقتضائه البيع قبل افلء 
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ولوطرأ ما عرضه للفساد فكذلك . 
د: لونذر العتق عند شرط ففي صحة رهنه قبله نظر. 





وليس هومن مقتضيات الرهن. 

قوله : (ولوطرأ ما عرضه للفساد فكذلك ). 

وجهه: أن الرهن قد صح ولزم, فلا يفسد بطريان ما عرضه للفسادء 
والفرق بينه وبين ما سبق: أن المقتضي لطروء الفساد ني الأول موجود وقت 
الرهنء وفي الثاني طارئ بعدة؟ 

قوله : ( لو نذر إلعتق عند ترط ففي صحة رهنه قبله نظر) . 

ينشأ: من بقاء القلقسوفاته بجخرج بالنذر عن كونه مملوكاء ومن أن 
القصود بالرهن ع بخاصكء.لأن حصول الشبرط القتضي لخروجه عن الملك 
مترقب » فينتفي مقصود ألرهانة فيكو بأطلاً. 1 

ويضعف: بأن توقع خروجه عن الملك بسبب يتجدد لا بمنع صحة 
الرهن, كا لو رهن مريضاً؛ لأن المعتبر ني صحة الرهن استجماع شروطه حال 
العقدء ولا أثر لما لم يكن تجدده من المنافيات. 

بل التحقيق: بناء المسألة على أن من نذر أن يفعل فعلاً عند شرط أو 
غداء هل ينث بفعل ما ينافي ذلك قبل الغد. كيا لونذر أو حلف ليأكلن هذا 
الطعام غداً مثلاً, هل يحنث باتلاقه الآن فيكون ذلك محرماء ويلزم به الكفارة أم 
لا 








للاصحاب في ذلك قولان20, ووجه ابتناء هذه المسألة على ذلك , أنه 
على تقدير الحنث يكون بيع العبد ممنوعاً منه, فيمتنع الرهن لانتفاء مقصود الوثيقة 
. وعلى العدم لا أثر للمنافي الذي تجدده ممكن, ولا ريب أن الأحوط 
القول بعدم الصحة. 








(1) قال بالحسدث الشيخ في المبسوط 5: 4!؟» ويحيبى بن سعيد في الجامع للشرائع» 47١‏ . وأما القول 
بعدم الحنث فقد تسبه السيد العاملي ني مفتاح الكرامة ©: 6+ إلى بعض الأصحاب. 





الرهن نا 





ه: لورهن عصيراً فصار خا في يد المرتبن زال املك , فإن 
أريق بطل الرهن» ولا يتخير المرتهن لحصول التلف في يده, فإن عاد خلا 
عاد الملك والرهن. 

ولو استحال قبل القبض تير ا مرتهن في البيع المشروط فيهء 

قوله : (لو رهن عصيرأء فصار خراً في يد المرتهن زال الملك » فان 
أريق بطل الرهن) . 

لايخ أن زوال الملك لا يقتضي زوال جسيع آثاره» فعبقى الأولوية؛ 
لأن استبقاء الخمر للتخليل والتخليل جائز تعبا فيبطل كونه رهناًء لا على 
معنى اضمحلال أثره بالكلية, بل علاقه باقية لبقابه الأولوية. ففي الحقيقة, 
املك والرهن موجودان بالقوة القريبة: "لكيه ترتعَ, وإفا الزائل كونه ملكا 
ورهناً بالفعلء لوجود الخمرية لتاقي ة لكك :كانه ريق يطل إئرهن لفوات محله . 
وفي العبارة لطيفة, حيث قال: (زال الملك فيا اذا صارخمراً) ولم يقل بطل 
الرهن. ومع الاراقة حكم ببطلان الرهنء إيذاناً بأن أثر الرهن لا يضمحل 
بالتخمر بالكلية: كما حققناه. 

قوله : (ولا يتخير المرتهن لحصول التلف في يده) . 

الفهوم من هذه العبارة: أن المرتهن اذا اشترى أو باع بشرط رهن له» 
فعرض للرهن التخمر ني يده لا خيار له في فسخ ذلك البيع المشروط به» بدليل 
ها سيأتي في العبارة. 

لكن ما ذكره من التعذيل غير جيد؛ لأن مقنتضا. 

يتخير في البيع» وليس كذلك » غاية ما في الباب: أنه لوعرض ذلك 
قبل القبض, وقلنا بأن القبض شرط لصحة الرهن أثرء وإلا فلا. 

قوله : (فان عاد خلاً عاد الملك والرهن) . 

توجيهه معلوم مما صبق. 

قوله : (ولو استحال قبل القبضء تخيّر المرتهن في البيع المشروط 














فيه). 
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فإن عاد خلاً تعلق حق المرتهن به إن لم نشترط القبض في الرهن. 

ولوجع خراً مراقاً فتخلل ف يده ملكه ولوغصب خرا فتخلل في 
يده فالأقرب انه كذلك . أما لوغصبه عصيراً فصارخراً في يده ثمتخلل 
فإنه يرجع الى مالكه. 





ينبغي أن يكون هذا منزلاً على القول باشتراط القبض في الرهنء أما 
على القول بعدم اشتراطه فلا وجه لهء ومثل ذلك صرح في التحرير قال: لو رهنه 
عصيرأء فصار خمراً قبل القبض »نظن الرهن, ولا خيار للمرتهن في البيع الذي 
شرط فيه ارتهانه عندناء وخ شرط القيْضَّ ائبت الخيار(© . وعبارة التذكرة قريبة 
مما هنا( ,. 

قوله : (فإن: عاد جملاً تعلق حق المرتهن إن لم يشرط القبض في 
الرهن) . 

لأن الرهن قدتم, لعدم توقف تمامه على القبضء ولم يبطل بالكلية بمجرد 
صيرورته خرأ كا عرفت. 

قوله : (ولوجمع خراً مراقًء فتخلل في يده ملكه) . 

لأن الأولوية تزول بالإراقة, كما لوزال اولويتهفي تحجير 
الأرض» ونحو ذلك » فكل من حازه كان أحق به, فاذا تخلل في يده 
ملكه. 





قوله : (ولوغصب خرأء فتخلل في يده فالأقرب أنه كذلك ). 

وجه القرب: زوال ملك الأول عنهاء فيكون لصاحب اليد كسائر 
المباحات. ويحتمل عود الملك الى امغصوب منه فان له حقاً, وهواثبات اليد 
علها. 








والتحقيق: أن الخمر قسمان: 


() تحرير الأحكام 708:1 
() الفكرة م عل 


ا 





و: يجوز أن يستعير مالاً ليرهنه, فيذكر قدر الدين, وجنسه» 
ومدة الرهن. 





مسترمة: وهي التي اتفذت للعخليل» 
ولأنه لولا احترامها لأدى ذلك الى تعذر اتخاذ الخلء لأن العصير لا ينقلب الى 
الحموضة إلا بتوسط الشدة» فلولم تحترم, واريقت في تلك الحالة لتعذر اتخاذ 
الخل: فهذه لوغصيها غاصب يأثم, ويجب عليه ردهاء وبالتخليل يضمن المثل لو 

وغير امحترمة: ما اتخذت لغرض اللاْرية/فه! قربه الصنف صحيح في 
القسم الثاني » دون الأول. 

واعلم: أن تأنيث الذمر سماعتي>>فيالضتةآئ“الواقعة في العبارة مذكرة 
عائدة اليها حقها أنتكون مؤنئة. وق تعيض الدن (فتخللت) ”وهو الصواب. لكن 
يجب في لباقي التأنيث أيضاً. 

قوله : (يجوز أن يستعير مالا ليرهنه» فيذكر قدر الدين وجنسه ومدة 
الرهن) . 

ظاهر هذه العبارة: أن هذا على طريق الوجوب» فلا يكون الرهن صحيحاً 
بدونه» وإن كان ظاهر قوله فيا بعد: ( ولول يعين تذير الراهن...) للخالفة. 

ويبعد أن يقال: أن التعيين واجب» ولو أخل به تخيره تمسكاً بظاهر 
الإطلاقء ويكون جعاً بين الكلامير ن» فانه جمع غير واضح. 

وني التذكرة صرح بأن الأقرى وجوب تعيين قدر الدين, وجنسهء 
وصفته؛ في الحلول والتأجيل؛ وغيرهماء مستدلاً بلزوم التغرير با مالك بدونهء 
لاحتمال أن يرهن ماله على اضعاف قيمتهء والى مدة تزيد على عمره» ولا غرر 
اعظم من ذلك 60 

وني الدروس ذهب الى عدم وجوب التعيين إن جعلناه عارية(» . 











() التذكرة 17 8ل 
()) الدروس: بك 
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فإن خالف فللمالك فسخهء وإِلَا فلا. 
ولو رهن على أقل صح» وعلى أكثريحتمل البطلان مطلقاً وفيا 
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زاد. 








والأصح ما في التذكرة؛ لأنه مع اللزوم لا فرق بين كونه عارية وضما: 

وهل يهب تعيين من يرهن عنده؟ حكى في التذكرة عن العامة خلافاً في 
ذلك 20» ولم يفت بشيء. ولا بأس بوجوب تعيينه» لما في ذلك من التفاوت 
ا مفضي الى حصول الضرن 
خالف فللما لل رفسخه,» وإلافلا). 

لكونه حينئذ تصرفاً فضوليا. 

قوله : ( ولو رهن كَل “أل خخ 

لعبوت الإذ ني آلأقل#يطيق,أولي... 

قوله : (وعلى أكثريحتمل البطلان مطلقاء وفيا زاد) 29. 

ووجه الأول: أنه تصرف غير مأذون فيه, ووجه الثاني: أنه الذي لم 
يوْذْن فيهء فاشبه مالوججمع ما بين رهن المأذون وغيره. وكل من الوجهين محتمل. 

ولا يخق أن الراد بالبطلان: عدم اللزوم, بدليل ما سبق» فيا لو خالف 
لزائد» وبكل جزه منه 
فانه رهن بالمقدار المأذون فيه على وفق الإذن» والزائد موقوف. ويكون موضع 
الوجهين ما اذا رهنه بمجموع الزائد فقط. 
انا اذا حكمنا بتقسيط الاجزاء على الاجزاءء يكون 














الأذون فيه. ويجب أن يستتى من هذه ١‏ المسألة مالو رهنه 











(1) فتح العزيز(مع للمميع) ٠١‏ 

(1) «التجه أنه إن رهن عل الأكثر وعل كل جز منه فيصح في الأذون 
واحداء وإ رهن عل الأكثر مقتصراً عل ذلك فالتجه البطلان 
بالقدر الأذون فيه فلا يكون. فبه إذ الأذون فيه رهن المجميع بالقدر المعيّن لا بعضه. ولا يق 
أن الراد بالبطلان ني العبارة الوقوف على الاجارة بدليل ما سبق في قوله: (فإن خخالف فللمالك 
فسخه)». هكذا ورد في نسخة «م#ء والظاهر أنها هامش أدخل ني التن لاتحاد العنى مع ما 
يعدها. 


و يطل في الزائد وجها. 
الاستلزامه رهن البعض 










الوقن 8 





ولولم يعيّن تخيّر الراهن في رهنه بما شاءء عند من شاءء الى أي 
وقت شاء. وللمالك مطالبته بالفك عند الحلول» وقبله على اشكال. 


بعضه رهنا بالمأذون فيهء فيكون خلاف الاذن؛ لأن الاذن اقتضى رهن مجموعه 
باللأذون فيه من الدين المعين. 

ولا يقال: يصح بطريق أولى؛ لأنه اذا رضي برهن جميعه بالكل فلأن 
رض برهن بعضه بالكل أول. وليس بجبيد؛ لأن الأولوية غير معلومةء ولأن فيه 
به العيب بالشركة. 






قوله : (ولولم يعين» تخير الراهن في رّنه)ما شاءء عند من شاءء 
الى أي وقت شاء) . 

إن سوّغ له الرهن كيف 'شآء ب قللة معي :ابتسادندللك الى اختياره. وإن 
أطلق الرهن» وم يفوض اليه» فعل وجوب التعيين» المتجه توقف صحته على 
التنصيص على شي ء بخصوصه, أو تفويض ذلك الى اختياره. 

قوله : (وللمالك مطالبته بالفك عند الحلول) . 

لأن العارية وإن لزمت بالنسبة الى الرهن, لكن لزومها غير مانع من 
المطالبة بالقك بعد الحلول؛ إذ لا دليل على انتفاء ذلك » والاستصحاب 

قوله : (وقبله إشكال) . 

أي: وقبل الحلول, ومنشأ الإشكال: البناء على أنه عارية» فيشبت 
الرجوع فيه متى شاءء أو ضمان دين في عين خاصة من غير تعلق بالذمة. 

والتحقيق: أنه عارية لازمة, لأن الاذن ني عقد لازم يوجب على الآذن 
الوفاء به. ولا استبعاد في إفراد هذا القسم من العارية باللزوم عن معظم اقسامها, 
كا في الاعارة للدفن, نتحريم النبش بعده. فعلى اللزوم ليس له المطالبة قبل 
الأجل» لمنافاته مقتضى الرهن الأذون فيه وعلى العدم يثبت, والأول أصح. 
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وللمرتهن اليع لم يقيقه الفيم: فرع المالك على الراهن بالأكثر من 
القيمة وما بيعت بهء وللمالك الرجوع في الاذن قبل العقد, وبعده قبل 
القبض إن جعلنا القبض شرطاً . 
آذآ لل سس يبيب 

قوله : (وللمرتهن البيع لولم يقبضه الغرم). 

لأن ذلك مقتضى الرهن اللأذون فيه. 

قوله : (فيرجع المالك على الراهن بالأكثر من القيمة وما ببعت 
به 

لأنه مضمون عليه, فَإنا كان الأكثو يكبته استحقها امالك , لأن بيعه 
بانقص من القيمة كان لأجل مضلخة الراهنلي-وفاء دينه. وإن كان ما بيعت به 
اكثر استحقه, لانه ثمن ملكلا لأن, إلعين ياقية على مبلكه الى زمان البيع» وهنا 
اشكالان: 

: ان القيمة هي ما تقتضي الرغبات بذها في مقابل العين, باعتبار 
الزمان والمكان, فلا تتصور زيادة اتن على القيمة, ولا نقصانه عنها في الفرض 
المذكورء لوجوب استقصاء ذوي الرغبات في وقت البيع , لأنه مال الغير. 

ب: ان البسيع إن كان برضى امالك لم يستحق إلا النء وإلا كان 
باطلاً . 

والجواب عن الأول: أن القيمة هي ما يليق بالمال في الزمان والمكان 
عند ذوي الرغبات» وإن كان قد يعرض لهم في ذلك الوقت ما قد ممنع من ارادة 
الشراء الموجب لقلة الطلب, فيخل ذلك ببلوغ القيمة اللاثقة. 

وعن الشاني: أن خصوص ذلك البيع ليس برضى امالك ؛ لأنه قد 
صار حقأ لازماً باذنه الأول حتى لوصرح بعدم الرضى لم يعتد به» فيجب حيئئذ 
أن يضمن له كمال حقه حذراً من الضرر. 

ولايخق أن ضمان القيمة؛ حيث يكون ان أقل منهاء إفا هوني 
القيمي » فلو كان أقل منها في امثلي فالضمان بالمثل. 





ولو تلف في يد لمرتين ن فالأقرب سقوط الضمان عنه» 





قوله : (ولوتلف في يد المرتهن فالأقرب سقوط الضمان) . 

لأنه أمين, قال الشارح عميد الدين: إن مراده: لوتلف الرهن المستعار 
في يد المرتهن فاقرب الوجهين: أنه لا ضمان على المرتهن؛ لأنه امين لا يضمن إلا 
بالتفريط. واضعفها الضمان؛ لأن العارية للرهن مضمونة» ويد المرتهن مرتبة على 
يد الراهن المستعير» وهي يد ضمان: فتكون المرتبة كذلك . 

والشارح ولد المصنف قال: إن المسألة موضع اشتباه, وحكى عن 
المصئف رحمهالله في الدرس في تحقيقها: أن امتمُعة على قوله: ( وللمالك مطالبته 
بالفك عند الحلول وقبله اشكال)() ١‏ 

أما بعد الحلول, فان الراهأق_اذابكان:هوسراً بالدين, فللمالك الزامه 
بالإفتكاك . فاذا جعلناه عاريةع أو غليصيا عليه العارية قفي صحة الرجوع فيها 
قبل الافتكاك وجهان: التفاتا الى أن العارية مبَتيْة “على الجوازء وان ابتناء عقد 
لازم عليها اقتضى اللزوم بالعارض. 

فإن قلنا بصحة الرجوع, فهل له مطالبة المرتهن -على معنى أن يلزم المرتين 
المديون بالدين, أو يرهن آخرء فيضمن بعد الطالبة له من المالك , واهمال 
مطالبته الراهن, وإمساك الرهن الى أن تلف. أولا؟ وجهان: أقرها الثاني 
عند المصنفء لأنه اذن في عقد لازم فيلزم. 

ولك أن تقول: إن كان هذا الحكم مبنياً على أن له الرجوع؛ وتهب 
على المرتهن المطالبة با مال أو البدل فان الأقرب الضمان؛ لأن يده عادية حيتئذ. 

وإن كان مبنياًعلى أنه ليس لهذلك فلاوجه؛ لاحتمال الضما نعل هذا 
التقدير الخاص أصلاً, فلا معنى لتخصيصه بترتب الحكم المذكور عليه. 

وأما قبل الحلول, فعل تقدير أن يدفع الراهن: هل يجب على المرتهن 
القبول» أم لا؟ وجهان: اصحهها العدم» فعلى الوجوب اذا لم يأخحذ المرتهن وتلف 
في يده يضمن» وعلى العدم لاضمان. 
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وني هذا نظر, لعدم مطابقة ذلك للعبارة, فان الذي فيها: أن الأقرب 
عدم الضمان مع احتماله, فلابد من فرض المسألة في موضع يحتمل الضمان 
احتمالاً مرجوحاً . 

إلا أن يقال في الموضعين: بناء الأقرب على ثبوت الرجوع» ووجوب 
المطالبة في الأولى: ووجوب قبول البدل في الثانية, ومقابله على عدمه. وهنا 
كلامان: 

أ: انه اطلق وجوب القبوك:ظلقبالمرتهن , فان أراد تعميم الحكم في وجوب 
قبول عوض الرهن والدين فلبش بجيدء أن ابدين قبل الأجل لا يجب قبوله بدون 
الرهن , فكيف يتصور وجو به مع:الرهن.. 

وإن أراد وجوتك: قبول”عوض الرهن فينيفي -تفريماً على كرها عارية 
جائزة. وجوب القبول» بل جور الرجوع يكبت حاتأ وعلى اللزوم لا يجب بحال. 
تخصيص الحكم بما اذا دفع الراهن لا وجه له؛ لأنه إن حكم بكون 
العارية هنا جائزة فالجواز على كل حالء» أو لازمة فاللزوم على كل حال؛ فلا وجه 
ا ذكره. 

ثم حكى عن المصنف توجبها آخبر للمسألة» وهو: أنه على القول بكونها 
عارية جائزة لا بطل الرهن بالرجوع؛ ولا يجوز للمرتهن امساك العينء بل يجملها 
بقول الحاكمء أو باتفاقها عند عدل ينصبه الحاكم لقبضهاء فان لم يفعل المرتين 
كان ضامتاً(» , 

ولا يق أن ت, 
على أن العارية للرهن 

وأعلم أن في العبارة من أونا اشكالاًء فان قوله أولاً: (فان خالف 
فللمالك فسخهء وإلا فلا) يقتضي أن تكون العارية للرهن لازمة من غ 
وقوله بعد: (وقبله اشكال) يقتضي التردد في كونها لازمةء إلا أن ب 





العبارة على هذا التقديريحتاج الى تكلف بناء المسألة 
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الرهن . 
ويضمنه الستعير وإن لم يفرط بقيمته. وكذا إن تعذر إعادتهء ولولم 
يرهن ففي الضمان اشكال. 





لوقال: أذنت لي في رهنه بعشرة» فقال: بل بخمسة قم قول 
امالك مع الهين. 
ح: لا يصح رهن الجهول. 


يحتمل ذلك ء يحتمل فرض المسألة فيا اذا بدل المرتهن قبول الدين أو البدلء فلا 
يلزم تفريع الاشكال على التردد في لزوم العازية وبجوازها. 

إلا أن هذا خلاف ظاهر الطبارة, واربّكابم لا يخلومن تعسفء ومع 
ذلك فبناء كون الأقرب عدم ضمانا الرتجن» .عن أن الأقرب لزوم هذه العارية, 
والضمان على عدم اللزوم فيه م" التعسقي مارلا يخنى ؛ لأنظاهر السياق يقتضي 
بناء الحكم في الأقربء ومقابله على اللزوم الذي لق" به على وجه الجزم. وفيه مع 
الاخلال بالفهمء الاحتياج في بناء مقايل الأقرب على ما لا تشعر به العبارة 
أصلاًء فا ذكره الشارح عميد الدين أولى مما نقل عن المصنف. 

قوله : (ويضمنه المستعير وإن لم يفرط بقيمته) . 

لأنها عارية أفضت الى الإتلاف بسبب لزومهاء 
العارية من وجوب الردء وافضائها الى التلف بوجوب ضمان العوض. ولا يخق 
أن الضمان بالقيمة إما هوني القيميء لا في الثلي. 

قوله : (ولولم يرهن ففي الضمان اشكال) . 

أي: لوتلف المستعار للرهن. في يد الراهن؛ قبل الرهن. ومنشؤه: من 
أن اللقتضي للضمان رهنه في الدين؛ لأن العارية بمطلقها أمانة, ولم يحصل. ومن 
أن القبض لذلك » فهوقبض ضمان» فيكون القتضي للضمان هو القبض 
لذلك ؛ لا الرهن في الدين, كالمقبوض بالسوم» وهو الأصح. 

قوله : (لا يصح رهن المجهول) . 

المراد به: المجهول جهالة تمنع من توجه القصد اليه, كشاة من قطيع 











ط: لوغصب عياً ثم باعهاء أو رهنباء أو وهيهاء أو آجرها ثم 
ظهر مصادفة التصرف الملك بميراث: أو شراء وكيل» وشبهه صح 
التصرف. 


مثلاً. أما امججهول لا كذلك , كهذه الصبرة اذا لم يعلم قدرهاء فلا بأس؛ لأن 
عقد الرهن ليس من العقود المبنية على المغابنة واللكايسة, لأن ذلك في عقود 
المعاوضات التي يطلب فيها كل من المتعاوضين غين صاحبه, فان الرهن مبني 
على قبول الغين» ,اذ الراهن مغبون للمرتين. 

قال الصنف في التذكرة'ق يكير بيع الغائب: الأقرب جواز هبة الغائب 
غيرالرئي ولا الوصوف, ورطته لأنها يسكام عقود المغابدات: بل الراهن و الواهب 
مغبونان, والمتهب والرتي ن “هقان ولدخرار لما عند الرؤية لانتفاء الحاجة 
20 

قلت: باعتبار هدذَينَ العقذين لحار نعم لوشّرط كل من الهبة والرهن 
الوصوف في عقد البيع مثلاء فظهر بخلاف الوصف يثبت الخيار بالعارض لتبعية 
امعاوضة. 

قوله : (لوغصب عيئاً ثم باعهاء أو رهنهاء أو وهبهاء أو آجرهاء ثم 
ظهر مصادفة التصرف الملك بميراث؛» أو شراء وكيل», وشبههء صح 
التصرف). 

قد سبق أنه لوباع مال إبيه بظن حياء فبان ميتاء وأن المبيع ملكه 
بالإرث ان الاقوى عند المصنف الصحة, فجرى في قوله هنا: (صح التصرف) 
على ما سبق ف في البيعء ونا اخترنا في البيع توقفه على الاجازة, فلابد من القول 
بتوقفه عليها هناء وكذا نقول في سائر العقود. 

أما الرهن بالنسبة الى مختار الصنف فقد سبق في كلامه: أنه لوشرط 
عليه رهناً في بيع فاسدء فظن اللزوم فرهن له فله الرجوع. وهذا يقتضي كون هذا 
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ي :لو رهن ماله الرجوع فيه قبله م يصح على اشكال , كموهوب 
لهالرجوع فيهء وكالبائع مع افلاس الشتري, أما لورهن الزوج قبل 
الدخول نصف الصداق فإنه باطل. 

يا: لو رهن الوارث التركة وهنالك دين فالأقرب الصحة وإن 
استوعب» ثم إن قضى الحق والا قتم حق الديان. 


العقد جائزاً من طرف الراهن أيضاًء نظراً الى أنه إنا أوقمه ظاناً لزوم البيع. 

ولا يخى أن هذا غير ضائر وبتقديذز تاليو فينبغي أن يكون تأثير ما اذا 
وقع العقد على أنه مال غيره» وأنه فضولي بطري قكأو1/ 

قوله: (لو رهن ما له الراجوع فيه قبله لم يصح على اشكال,» 
كموهوب له الرجوع فيهء و كالبائع مم #لفلاس ا مشتري»). 

ينشأً: من أن صحة الرهن موقوفة على الرجوع ليكون مملوكأء ولم يحصل 
قبله, فلا يكون صحيحاً. ومن أن عبارة العاقد الأصل فيها الصحة؛ فيجب 
تنزيلها على ما يتحقق معهء وهو الرجرع الى املك . 

ولا استبعاد في أن يكون القصد الى الرهن المتصل بالعقد مقتضياً للرجوع 
والعود الى الملك » فيكون الرهن صحيحاً وفوعه ني مملوك , وقد سبق مثله في 
المثيان وهو الأصح. 

قوله : (لو رهن الوارث التركةء وهناك دين فالأقرب الصحة وإن 
استوعبت) . 

وجه القرب: أنه مالك , كيا سيأني انشاءالله تعالى في الوصية 
وغيرهاء والتخيير اليه في جهات الأداءء فيكون رهناً من أهله في محله. ويحتمل 
العدم لتعلق حق الديان بالتركة, أو لأن الوارث إنما يملك مع عدم الدين» 
وكلاما ضعيف. 

قوله : (ثم إن قضى الحق وإلا قتم حق الديان) . 


أي: إن قضى حق الديان فلا بحث» فائديان أحق بالتركة» 
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الفصل الثالث : في العاقد: ويشترط كمالية اللوجبء والقابل» 
وتملك الموجب أو حكه كالمستعيرء وولي الطفل مع الصلحة 
كالاقتراض في نفقته, أو إصلاح عقاره. 

ولواستدانا ورهداء ثم قضى أحدهما صارت حصته طلقا إن لم 
يشترط المرتهن رهنه على كل جزء من الدين» 
فيقدم حقه على حق المرتهن؛ لتعلق حقه بها سابقاً. 

قوله : (وتملك الموجب). 

لوقال: وملك الوؤجب لكان أؤلى أوأخصر, مع أن فيه إيهام الاكتفاء 

قوله : (وولي" الشق لمن الهدئحة:#الاقتراض في نفقته, أو 
اصلاح عقاره) . 

هو بفتح العين, ومثله نفقة ملوكه ودابته, وذلك حيث يتوقف 
الاقتراض على الارتهان. 

قوله : (ولو استدانا ورهناء ثم قضى أحدهسا صارت حصته طلقا 
إن لم يشترط المرتبن رهنه على كل جزء من الدين) . 

أي: لو استدان شخصان كل منها ديناء ورهنا على الديتين رهن لماء 
بعقد واحد صادر منها مباشرة أو بالوكالة: ثم قضى أحدهما ما عليه صارت حصته 
من الرهن طلقاء لافتكاكها بأداء ما عليها من الدين. 

وهذا اذا نم يجعلا في حال الرهن مجموع كل من الاستحقاقين رهنا مجموع 
الدين [وبكل جزء منه. أما اذا جعلاه كذلك فظاهر, لأن رهن الغير ملكه على 
مال آخر جائز. وأما اذا لم يجملاء فلأن مقابلة مجموع](0 الرهن المملوك هيا 
بمجميع دينها يقتضي مقابلة الأبعاض بالأبعاض. وما كان رهن ملك الإنسان 











الرهن .. رن 


ولوتعدد المرتهن واتحد العقد من الواحد فكل منها مرتهن للنصف خاصة. 
وني التقسيط مع اختلاف الدين اشكال» 








على دين غيره خعلاف الأصل, احتيج الى دليل يدل عليه من قبل امالك » وما 
انتنى الدليل هنا من ا مالك » وجب أن يصرف رهن ملك كل منها الى ما عليه 
من الدين, حذراً من ارتكاب خلاف الأصل من غير دليل. وحينئذ فيفتك 
نصيب كل منها بأداء ما عليهء إذ يمتنع بقاء الرهانة بعد اداء الحق. 

قوله : ( ولو تعد المرتهن» و لتحي« التق رمن الواحدء فكل منها مرتهن 
للنصف خاصة) . 

هذه مقابلة للمسألة, لاتحاد الرَاعيَو2ت3ة"المرتجن. وإفا كان كل منها 
مرتهناً للنصف, لانفراده بشطر المي تَيَنَوك بعلو +الإشاعة مالم يعين. ولا يخنى أن 
هذا اذا استوى قدر الدينين بدليل ما سيأني من بيات حكم ما اذا تفاوتا. 

قوله : (وفي التقسيط مع اختلاف الدين اشكال) . 

أي: مع اختلافه في القدر, سواء اختلف مع ذلك الجنس أم لا. ومنشا 
الإشكال: من أنه مشترك بينها في الرهن, والأصل في التشريك التنصيف» 
ولأن دين كل منها سبب في الرهن مستقل, والأسباب اذا اجتمعت تساوت في 
التقسيط لاعتبار سببية كل هنهاء ومن أن ف حيث لا يدل دليل على 
خلافه -والدليل على التقسيط قاتم هناء لأن مقتضى الرهن قضاء الدين كله من 
ثمن المرهون اذا وفى به ففي محل النزاع إن قضى الزائد من أحد الدينين على 
الآخر من ثمن الرهن, اقتضى تعلق ذلك الزائد بالرهن» فيكون متعلق مجموع 
الدين الزائد من الرهن اكثر من متعلق الاخر. وإن لم يقض امتنع كونه رهما 
بالمجموع » وقد فرض كونه رهناً بالمجموع هنا. 

واذا ثبت هذاء كان التقسيط مستفاداً من خارج, وهوجعل الرهن 
رهناً بامجموع, لا من أصل التشريك ء فعلى هذا إن وفى فلا بحثء وإلا قشط 
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فإن وفى أحدهما صار النصف طلقا فإن طلب قسمة المفكوك ولا 
ضررعلى الآخر أجيب» وإلا فلاء بل يقر في يد الرتبن نصفه 
رهناً ونصفه أمانة . وائرتهن والراهن ليس لأحدهما التصرف 
إلا بإذن الآخر, فإن بادر أحدها بالتصرف لم يقع باطلاً بل موقوفاء 
إلا عتق المرتين فإنه يبطل وإن أجازه الراهن» ولوسبق اذنه صح» 
فلو افتك الرهن ففي لزوم العقود نظرء 


قوله : (فان وفى أجدضا عَباكاليصف طلقاً). 

يجب أن يقيد بما اذا تساوياء أوام بقل بالتقسيط مع التفاوت. 

قوله : (فان طلب قسمَة"القكولة ...) . 

أي : فإن طلك ا رَآَِكمْنةامتبكول :ان الرهن الى آخرهء حيث كان 
مشاعاً. 

قوله : (فلو بادر أحدهما بالتصرف لم يقع باطلاٌء بل يقع موقوفاء 
إلا عتق المرتهن فانه يبطل» وإن أجازه الراهن) . 

تردد في الشرائع في صحة عتق المرتهن اذا أجازه الراهن, ثم حكم بعدم 
الصحة(©. وهو المعتمد؛ لأنه لا عتق إلا في ملك . 

قوله : (ولو سبق اذنه صح) . 

أي: لو سبق اذن الراهن لللمرتهن في العتق صح. ويحتمل أن يكون 
الراد: لوسبق اذن أحدهما للاخرني التصرف صح تصرفهء وفيه تكلف. 

قوله : (فلو افتك الرهن ففي لزوم العقود نظر) . 

أي: لو افتتك اتراهن الرهن» أو افتكه مفتك أ المجهول- في 
لزوم العقود الصادرة من الراهن نظرء ينشأً: من أنما وقعت جائزة: فييق جوازها 
مستصحباًء ومن أنها لازمة في أصلها لأنه الفرض وجوازها إما كان بسبب حق 
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والأقرب اللزوم من جهة الراهن قبل الفك . 


المرتهن وقد زال» فيزول الجوازه ولأنها لازمة من طرف الراهن, لما سيأتي عن 
قريب انشاءالله . والجواز إنما هو لعلاقة حق المرتبن» فاذا زال لم يبق للجواز 

فان قيل: حق التصرف مشترك بين الراهن والمرتهن» فتصرف الراهن 
وحده لا ينفذء بالإضافة الى المرتهن: لوجود حقه المشافي لذلك » فيتوقف على 
اجازته» فاذا زال حقه, وانغصر الحق كله في لإراهن, كان كيا لو باع مال غيره 
فضوياً ثم اشتراه أو ورثهء فكنا يتوقف يلل الإجَأنْةكمي اويحتمل البطلان» فكذا 
هنا 

قلنا: الفرق واقع, لأن مال الغيرعَبَْتملوك للمتصرف, فا مقتضي 
للصحة منتفء اذ يرد الصيهة [ َع تيا بكلق-تنائان فيه. لأن املك 
منحصرني الراهن, والمقتضي وهو العقد الصادر من أهله في مملوك موجود. 

غاية ما في الباب أن حق المرتهن مانعء فاذا |" عمِلَ المقتضي عمله. 
وأيضاً فإنه لا سبيل الى اعتبار اجازة الرتين بعد انقطاع علاقته» ولا الى بطلان 
تصرف الراهن المالك , اذ تصرفه قبل الانفكاك غير محكوم ببطلانه؛ فكيف 
يحكم ببطلانه بعده؟ ويهذا يظهر أن الحكم باللزوم هوالأقوى. 

قوله : (والأقرب اللزوم من جهة الراهن قبل الفك) . 

وجه القرب: صدور العقد اللازم منه في حال كونه مالكاآء فحقه أن 
يكون لازم ولا مقتضي للجواز إلا حق المرتهن» وهو منحصرفي جانيه» 
فيختص الجواز به. 

والتحقيق أن يقال: إن الإجازة في العقد الفضولي إن جعلناها كاشفة» 
فالجواز من طرف مَنْ وقع العقد فضولياً بالنسبة اليه خاصة, دون العاقد الآخر مع 
الفضولي » فاللزوم هنا من طرف الراهن أظهر. 

وإن جعلناها ناقلة وجزء للسببء اتجه في الفضولي الجواز أيضاً من 
طرف العاقد الآخر؛ نظراً الى أن المأني به إنما هوجزء السبب فقطء فهو منزلة 











ا 





.. جامع المقاصد رج » 
ولو أجاز الرهانة الشانية ففي كونه فسخاً لرهنه مطلقأء أو فيا 
قابل الدين الثاني» أو العدم مطلقاً نظر. 








الإيجهاب وحده وأما هنا ففيه تردد. واللزوم أ 
عرفت من أن الأني به هنا سبب تام غاية ما في الباب أن المائع موجود وهو 
لا يمخل بوجود السبب العام من الراهن الذي هوا مالك . وما قربه أقرب» فإنا قد 
اسلفنا في الفضولي أن الإجازة كاشفة. 

قوله : ( ولو أجاز الرهانة:الثانية» ففي كونه فسخاً لرهنه مطلق 
أو فيا قابل الدين الثاني “أو العدميمِطلَاً نظر) . 

هنا احتمالات ثلا له منشأ النظز من تعارض دلائلها: 

أحدها: كون الإجازة موجَبّة لفسخ رهته مطلقاء أي: في مجموع الرهن» 
سواء ما قابل دينه وما رَاد كَل 





على هذا التقدير متجه هنا؛ لما 


ووجهه: أن مقتضى الرهن الاختصاص بمجموعه بالنسبة الى الدين 
المرهون بهء ليقضى ذلك الدين من ثمنه واختصاص كل من الدينين مجموع 
الرهن متنافيان؛ لأن امتصاص أحدهما بالنجموع على هذا الحكم ينافي 
اختصاص الآخر وقد ثبت الرهن الثاني بالسبب الطارئ» وإجازة الرتين 
الأول: فيبطل الأول» وفي المنافاة المذكورة نظر. 

الثاني : كونها موجبة لفسخ رهنه 





قابل الدين الثاني , لأن المنافاة 


باعتبار مقصود الرهن مختصة به, بخلاف ما زاد. 


ويضعف: بان الرهن متعلق بلمجموع» فان اقتضى الاختصاص اقتضاه 
في المجسموع, وإلا لم يقتض في شي ء منه, ولأن ان على تقدير اعتبار المقابلة 
والزيادة بالنسبة اليه لا ينضبط» فقد يكون في وقت الرهانة كثيراً ببق 
بعد واما هنا نيه تردد. واللزوم أيضاً على هذا التقدير متجه هناء لما عرفت من 
أن المأني به هنا سبب تامء غاية ماني الباب أن المانع مرجودء وهولا يخل 
بوجود الدين الثاني , ثم يتجدد النقصان وبالعكس. ويستحيل تجدد ثبوت الحق» 
بعد كون الحقد حال وقوعه غير مقتض له. 











الرهن .. 
ويترتب حكم إسقاط الثاني حقهء 


الثالث: عدم الفسخ مطلقاً -أي: في شيء من الرهن لعدم التنافي؛ 
لأنه لا يبشنع كون الشيء رهما بمجموع لا يفي ثمنه بأدائه؛ لأن الأداء ثمرة 
الرهن بعد تحققه, لا نفسه. 

وإنما يثبت الأداء بمسب حال القن» باعتبار كثرته وقلته. وتقديم دين 
شخص في الأداء على دين آخر لا يناني تعلق كل من الدينين بالرهنء لما قلناه من 
أن ذلك ثمرة الرهن ومقصوده. 

ولا محذورني أن يكون القصوه'قي بمض ْول وأسبق من البعض الآخر, 
وإن استويا فيا له القصود والشرة, لأنه لو تضم نأعقدٍ واحد رهناً بدينين وتقديم 
أحدهما ني الأداء على الآخر, ثم تأدية الأخرَبََعدَأداء الأول لم يكن ذلك باطلا» 
ففي العقدين ا مستقلين أول؛ لوقو الثاني بس آنقطع بصطحة الأول , فلابد في 
طروء البطلان عليه من دليل اقوى من دليل الصحةء لا صحة أحدهما أو قساده, 
وني العقد الواحد صحة كل من العقد والشرط وفساده لازم للاخرء فاما أن 
يصحا أو يفسدا. 

والذي يقتضيه النظر الصحة وعدم الانفساخ مطلقاً؛ لوجود الدلائل 
الدالة على وجوب الوفاء بالعقد الشامل بعمومه لموضع النزاع» وعدم ثبوت مناف 
يقتضي البطلان. 

قوله : (ويترتب حكم اسقاط الثاني حقه). 

أي: ويترتب على الاحتمالات الثلاثة, حكم اسقاط المرتهن الثاني 
حقه من الرهن» فعلى الأول لا حق للمرتهن الأول؛ لبطلان حقه بوجود منافيه» 
وإن طرأ عليه البطلان. 

وعلى الثاني» لا حق له فها قابل الدين الثاني. 

وعلى الثالث حقه بحاله؛ لأن حق الرهانة بالنسبة اليه ثابت. 

وتقدم الشذاني في الاستيفاء قد انتنى باسقاط حقهء فييق حكم الرهن 
بالنسبة الى الأول متوفراً. 








... جامع المقاصد اج ه 


ولولم يعلم الأول حتى مات الراهن, ففي تخصيص الثاني بالفاضل 
عن دين الأول من دون الغرماء اشكال. 





قوله: (ولولم يعلم الأول حتى مات الراهن, ففي تخصيص 
الثاني بالفاضل عن دين الأول من دون الغرماء اشكال) . 
ينشأ: من أن الرهن الثاني لازم من طرف الراهن» كيا سبق بيانه آنفاً. 
وتوقفه على إجازة المرتهن الثاني , لتعلق حقه به من جهة استيفاء دينه من قيمته» 
فاذا استوفى حقه من ثمنها بعد بيمها كي يرشد اليه قوله: (ففي تخصيص الثاني 
بالفاضل عن دين الأول)- لبق له تعلق ب فيكون الزائد بمقتضى اللزوم عختصاً 
بالثاني. ومن أن الرهن الثاني مرقوف على الاجازة» ولم يحصلء فبيق كرا 
كان. 








والتحقيق: أن نَفوَد الرهح الكاى إِنَايِكُوتَ بأحد أمرين: إجازة الأول» 
أو افتكاك العين, بنحو أداء دينه لاختصاصه بجميع العين. فاذا لم تحصل الاجازة 
والافتكاك , حتى بيعت العين في دين المرتهن الأول» امتنع نفوذ الرهن الثاني؟ 
لفوات محله بالبيع. 

وليست القيمة متعلق الرهن, لأن متعلقه هو العين, وإن استحق بسببه 
الاستيفاء من القيمة, فلا وجه لنفوذ الرهن الثاني في الفاضل عن دين الأول في 
الفرض المذكور بحال. 

نعم لو أجاز المرتهن الأول الرهانة الثانية, بعد اموت مع بقاء العين» ل 
يمتنع القول بنفوذها؛ لتحقق المقتضي وزوال المانع عمله. 

وما قيل: من أن حق باقي الغرماء يتعلق بالتركة» فلا أثر لإجازته إن 
قلنا بعدم اختصاص الثاني بالفاضل» ولا لفسخه إن قلنا بعدم الاختصاصء لا 
يكاد يتحصل له معنى؛ لأن تعلق حق الغرماء وعدمه فرع الاختصاص بالفاضل 
وعدمه, والاختصاص وعدمه فرع نفوذ الرهانة الثانية وعدم نفوذها. 

ونفوذها بالنسبة الى العينء إنما يكون بأحد أمرين: إما إجازته, أو 
الافتكاك , كيا سبق فتكون إجازته بالتسبة الى العين معتبرة بعد موت الراهن» 











الرهن 


ولا حكم لإجازة الأول» ولا فسخه بعد موت الراهن. 

ولوعتق الراهن بإذن المرتهن» وبالعكس سقط الغرم. 

ولو اذن في الهبة فوهب؛, فرجع قبل الاقباض صح الرجوع على 
اشكال , ينشأ: من سقوط حقه بالاذن» وعدمه. 


كيا كانت قبله, اذ لا دليل على زوال اعتبارهاء فتكون إجازته كاشفة عن عدم 
تعلق حق باقي الغرماء» ورده كاشفاً عن التعلق. 

وبالنسبة الى القيمة لا يعقل النفؤقةأْصِلاً, كما حققناه من أن الرهانة 
متعلقة بالعين» وإنما يقتضى التعاق,الى القيمة ترط التعلق بالعين » فاذا انتقى 
التعلق بالعين امتنع التعلق بالقيمة ليختص الثاني بالفاضل عن دين الأول. 
وقول ا مصدف: (ولا حكم لَإْبجَارْة للأوثم ولا.فييخ يمد موت الراهن» فلا 
تكون اجازته مقتضية للنفوذ ولافسخهمقتضياً لعدمه) إفايصح عل تقدي راحتمال 
نفوذرهن الغاني في قيمة الرهن, بعدبيعه لأداء دين الأول وعدمهء فان النفوذعل 
هذا التقديرء وعدمه بعد انقطاع علاقة المرتهن الأول فلا حق له حينئذ أصلاء 
إلا أن هذا الاحتمال لا يتوجه أصلا؛ ا حققناهء فلا يستقيم ما ذكره. والصحيح 
عدم اختصاص الثاني بالفاضل من دين الأول.. 

قوله : (لو اعتق الراهن باذن المرتهن » وبالعكس سقط الغرع). 

أما في الغاني فظاهر وأما في في التصرف المنافي 
لبقاء حق الرهانة لا يقتضي وجوب بذل القيمة ليكون رهناً. 

قوله : (ولو أذن في الهبة فوهبء فرجع قبل الإقباض صح الرجوع 
على اشكالء ينشأً: من سقوط حقه بالإذن» وعدمه) . 








أي: يدشأ من التردد في سقوط حق ارين بالإذن» وعدمه. ووجه 
التردد: أن الإذن في المسقط يدل على الرضى بالسقوط, فيمكن عله مسقطاً. 
وفيه نظرء لأن المنافي للرهن هو القعضي للسقوطء لا الرضى بهء فاللأصح 
صحة الرجوع. 





جامع المقاصد رج ه 


ولو أحبلها الراهن لم يبطل الرهنء وإن كان بإذن المرتين» وإن 
صارت أم ولده, وني بيعها اشكال. 


قوله : (ولو أحبلها الراهن لم يبطل الرهن» وإن كان باذن المرتين» 
وإن صارت أم ولدم) . 

لأن الرهن بعد تمامه ولزومه إا يبطل بمنافيه؛ والإحبال وإن وقع 
بالإذن غير مناف وإن صارت أم ولدء اذ لا يتتنع بيعها اذا تعلق بها حق الرتهن 
سابقاً على الاستيلاد» اما مطلقاً أومع الاعساز, 

ومع اليساريجب بذل اليم ةكيكون رهنأء وذلك أثر بقاء الرهانة لا 
ذء نعم لو افتكها امكنم /البيع والرهانة بعد ذلك . 
قوله : (وفي بيعها إشكآ0)< 
من تعلق ببق ري ضشابةأء فيقلكم » ومن عموم النهي عن بيع 
امهات الاولاد(؟ . وللشيخ قولان في المسألة: 

أحدها قوله في الخلاف: يبيعها مع إعسار الراهن» ومع يساره يجب بذل 
القيمة» ليكون رهن جمعا بين الحقين!2. ويضعف بان الرهانة إن بقيت فهي 
متعلقة بالعين» وإلا فلا تعلق لها بالقيمة. ١‏ 

والشاني: قوله ني المبسوط بجواز بيعها مطلق](؛ وهو اختيار ابن 
ادريس0) . 

وحكى شيخنا في شرح الارشاد عن المبسوط خلاف ذلك » والظاهر أنه 








وهم . 
وتحقيق القول: أن عمومات بيع الرهن لأداء الدين؛ وعمومات بيع أم 
الولد قد تعارضت, فلابد من ا مرجح لتخصيص بعض ببعض آخرء والرجح هنا 


(1) الكاي :١‏ م؟1 حديث هع الققيه ©: عم حديث 944 
()) الخلاف ؟: ده مسألة 15 كتاب الرهن. 

(© البسوط )2 لاك 

(4) السرائرة 764 





ولوماتت في الطلق فعليه القيمة. وكذا لووطأ أمة غيره لشبهة. 
ولا يضمن زوجته. ولا الزني بها الحرة للختارة؛ لأن الاستيلاد إثبات 
يد والحرة لا تدخل تحت اليد. 





هو سبق حق المرتين » الذي لا دليل على بطلانه؛ فيكون القول ببقاء حق الرهانة» 
وجواز البيع مطلقاً أقوى, وإن كان تفصيل الخلاف أحوط. 

قوله : (ولو ماتت في الطلق فعليه القيمة) . 

هذا اذا لم يكن الإحبال بالإذن» فاما معه فالصواب أن لا قيمة هنا. 
والمراد بوجوب القيمة: جعلها رهناً كالعينءخحَافظة بعلي حق المرتهن. 

قوله : (وكذا لووطأ أمة غيزة لشبهة) . 

أي: وكذا تجب القيمة للمالك لووط خض أمة غيره لشبهة, فاتت 
في الطلق؛ لأن الأمة مال» فتدحَل تيت البسدى وتصير مضيئونة, فاذا استند تلفها 
الى سبب صادر عنه» موجب للضمان عليه وجبت عليه القيمة. 

ولا يضرني ذلك كون الوه لشببة؛ لأنها إنما تمنع الإثم, لا إسقاط 
ضمان مال الغير اذا استند إتلافه اليه بكو سببه عنه. 

ولا فرق في هذا الحكمء بين كون الوطء لشبية, وعدمهء فكان عليه أن 
يسكت عن قوله: (لشية) , لأنه يوهم عدم الضمان بدونها. إلا أن يقال: يدل 
على الضمان بدونها بطريق أولى, لأن ضمانه مع عدم التكليف يقتضي الضمان 
معه بطريق أول. 

قوله : (ولا يضمن زوجته) , 

الأن الوطاء مستحق شرعاً» فكيف يعقل ترتب الضمان عليه اذ لا 
عدوان من قبله. 

قوله: (ولا المزني بها الرة للفمارة؛ لأن الاستيلاد إثبات يد 
والحرة لا تدخل تحت اليد) . 

أي: الاستيلاد» وهو الوطء الذي ترتب عليه الإحبال» والطلق تصرف 
يد, والحرة لا تدخل تحت اليدء لأن الذي يدخل تحت اليد هو امال دون الحر» 


وني اعتبار القيمة يوم التلف» أو الإحبال أو الأعلى نظر. 
ولو باع الراهن بإذن المرتين صحء ولا تجب رهينة الثن إلا أن 
يشترط. 


وهذا لا يضمن منافع الحرء إلا بالاستيفاء. بخلاف منافع العبدء فائها تضمن 
بمجرد وضع اليد عليه وإن لم يستوف؛ لأنه مال. 

واحترز ب( الحرة) عن الأمةء فانبا تضمن مطلقأء وبا التمتارة) عن 
المكرهة. 

فلو اكره حرة على الزبّاء وأَخَيْلهابضمنها لوماتت في الطلق» كيا صرح به 
الصنف في التذكرة(©؛ لأنه أحدث سب هلاكها فيها على كره منهاء فيضمن 
ديتها التي تجب على العإقلة. 

قوله : (وفي اعمَبار عدوم -التخلتق , أو الإحبال؛ أو الأعلى 

المراد بذلك : القيمة السوقية» فلو نقصت القيمة لنقصان في العين بعيب 
ونحوهء فهو مضمون قطعاًء أما تفاوت السوق باعتبار وقت التلف والإحبال وما 
بينهاء ففي اعتباره حيث تجب القيمة في المواضع السالفة كلهاء أوني الرهن 
الذي هو المقصود والباقي يحال عليه نظر والأصح اعتبار قيمته حين التلف» 
لأنه حين الانتقال الى ضمان القيمة. 

وقد سبق لهذا نظائرفي البيع الفاسد, والعين المغصوبة» وسيأتي بعد 
ذلك . 

واعلم أن المراد ب( الأعلى) في قول المصنف: ( او الأعلى) , الأعلى من يوم 
الإحبال الى حين التلف؛ لأن جميع ذلك الزمان العين فيه مضمونة» وإن كان 
المتبادر من قوله: ( الأعلى) بعد ذكر(يوم التلف) , و( الإحبال) أن المراد الأعلى 
منها. 
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ولوقال: أردت بالاطلاق أن يكون القن رهناً لم يقبل. 
ولوادعى شرط جعل لقن رهناً حلف التنكر. 
ولو انعكس الفرض لم يكن للمرتهن التصرف في ان قبل 
الأجل. 
ولوباع الراهن, فطلب المرتهن الشفعة ففي كونه إجازة اشكال» 


قوله : (ولوقال: أردت بالإطلاق أن يكون القن رهناً لم يقبل) . 

أي: بإطلاق الإذنء فيكون مقتضاء:الاعتراف باطلاق الاذن في البيع » 
ودعوى إرادة كون القن رهناً بذلك النلقظ الطلوَرُ ولام أثر هذاء لأن الاعتبار 
بما دل عليه اللفظء ولذلك لم تتجه له المطالبة بلقن »ولا إثباته بيمينه. 

قوله : (ولو ادعى شرط-جمل ال رهناً حلف النكر) . 

قيل: اي فائدة لقوله: ( حلّف الدَكْرَ) 3ك يُقل: “حلف الراهن» فانه 
أظهرء ولا تتصور إرادة غير الراهن بالمتكر هنا. 

قلنا: فاثدته أن فيه إشعاراً بملة تقدي قوله بيمينه» و هي كونه منكراً 
أخذا ايعموم: «والهين على من انكر»(2 . 

قوله : (ولو انعكس الفرض» لم يكن للمرتهن التصرف في القن 
قبل الأجل) . 

المراد بانعكاس الفرض: أن يبيع المرتهن بإذن الراهن» وإفا لم يكن له 
التصرف بلقن قبل الأجل؛ تعدم استحقاقه أخذ دينه حينثذ. 

قوله : (ولو باع الراهن, فطلب المرتهن الشفعةء ففي كونها اجازة 
اشكال) . 

ينشأً: من كون اللفظ لا يدل على الا 
والتضمن فظاهرء وأما الالتزام فلانتغاء اللزوء 
يكون طلباً صحيحاً حيث يستحق ذلك , وإ: 





باحدى الدلالات, أما المطابقة 
. ومن أن طلب الشفعة إفا 
يستحقه بعد تحقق البيع المعتير 













() اللتهذيب1: 15؟ حديث 804. 





م 






فإن قلنا به فلا ش 
ولو اسقط حق الرهانة فله الشفعة إن قلنا بلزوم العقد. 


شرعاً, وإفا يتحقق ذلك اذا أجازه المرتهن. 

ويجب تنزيل طلب المكلف على الوجه الصحيح؛ لوجوب صيانة كلامه 
شرعاً عن الهذرية مع الامكان؛ فيكون دالاً بالاقتضاء على الإجازة» ودلالة 
الاقتضاء معتبرة؛ لشبوت الدال عليهاء وإن لم نكن دلالة الالتزام, لأن هنه 
الدلالة لا تستفاد من اللفظ مجلافة+'ثل بمعونة شي ء آخر, 

ودلالة الالتزام تبششفاد من اللفظ/مجرده؛ بشرط العلم بالوضع , وتحقيق 
اللزوم, وهذا الأخير أقوى..وفيرقول المضنف:( في كونه إجازة) تسامح؛ لأن 
طلب الشفعة ليس نقيسه بإجبازة كيا هو معلوم؛ وإفا هي من مقتضياته على 
الاحتمال. 

قوله قلنا به فلا شفعة) , 
أي: فان قلنا بكون طلب الشفعة إجازة للبيع فلا شفعة؛ لأن الاجازة 
رضى بالبيع» والرضى بالبيع يسقط الشفعة. 

واعلم أن الشارج ولد المصنف, بدى المسألة على أن الشفعة تفبت 
بمجرد العقد أم بلزومه؟ فعلى الأول: لا تكون إجازة؛ لعدم الاقتضاءء فلا تسقط 
الشفعة بطلبها. وعلى الثاني : تكون إجازة فيسقط به كما بيناطة . 
لأنه لا يعقل بوت الشفعة بمجرد العقدء الذي هو الإيجاب والقبول. لأن هذا 
بمجرده لا يقتضي البيع, وإنما البيع: هونفس نقل الملك , أو نفس الإيجاب 





















والقبول القعضيين لتقل الملك أو الانتقال على اختلاف الآراء وقد سبق بيانه 
في أول الببيع. إثبات الشفعة التي هي تابع من توابع البيعبمجرد 


العقدء ومع ذلك فلا يشترط بعد تحقق صحة البيع لزومه لثبوتهاء فلا يستقيم ما 
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ويجوز أن يشترط ا مرتهن الوكالة في العقد لنفسه أو لغيره» أو 

وضعه على يد عدل» وليس للراهن فسخ الوكالة حينئذ» نعم لومات 

بطلت دون الرهانة. ولومات المرتهن» فإن شرط في العقد انتقال الوكالة 
الى الوارث لزمء وإلالم تنتقل» 





وفي قول المصدف بعد هذا: ( ولو أسقط حق الرهانة فله الشفعة إن قلنا 
بلزوم المقد) ما يدل على عدم صحة بناثه» بعد إسقاطه الرهانة حكم يانه 
يستحق الشفعة, على تقدير القول بازوم المقؤللأنه حينئذ يكون بيع صحيحأء 
وبدونه هو كالفضولي لا يثمر ملكاً. 

ومقتضاه أنه لا يستحق شفعة على القول بعلم اللزوم, اذ ليس بيعاء ولا 
يشمر ملكاء فلو كان بناء الشارج. للاشِكال صحيحاً, لكان جزم المصنف 
باشتراط القول بلزوم العقد في ثبوت 211 بَ1نلَمَ55التتستفاد من الاشكال 
السابق, والمعتمد سقوطها بطلياء لاقتضائه الإجازة كما قررناه. 

قوله : (وليس للراهن فسخ الوكالة حينئذ) . 

أي: حين اشتراطها في العقد لنفسه ولغيره» لوجوب الوفاء بالعقد اللازم 
وشروطه؛ وهذا مما يدل على أن بعض الشروط تصير لازمة» اذا لم يكن 
المشروط فعل شيء يتحقق فعله بعد العقد. 

قوله : (نعم لومات بطلت دون الرهانة) . 

هذا استدراك . وبمعنى الاستثناء مما تقدمء أي: الوكالة المشروطة في 
العقد تبطل بموت الراهن؛ لأن الوكالة استنابة في فعل يختص بحال الحياة» 
فان الوكيل ينعزل بموت الموكل. 

قوله : (ولوو مات المرتهن, فإن شرط في العقد انتقال الوكالة الى 
الوارث لزمء وإلا لم تنتقل) . 

لأن اشتراط كون فلان وكيلاً» وانتقال الوكالة عنه في حال مخصوص 
لا ينافي مقتضى الرهنء ولا الوكالة» ولا شيئاً من شروطهاء فيجب الوفاء به» 
ويكرن لأزقا وإن لم يشترط الانتقال المذ كور في العقد بطلت الوكالة بموت 














كات 


أما الرهينة فتنشقل بالميراث كاال بين الورثة. 
ولو أقرٌ المرتهن بالدين انتقلت الرهينة؛ دون الوكالة والوصية. 








المرتهن, لأن موت الوكيل يقتضي بطلان الوكالة. 

قوله : (أما الرد ل بالميراث, كالمال بين الورثة) . 

لما كانت الرهينة حقاً من الحقوق المتعلقة بالمال وجب انتقالها 
بالإرث كما ينتقل المال, ويكون الحكم في استحقاقها كاستحقاق المال بين 
الورثة. 





والميراث في قول|المصدف: لقتل بالميراث) يراد به: الإرث. وهو 
سبب الاستحقاق ‏ فيكون مطسد را يميا 

قوله : (ول و أي الكرتهن بالدين انتقلت الرهينة دون الوكالة 
والوصية) 








: لو أقرٌ المرتهن بالدين -الذي وقع الرهن به لآخرء وأنه كان وكيلاً 
في الرهانة به صح الإقرار, ويثبت كون الدين والرهانة به حقا للمقر له؛ لأن 
إقرار العقلاء على انفسهم جائرء وقد اتحصر الحق في ذلك بحسب الظاهر في 
المقرء فينفذ لا محالة. 1 

ولو كان قد اشترط المرتهن في عقد الرهن؛ أو غيره من العقود اللازمة 
كونه وكيلاً في البيع حال حياة الراهن؛ ووصياً في بيعه بعد موته لم ينتقل 
ذلك الى المقر له؛ لأنه خلاف المشروط ء ولأن ذلك استنابة عن الراهن لا 
حق يختص به المرتهن» ليعقل نفوذ اقراره فيه. 

واعلم أن في عبارة المصدف عدة مداقشات: 

: قوله: (انتقلت الرهينة) فانه لا انتقال هناك , بل الرهيئة بمقتضى 
الإقرار حق للمقر له من أول الأمر. 

ب: انه إنما تثبت الرهينة للمقر له بشرط كونه وكيلاً عنهء واعترافه يأنه 
أوقعها عله وظاهر العبارة أن مجرد ايقاع الرهانة بين الراهن والمرتهن كاف 
في ثبوتها. 








الرهن , 


ولو امتنع الراهن من الأداء وقت الحلول باع المرتهن إن كان 
وكيلاًء وإِلا فالماكم, وله حبسه حتى يبيع بنفسه. 

الفصل الرابع : الحق: 

وشروطه ثلاثة: أن يكون ديناً لازمء أو آثلاً اليه» يمكن استيفاؤه 
منهء فلا يصح الرهن على الأعيان وإن كانت مضمونة كالغصب» 
والمستعار مع الضمان, والمقبوض بالسوم على اشكال, ولا على ما ليس 
بثابت حالة الرهن» كرا لو رهن على ما يستدينه أو على ثمن ما يشتريه 


مله 


ج: ان العبارة خمالية من الدلالة على ما يُرادأ بقوله: ( والوصية) » فائه 
وإن جرى للوكالة في بيع الرهن ذكرء لكنّككم يجر للرصية ذكر أصلاء ففي 
دلالة اللفظ على المعنى المراد شد موا 

قوله : (والا فالحاكم) . 

فإن لم يكن موجوداً باع بنفسه ولو شهْد شاهدي عدل كان أولى» ولو 
تعذر اثبات الرهانة عند الحاكم باع بنفسه وإن كان مع وجود الحاكم, لثلا 
ع 

قوله : (وله حبسه حتى يبيع بنفسه) . 

لأن ذلك حق عليه و كذا تعزيره. 

قوله : (أن يكون ديناً لازماء أو آثلاً اليه) . 

المراد بكونه لازماً: أن يكون ثابناً في الذمة, فانه سيأني أن الشمن 
يصح الرهن به في مدة الخيار» وبكونه آثلاً الى اللزوم: أن يكون ثبوته في الذمة 
بالقوة القريبة من الفعل» كما في مسألة التشريك بين الرهن وسبب الدين. 

قوله: (فلا يصح الرهن على الأعيان؛ وإن كانت مضمونة 
كالغصب, والمستعار مع الضمان, والمقبوض بالسوم على إشكال) . 

الاشكال في الأعيان المضمونة خاصة, ومنشؤه: من أن مقتضى الرهن 
استيفاء المرهون» وفي الأعيان يمتنع ذلك لامتناع استيفاء العين الموجودة من 














شيء آخخرء ومن أن معنى التوثق حاصل باستحقاق أخذ عوض العين عند تلفها 





من المرهون. وذلك هوالمقصود من الرهن, اذ المعقول منه كونه وثيقة للحن 
المرهون به على أن تستوفى منه عند الحاجة وهذا كما يصدق في الرهن على 
الدين» يصدق على الرهن في محل التزاع. 9 

فان قيل: فعلى هذا يجوز الرهن على غير المضمون من الأعيان» لثبوت 
التوثق بهذا المعنى في الرهن عليها. 

قلنا: لما لم تكن مضطونة لبيكن تلفها موجباً 
لانتفاء الضمان, فلم يتحقق مقصود الركين لالنسبة اليها. 

فان قيل: حيث أأف:اليهن: وتيت أتستوفى منه عند الحاجة؛ لزم القول 
بصحته هداء لإمكان عرض الجاجة بالتلف بعم التعدي. 

قلنا: لما لم يكن الضمَان مَتَحَقَقَاَء كان المعنى المصحح لللرهن 
منتفي, بخلاف المضمونة. 

فان قيل: المصحح للرهن, كونه بحيث يستوفى منه عند الحاجة وهو 
ثابت في الموضعين. 

قلنا: لما كانت الأعيان مضمونة كان المصحح للرهن موجوداً با 
القريبة من الفعل؛ بخلاف غير المضمينة» فانه لا مصحح فيها بالفعل» ولا 
بالقوة القريبة. 

ويمكن أن يقال: ان الرهن في الأعيان المضمونة على العهدة الثابتة, 
وهي تعلق ضمان الأعيان بالذمة على تقدير التلف؛ لأنها حق ثابت في 
الحال. 

ولا يقال: إن المرهون به لا يمكن استيفاؤه هنا من المرهون؛ لأن 
المطلوب استيفاؤه هو المقصود من تلك العهدة, وهذا المعنى منتف في الأعيان 
القير المضمون 1 

أو يقال: ان الرهن على هذه الأعيان, من جهة تعلق عهدة ضمانها على 
تقدير التلف بالذمةء وهذا منتف أيضا فيما ليست بمضمونة. 





وت شيء في الذمة؛ 














فلو دفعه الى الرتين ثم اقترض لم يصر بذلك رهنا 


والأوجه في الاستدلال أن يقال: ان الرهن في محل التزاع عقد صدر 
من أهله في محله, ولا مانع إلا تخيل كون هذه الأعيان لا تستوفى من الرهن» 
فانتفى مقصوده فامتنع صحته. 

وهذا خيال ضعيف, فان استيفاء ها إنما يكون عند الحاجة لا مطلقاً, 
ومحل الحاجة هنا: هو حال التلفء وفي تلك الحال هوممكن؛ لأن المراد 
باستيفائها: هو أخذ عوضها الواجب شرعاًء إلا لامتنع الرهن على الثابت في 
الذمة مثله, اذ من المعلوم أن ذلك بعيطالا يتوق بشيء من ثمن الرهن» 
فعلى هذا يجب الحكم بصحته, لشيلوت المقتضي ببعموم النصوص وانتفاء 
المانع. ولا يرد لزوم مثل ذلك في غير المضهونه-لوجهين: 

أ ثبوت الإجماع على عدم الوا رَفيهام.ووقوع. الخخلاف هنا. 

ب: أن يكون الاعتبار المصحح للرهن في المضمونة منتفياً فيها, وهر 
تعلق عهدتها في الذمة, وهذا القول قوي. 

ومشله أخذ الرهن على الشمن للمشتريء أو المبيع للبائع على تقدير 
ظهور فساد البيعء وقد صرح باستوائهما في الحكم المصنف في التحرير(6» 
وشيخنا الشهيد في الدروس(© . 

وإن كات المصنف في التذكرة مع قوله بصحة الرهن على الأعيان 
المضمونة منع من الرهن بعهدة البيع(»» وليس بواضح. وما علل به من منعه 
الارتفاق مردود, لورود مثله في الرهن على ثمن المبيع مؤجلاًء والظاهر أن أخذ 
الرهن على الصحة حذراً من نقصانها كالرهن على الج 

قوله : (فلودفعه الى المرتهن» ثم اقترض لم يصر بذلك رهناً). 

رد بذلك على أبي حنيفة , ومالك , وبعض الشا: » حيث قالوا: الذمن دقع 
ثوبء وقال: رهنتك هذا على عشرة دراهم تقرضنيها غداء وسلم اليه 
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ولو شرك بين الرهن وسبب الدين في العقد, ففي الجواز اشكال 
ينشأ: من جواز اشتراطه في العقد فتشريكه في متنه آكدء ومن توقف 
الرهن على تمامية اللك , لكن يقدم السبب فيقول: بعتك هذا العبد 
بألف , وارتهنت الدارها » فيقول : اشتريت ورهنت »© ولو قتم 





الثوب » ثم اقرضه الدراهم لزم الرهند» . 

ووجه البطلان: مع اجماعنا أن العقود اذا شرط تأخير مقتضاها, لم 
بتحقق الإنشاء الصريح للفعل: الميطلوب ثبوته حالاً» المعتبر فيه لفظ الماضي » 

قوله : ( ولوشرك| بين الرهن/وسلبب الدين في عقد, ففي الجواز 
اشكالء ينشأ: من جوازاسَترَاظة "في" العقد, فتشريكه في متنه آكدء 
ومن توقف الرهن عل َتَعَامَيِة اليلك+).. 

أما الوجه الأول: فما ادعاه فيه من الآ كدية غير واضح» فان اشتراط 
الرهن على ثمن المبيع في العقد, الذي يقتضي وجوبه وثبونه. غير انشاء عقد 
الرهن , والمشروط بثبوت الحق في الذمة هو الثاني , دون الأول. 

ولأن اشتراط الرهن, مقتضاه اثبات استحقاق الرهن على الثمن بعد 
ثبوته. واما الرهن: فانه انشاء التوق» وإنما يكون بحق ثابت» اذ لا يكاد يعقل 
معنى الوثيقة بحق لم يثبت بعد. 

وأما الوجه الثاني ففيه نظر؛ لأن الرهن غير متوقف على تمامية 
الملك . بل على أصل الاستحقاق والثبوت» إلا أن يريد بتمامية الملك 
ذلك , من حيث أنه لا يثبت إلا بكمالية سببهء وهو خلاف المتبادر. 

ولوقيل في وجه الإشكال: إن منشأه: الشك في أن حصول سبب 
الوجوب كاف في صحة الرهن وعدمه. 

قوله: (لكن يقدم السبب فيقول: بعتك هذا العبد بألفن 
وارتهنت الدار بهاء فيقول: اشتريت ورهنتء ولوقدم الارتهان لم 
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(0 الغني لابن قداء 


الرهن 
الارتهاث لم يصح ء ولو رهن على القن في مدة الخيارء أوعلى 
مال الجعالة بعد الرد » أوعلى النفقة الماضية أو الحاضرة صحء لا على 
السغبلة. 








يصح). 

المراد: تقديم السبب ايجاباً وقبولاً, فلو تأخر فيهما أوفي أحدهما لم 
يصح؛ لتقدم الرهن حينئذ على سبب الدين المقتضي لصحته وهوظاهر 
اختياره في التذكرقز» . 

ويشكل على الصحة في المسألة.تقدم مول الرهن على ايجابهء وقد 
اسلفنا في أول الباب في الرهن والبيم عدم اعَتارمٌ لوتقدم واخختار الشيخ 
الصحة هنا(» ع وفيما لوقال: بعتك هذا وارثهنته بكذام فقال: قبلت ورهنت» 
والشارح ولد المصدف فرّق بينهمَاء قحك بالبطلان في الأول » والصحة في 
الثانيةز) , والفرق غير ظاهر. 

والذي النظر البطلان؛ لما قلناه من تقدم القبول, ولأن مساواة 
هذا الرهن الاعيان المضمونة غير واضحة فان هناك حقا في الجملة, بخلاف 
ماهنا. 





اذا عرفت هذاء فعلى تقدير البطلان هنا لا يبقى لاشتراط أحد 
الأمرين: من كون الحق ثابتاء أوآثلاً الى الثبوت وجه أصلاً. إلا أن يقال: 
3 يتحقق في الأعيان المضمونة, فانها لكون الحق فيها آثلاً الى الثبوت بوجود 
سببهء يصح الرهن بها من هذه الجهة, فلا يبقى مانع الا جهة كونها أعياناً. 
قوله : (ولورهن على امن في مدة الخيار» أو على مال الجعالة بعد 
الردء أو على النفقة الماضية أو الحاضرة صح لاعلى المستقبلة) . 
الذمة, وإن كان الفسخ بالخنيار جائزاً؛ لأن 





() ايضاح الفرائد 26 24 





والأقرب جواز الرهن على مال الكتابة. 

ولا يصح على مال الجعالة قبل الردء ولا على الدية قبل استقرار 
الجناية. 

ويجوز على كل قسط بعد حلوله في للخطأ على العاقلة» 





ذلك ابطال ما ثبتء طارئ على الشبوت» فهو بمنزلة عقد مستأنف. نعم لوقلنا: 
أن المبيع لا ينتقل إلا بانقضاء الخيار اتجه عدم جواز الرهن حيتشذ؛ لانتفاء 
الثبوت. 

وأما مال الجعالة قانه بعد الزد ثايت, بخلاف ما قبله اذ لا شيء في 
الذمة من الجانبين؛ لأن إذلك_عقد جائر, بخلاف الإجارة ومال السبق» فان 
الأصح أن عقد المسايقة لازع. وَآمًا النفقة اللاضية والحاضرة فائها واجبتاف» 
بخلاف المستقبلة, 

قوله : (والأقرب جواز الرهن على مال الكتابة) . 

أي: مطلقاء وخائف الشيخ في جوز الرهن على مال المشروطة(2© » ووجه 
القرب: أنه حينثئذ مال ثابت في الذمة فساوى غيره. واحتجاج الشيخ بان للعبد 
تعجيز نفسهء ضعيف؛ لأن التعجيز الى المولى لا اليه, على أن التعجيز ابطال طارئ 
ما ثبت في الذمة بالعقد الصحيح » فلا اثر له فالأصح الأول. 

قوله : (ولا على الدية قبل استقرار الجناية) . 

أي: قبل انتهائها الى الحد الذي يوجب الديةء وإن علم أنها تأني على 
النفس لانتفاء الثبوت حينثذ. 

قوله : (ويجوز على كل قسط بعد حلوله ني الخطأ على العاقلة) . 

وذلك لأنه حينئذ مال ثابت في الذمة فجاز الرهن عليه, بخلاف ما 
قبل الحلول, لأن الممكوم عليه بالوجوب في دية الخطأ هو الكامل من العاقلة بعد 
الحلول, فرعا كان قبل الحلول كاملاً: وخرج عن الوصف المقتضي جواز 
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يبطل الرهن إن جوزناه. ولورهن 





ومطلقا في غيره. ومع فسخ الشروه 
على الاجارة المتعلقة بعين الؤجر كخدمته لم يصح؛ لعدم تمكن 
الاستيفاء» ويصح على العمل امطلق الثابت في الذمة. 

ولا يشترط كون الدين خالياً عن رهن, بل تجوز الزيادة في 
الرهن بدين واحدء وكذا تجوز زيادة الدين على مرهون واحد. 

الفصل الامس : في القبض. 

وليس شرطا على رأي» 


التقسيط بعده. كالغني يتجدد له الفقل بعد الحلول / وبإلمكس, فلا يكون حمل 
ثبوت مال الدية متعيناء فلا يصح الرهن به 

قوله : (ومطلقاً في غيره) ‏ 

أي: ويصح الرهن بعد الحلول وقبله في غير الخطأً؛ لأن الدية من مال 
الجاني حيدثذء والثبوت في ذمته متحقق, والأجل ني شيه العمد لا ينافي 
الثبوت, 

قوله : (ويصح على العمل الطلق الثابت في الذمة) . 

لإمكان استيفائه من قيمة الرهن بالاستئجار عليه منهاء بخلاف المتعلقة 
بالعين عند الاحتياج, وهوتعذر استيفاء الحق. 

قوله : (ولا يشترط كون الدين خالياً عن رهنء» بل ت#وز الزيادة في 
الرهن بدين واحد...). 

لأن معنى التوثق بشيء لا يناني التوثق, له بشيء آخرء ومثله العكس. 

قوله : (وليس شرطاً على رأي) . 

اختلف في أن القبض في الرهن معتبرني تحقق الرهانة, بحيث لا يحصل 
من دونه فيكون جزء السبب كالقبض في لفبة وعدمه على قولين» واطلاق 
الاشتراط عليه بطريق التوسع اذ لا يجب تقديه على عقد الرهن. 

وإنما اراد بكونه شرطاً عدم تمامية السبب بدونه فالقولان يلتقيان الى 














جامع المقاصد رج ه 


وهل له الطالبة به؟ اشكال» 





قوله تعالى: (فرهان مقبوضة)(2, من حيث أنه أمر بالرهن المقبوض» فلا يتحقق 
الرهن المطلوب شرعاً بدون القبض» ولأن فائدة التوثق إنفا تتحقق معه ولرواية 
محمد بن قيس: (دلا رهن إلا مقبوضاً»(© والنفي للصحة. 

ويضقف بعدم الدلالة» فان الأمر اذا تعلق بالرهن والقبض لم يلزم أن 
يكون الرهن لا يتحقق بدونه. نعم , الأمر بالقبض معه للارشاد الى كمال التوثق » 
والظاهر أنه ليس الراد بالقبضٍ مطلقه؛ بل كون ال مرهون في يد الرتين إذ لاا 
يحصل كمال التوثق بدونه ناهد 
حيث أنه وصف الرهن إبكونها مقبوبة) فيجب أن يتحقق معنى الرهينة بدون 
القبض. 

ويضتف بَآنالصمّةفد.تركون_كاشفقى ونحوه قوله تعالى: ( الا أن تكون 
تجارة عن تراض) 220 , 

والأولى الاحتجاج بأصالة العدم, وعدم الدليل: وبالعمومات الدالة 
بظاهرها على الأمر بالوفاء بالعقد الشامل نحل النزاع. ولأن الحكم بفساد العقدء 
بطروء ها يخرج العاقد عن أهلية التصرف يحتاج الى دليل» والاقدام عليه لجرد 
هذه المذيالات الضعيفة بعيد عن مرتبة الاستدلال» والأصح عدم الاشتراط. 

قوله : (وهل له المطالبة به؟ إشكال). 

المراد بأن له المطالية: أن له ذلك على طريق الاستحقاق, والظاهر أن 
امراد بذلك : على تقدير عدم اشتراط القبض في صحة الرهن؛ لأنه على تقدير 
الاشتراط لا وجه لشبوت المطالبة به بمجرد ايقاع العقدء اذ لم يثبت حق الى الآن. 
إلا أن تشترط الرهانة ني عقد ١‏ 








رشرط باتفاقنا؛ والرواية ضعيفة». ومن 
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() الساءة نكي 





وقيل: يشترط فيجب إذن الراهن فيه. 

ولو قبض من دونه أو أذن ثم رجع قبله, أو جن, أو أغمي 
عليه» أو مات قبله بطل. 

ولا تشترط الاستدامة فلو استرجعه صح» ويكفي الاستصحاب» 
فلو كان في يد المرتهن لم يفتقر الى تجديد قبض» ولا مضي زمان يمكن 
فيه. 


ومنشأ الاشكال من ظاهر قوله تعالي:الإأنيقيوضة)(©, فانه أرشد الى أن 
كمال الدوثق لا يتحقق بدونه» وحيث«اشتحق ألَهبالتوثق بالعقد كان له 
المطالبة بالقبض الذي أمرالله بهء ومن انثفاء المقتضي/ اذ العقد لا يقتضيه, ولا 
سبب غيره. والارشاد الى التوئق بالقيض في الآي ةلا يدل على كون ذلك مستحقاً 
للمرتهن على الراهن بجرد العقد. 

قوله :(و3 

أي: قيل: إن القبض شرط في الرهن ‏ أي: معتبرفيه عل انه جزء السبب» 
فيجب اذن الراهن فيه» اي: فيشترط تلصحته أذن الراهن » لان القبض بدونه غير 
مستحق» اذلم تحصل الرهانة الى الان فيكون عدواناً. وما هذا شأنه كيف يكون معتبراً 
في السبب المشروط بالتراضي؟ 

قوله : (ولو قبض من دون اذنه...). 

هذا كله تفريع على أن القبض شرط كا في الهبة؛ والمعتمد خلاقه, 

قوله : (ولا تشترط الاستدامة) . 

أي: على شيء من القولين عندنا. 

قوله : (ويكفي الاستصحابء فلو كان في يد المرتين لم يفتقر الى 
تجديد قبض » ولا مضي زمان يمكن فيه) . 

بناء على اشتراط القبض يكفي استصحابه قبل العقد, لتحقق تمامية 


() البقرةة عمل 





ط فيجب إذن الراهن فيم) . 
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ولوباع من اللستودع دخل في ضمانه بمجرد البيع؛ والأقرب 
زوال الضمان بالعقد لو كان غصباً. 





السببء لأن استدامة القبضص قبضء فيصدق عليه أنه رهن مقبوض. ولا دليل 
يقتضي كون القسيض واقعاً بعد الرهانة, فيكتفي بالقبض المقارن للمقدء فلا 
يشترط مضي زمان يمكن فيه. 

وربما قبل باشتراط مضي الزمان؛ لأن الأمر بالقبض دل على اعتبار 
القبض بالفعل مطابقة: وعلى. اهار مضي الزمان إما بالالتزام أو بالاقتضاء. 
واذا تعذر العنى المطابقيللالامتناع نيصل الماصل- بقي المعنى الآخر. وضعفه 
ظاهر؛ لأن الزمان المدلولا عليه ما كان م توابع القبض. وقد حققنا أن القبض 
المقارن لزمان كاف ني الإمتغال فل معنى لاعتبار مضي الزمان بعده» نعم لو كان 





تأخره عن العقد معتبرا لوحب اعبار ملي الزمات. 

قوله : ( ولو باع من المستودع دخل في ضمانه بمجرد البيع) . 

المستودع بفتح الدال» وهذا من الاحكام الاستطرادية» وحاصله: انه لما 
كان القبض المقارن للعقدى كافياً في صحة الرهن, لكونه معتبرأء وجب الاكتفاء 
به في القبض المعتبر في البيع» فيتحقق, بمقارنته للعقد دخول البيع في ضمان 
المستودع لو كان هو الشتري. 

قوله : (والأقرب زوال الضمان بالعقد لو كان غصياً) . 

أي: لو كان مال الراهن مغصوباً, فرهنه مالكه عند الغاصب فالأقرب 
زوال الغسمان بمجرد العقد, والظاهر أن هذا بناء على ما اختاره الصنف» من أن 
القيض ليس شرطاً في الرهن؟ لظاهر قوله: (بالعقد). 

ووجه القرب: أن الرهن يقتضي كرن المرهون مأ 
المرتهنء وفيه منع ظاهر. وأن الرهن على كونه أمانة في يد الرتهن» فاذا 
تحقق المقعضي للائتمان ارتفع الضمان؛ لأن وجود أحد المتدافيين يقتضي رفع 
الآخر. وفيه نظر ىا سيأني من منع التاني . 











الرهن .. اميه 





ويحتمل الضمان, لأن الابتداء أضعف من الاستدامة» ويمكن 
اجتماعه مع الرهن كرا لوتعدى المرتهن فيه »فلن لايرفع ابتداء الرهن 
دوام الضمان أول. 


قوله : (ويحتمل الضمان؛ لأن الابتداء أضعف من الاستدامة 
ويمكن اجتماعه مع الرهن, كما لو تعتى المرتهن فيه» فلن لا يرفع ابتداء 
الرهن دوام الضمان أوى) . 

هذا الاحتمال اختيار الشيخ في الخلا( والمبسوط(2, ويناسب أن 
يكون توجهه هذاء سنداً لمنع التذافي الدع في ونه 6لقرب. 

تحقيقه أن يقال: أن لا نسل أن الرهن يداني )الضمان؛ لأن الرهن قد 

يكون أمانة, وقد يكون مضموناً فيجتموال” ليث كان الابتداء أضعف من 
الاستدامة, بناء على أن الباقي مسق نالور “قتإن-امبعدأ .اعني المهدث 
عتاج اليه والستغني أقوى من للمستاج ضرورة» فعى هذا يكون دوام الرهن 
أقوى من ابتدائهء كيا أن ابتداء الضمان أضعف من استدامته. 

واذا طرأ الضمان مع ضعفه بالتعدي- على استدامة الرهن» ولم نكن 
الرهانة -مع قوتها- رافعة للضمانء فلعن لا ترفع الرهانة المبتدأة الضعيفة دوام 
الضمان الذي هو اقوى من ابتدائه أول: فيكون سنداً للمنع بابلغ الوجهين» اذ 
يكفي فيه أن يقال: لا نسلم التناني , لإمكان اجتماعها فيا اذا تعدى المرتهن. 

ويمكن أن يجعل هذا دليلاً بالاستقلال على الاحتمال الذي هو مذهب 
الشيخ277, بان يقال: الضمان مع الرهن في المغصوب باقء لأن دوام الرهن مم 
قرته لا يرفع ابتداء الضمان مع ضعفهء فلن لا يرفع ابتداء الرهن الضعيف 
الضمان الستدام القوي بطريق أولى. 

ولا كان هذا مبنياً على أحد القولين في المسألة الكلامية اقتضى ابتناء 





() الثلاف ؟: مه سألة ٠/‏ كتاب الرهن. 
(6) الببوط 12 004 
(7) البسوط 12 04 
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الأقرب زوال الضمان, 





ولو أودع الغاصب أو آجره 





الحكم في المسألة بعدم زوال الضمان عليه, مع أنه لا حاجة الى هذا البناءء 
للاكتفاء بمنع التناني » واسناد ا منع بما ذكر. 

ويمكن الاستدلال أيضاً بظاهر قوله عليه السلام: «على اليد ما أخذت 
حى تؤدي»(0 فانه لوزال الضمان بمجرد العقد, لم تكن الغاية المذكورة في الحديث 
غاية» ولوجوب استصحاب ماكان قبل الرهن الى أن يحصل الناقل» وهذا القول 
أصح. 

اذا عرفت هذاء فالشارح:ؤكر الصنف يظهر من كلامه أن المسألة 
مفروضة فيا اذا أذن الراهل في ابقائه في ب الغاصب7", والعبارة تنافي ذلك ؟؛ 
لظاهر قوله: (بمجرد العقد) ” 

وذكر أيضا أَنَقَتوَكدةالعليبيف نظرل وما ذكره غير ظاهرء لككن لو 
اذن الراهن للغاصب في القبضءففي زوال الضمان نظر, ينشأ: من أن ذلك 
هل يعد استنابة في اليدء أم لا؟ وهو موضع اشكال. 

قوله : ( ولو اودع الغاصب, أو آجره فالأقرب زوال الضمان) . 

وجه القرب: أن كلاً منها أمانة وهي منافية للضمان, ويحتمل ثبوته 
ا ذكر في الرهن. 

والتحقيق أن يقال: ان الضمان ثابت الى أن يودي العين الى مالكهاء 
-كيا دل عليه الحديث27 ثم يزول. وتتحقق التأدية الى المالك , بالتأدية الى 
وكيله في الحفظ وإثبات اليد. 

وحينئذء فكل موضع يجعل امالك الغاصب فيه نائباً له في الحفظ, 
واثبات اليد عليه يجب أن يزول الضمان, وما لا فلا. 

ولا كان المستودع مستناباً في الحفظ , واثبات اليد عن المالك لمحض 


(1) عوالي اللآلي م: 745 حديث 1ع المستدرك للحاكم ]2 /0. 
() ايضاح الفوئد 17 55 
() عوالي اللآلي :١‏ 774 حديث 2٠١5‏ سأن البمقي 5: 48. 





وني العارية والتوكيل بالبيع أو الاعتماق نظر. ولو أبرأ الغاصب عن 
ضمان الغصب ولمال في يده فاشكالء منشؤه: الابراء مما لم يجبء 
ووجود سبب وجوبه؛ لأن الغصب سبب وجوب القيمة عند التلف. 


والأقرب انه لا يبرأء ولا تصير يده يد أمانة. 





مصلحته كانت يده يد انالك » فوجب زوال الضمان الثابت على الغاصب 
بايداعه, لكون امال حينثذ معدوداً في يد المالك , لأن يد الستودع متمحضة 
اللمودع في مصلحة الحفظء ومع ذلك فان ليستودع بالتعدي يخرج عن كونه 
مستودعاً. 

وأما الستأجر فان يده وإن أكانت في الأَضِل)يد أمانة, إلا أن الضمان 
قد يجامع يد المستأجر اذا تعدىء ليست يَدَكَيَابةحَنَ امالك في الحفظء إا هي 
يد استيفاء للمنفعة» فهي لصلحة نَمِل :قوجلب :أن ببق" الضمان معها الى أن 
تتحقق التأدية الى امالك بنفسه أو وكليه, كمادل عليه الحديث20 . 

قوله : (وني العارية» والتوكيل بالبيع » و الاعتاق نظر) . 

ينشأ: من أنها أمانة» وهي منافية للضمان, ولأن العارية كالإجارة في 
التسليط على الانتضاع, والتوكيل كالوديعة في الاستتابة في الحفظ , ومن أن 
العارية لا تنافي الضمان كا في بعض اقسامهاء ومع اشتراط الضمان مطلقاً. 

وكذا القول في التوكيل؛ لأن الوكيل اذا تعدى لا ينعزل بمجرد التعدي» 
ونا سبق في الرهنء والظاهر عدم زوال الضمان بها ء نعم لو وكله في اثبات اليد 
35 التوكيل في البيع وعدمه فان زوال الضمان هنا متجه. 

قوله: (ولو أبرأ الغاصب من ضمان الغصبء والال في يده 
فاشكال؛ منشؤه: الإبراء مالم يجب ووجود سبب وجوبه؛ لأن الغصب 
سبب وجوب القيمة عند التلف) . 

إنغا كان إبراء ما لم يججب؛ لأن الوجوب إنما يتعلق به عند التلف, لأن 





() عوالي اللآني :١‏ 554 حديث 
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العين مادامت موجودة؛ لا يتعلق بالذمة شيء سوى وجوب ردهاء ومعلوم أن 
الإبراء ليس من هذاء إنما الإبراء من مقتضى الخصب, وهوضماتها عند التلف. 

فان قلت: اذا كانت العين موجودة: فهنا أمران: وجوب ردها على الفور, 
لكون يد الغاصب يد عدوان, وضمانها عند التلف, وهو أثر ذلك , فاذا أبرأه 
تعلق الإبراء بالأمر الأول فيسقط الثاني وهو أثره. 

قلت: الضمان أثر يد العدوان. لا أثر وجوب الرد على الفورء والإبراء إنفا 
يسقط به الحق الشايت في ,اللدذمة, لأَرْكْوْنٍ اليد يد عدوان, ونحوه. وإنما يزول 
عدوان اليد, بان تصير يد أمانة, ولأدخل للابراء في ذلك » ومادام وصف 
العدوان ثابتاً فالضمان يحاله. 


وما ذكره في توجيه الوجه الثآني من وجهي الاشكال لا معصل له؛ 
أن وجود سبب وجوب الشيء لا يقتضي صحة تعلق الإبراء بذلك الشيءىء 
الذي لا تحقق لهء فلهذا كان الأقرب أنه لا يبرأ بذلك » ولا تصير يده يد أمانة» 
وإنا يبرأ بالرد اليه أو بأن يستنيبه في الحفظ عنهء واثبات اليد على الظاهرني 
الثاني , لأن يده يده حينشل. 

ولا يقال: إن التأدية غير صادقة على هذاء لأنا نقول: يكفي فيها التأدية 
بالاعتبار» فهو باعتبار كونه غاصباً مؤدء وباعتبار كونه وكيلاً في اثبات اليد على 
امالك آعذ. 

فان قيل: قد اختار فيا سبق أن ضمان الغاصب يزول بالرهن, فكيف لا 
يزول بالإبراء؟ 

قلت: لو صحذلك لم يكن بينه وبين هذا منافاة؛ لأن المقتضي للزوال 
هناك كون الرهن أمانة, وهو سبب غير الإبراء» ولا يمتنع إمكان أحد السببين 
وامتنا الآخر. 








أما المستعير المفرط أوالمشروط عليه الضمان, أو القايض بالسوم» 
أو الشراء الفاسد فالأقرب زوال الضمان عنم بالارتهان؛ لأن ضمائهم 
أخف من ضمان الغاصب. 

ولا يجبر الراهن على الاقباض» فلو رهن ولم يسلّم لم يجبر عليه. 
نعم لو كان شرطا في بيع فللبائع المخيارء 


قوله : (أما المستعير المفرط ء أو المشروط عليه الضمان» أو القابض 
بالسوم أو الشراء الفاسد فالأقرب زواك:اكفييمان عنهم بالارتهان؛ لأن 
ضمائهم أخف من ضمان الغاصب). 

وقد سبق أن ضمان الغاص كك يْوَورالاوجافاء فهذا أول. وإفا كان 
ضمانهم أخف, لأن لوازمه أقل »فا العابمجرآتم. .ولا إثمني غير المفرط » واثمه 
أخف. 

والشهور تضمين الغاصب أعلى القمم لوتلفت العينء مؤاخذة له بأشق 
الأحوال, بخلافهمء ولا يضمنون المنافعء وهوضامن لماء وحيث عرفت منع 
الحكم ني الأصل انتى ثبوثه عن الفرع. 

قوله : (ولا يجبر الراهن على الاقباض) ٠‏ 

هذا جزم بعد التردد؛ لأن الاشكال السابق في أن له الطالبة بالقبض» 
يقتضي التوقف في عدم الاجبار» فانه متى استحق المطالبة به, لتهه أن يجبر 
الراهن عليه؛ لأنه حينئذ حق واجب عليه. 

قوله : (فلو رهن» ولم يسلم لم يجبر عليه) . 

سواء قلنا: الإقباض شرط لصحة الرهنء أم لا. وفي العبارة مناقشة؛ 
لأنه لا فرق بين هذا وبين ما فرع عليه, وإنغا هوعينه فلا يستقيم التفريع. 

قوله : (نعم لو كان شرطاً في بيع فللبائع الخيار) ‏ 

لأن التراضي بالعقد إفا وقع على هذا الشرط , وهل له الطالبة به حينثذ 
فيجير عليه أم لا؟ عبارته تحتمل كلا من الأمرين» وما ذكره سابقاً في شرط 








العتق, من أنه لا يجبر عليه بهذن بأن الدكم هنا كذلك لأنها من قبيل واحدء 
وقد صرح شيخنا الشهيد بذلك 20 

والأصح أن له الإجبار حينئذ؛ لأن مقتضى العقد اللازم وجوب الوفاء 
به ولأن الإخلال بالشرط يقتضي المعصية, لقوله عليه السلام: «إلا من 
عصى لله » .وما كان الاخلال به معصية ففعله واجب, والحسق الواجب للادمي 


يجبر عليه. نعم ينبغي أن يكون:لهبالخيار بمجرد الامتناع , للاتفاق على ثبوت 
الخنيار بالامتناع » وفقد الدليق”الدال عَلنَعجبار تعذر الإجبار. 





قوله : ( وكيفيته كاتعدم)- 

أي: و كيفية ليع “هدادعا تقبدم في ابيع » من اعتبار الأخذ بايد لما 
يوذ باليدء والنقل فها ينقل, والتخلية ينقل؛ لأن المراد: الاكتفاء فيه 
بالتخلية مطلقاً على قول, فيكون النلاف ب هناء لما حكي عن القاضي 
من عدم الاكتفاء بالتخلية هنا("2, وإن قلنا بالاكتفاء بها في البيع. 






والفرق على ما ذكروه: أن الببع يوجب استحقاق القبض» فتكفي فيه 
التخلية, بخلاف الرهن, فان القبض سبب في استحقاق الأمر المترتب عليه وفي 
هذا الفرق نظرء لعدم ظهور الملازمة, 

ويمكن أن يفترق بوجه آخرء وهو: أن القبض ا كان جزء السبب هنا 
-على القول باعتباره. وجب فيه الأخذ والنقل؛ لانتفاء اللسمى بدونه. وفي البيع: 
لما كان المقصود به زوال الضمان عن البائع» وانقطاع سلطته حبسه إياه اكتقى بما 
تزول معه السلطنة وهورفع اليد والتخلية. وان كان لا يتم هذاء لأن انقطاع 
سلطنة البائع » والدخول في ضمان الشتري يحتاج الى تحقق مسمى القبض. 





(0) الدروس: حك 
(؟) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 6: :18١‏ قد حكى الشهيد ني حواشيه عن القاضي ... 





وإفا يصح القبض من كامل التصرف؛ وتجري فيه النيابة 
كالعقد, لكن لا يجوز للمرتهن استنابة الراهن. وهل له استنابة عبد 
الراهن ومستولدته؟ اشكال ينشأ: من أن أينيهم يده ويستنيب مكاتبه. 


قوله : (وإنما يصح من كامل التصرف) . 

لأن فعل غيره لا يعتد به شرعاء فلا يكون مكملاً للسبب الشرعي . 

قوله : (وتجزئ فيه النيابة) . 

الأولى قراءته بالراء اللهملة,اذ الإنتزكهني مثل هذا الموضع إا يستعمل 
بطريق للماز؛ لأن متعلقه العبادات. 

قوله : (لكن لا يجوز للمرتهل استعنابة الزاهل) . 

لأن القبض المعتبر عل القول بَبهِ,.وهو ما به يتحقبق معنى الاستيثاق» 
وذلك قبض الرتهن , ووكيله دون الرآهن, "د ل يَظهر بقبضَه معغى الاستيثاق. 

ويضعف: بان القبض إن أريد به الدوام, فهوغير معتبر أصلاء أو 
مسماه, وهذا مع أنه لا يحصل به كمال معنى الاستيثاق؛ يصدق في قبض الراهن 

عن المرتهن؛ لأنه بالوكالة عنه تصير يده يده فيكون مقبضا لكونه راهداًء وقابضاً 

لكونه وكيل المرتهن. والأصح جواز استنابته فيهء وانختاره في التحريرل؟ , 

قوله : (وهل له استنابة عبد الراهن, ومستولدته؟ اشكال» ينشأ: 
من أن يدهم يده) . 

ومن مغايرتها للراهن» والأصح الاكتفاء باستنابتها . وكأنه حاول ادراج 
القن والقنة والمدبر بقوله: (عبد الراهن) , حتى تكون عبارته شاملة لأقسام 
الملوك . 

قوله : (ويستنيب مكاتبه) . 

سواء كانت الكتابة مطلقة أو مشروطة؛ لانقطاع سلطنة المولى عنه. 


(0 تحرير الأحكام: 7019 








وكل تصرف يزيل املك قبز ل لتقل اعر اج كر + 
والعتق» والإصداق, وإلرهن من آخر مع القبض , والكتابة» ويلحق به 
الإحبال» وإن لم يُزل فلا كالوطء من دون الاحبال أو التزويج: 
والاجارة» والتديير. 

ولو انقلب را قبل القبض فالأقرب الخروج, ولوعاد افتقر الى 


قوله : (وكل تصرف يزيل املك قبل القبض فهر رجوع كالبيع» 
والعتق, والإصداق» والرهن من آخر مع القبض). 

الا حكم له بدونى لكاو ٠.‏ وني عد هذا من التصرفات الزيلة 
للملك مناقشة ظاهرة, لكر لما كان الركن إذا تم أفاد منع الراهن من التصرف» 
اشبه المزيل للملك في منع صر جالإقتتاض عن الراهن السابق» فيبطل العقد 
السابق. 

ولا تحسن قراءته بالرفع على أنه مبتدأ معذوف الخبر تقديره: والرهن 
كذلك , لأنه يصير أجنبياً بين قوله: (وكل تصرف يزيل الملك ...) ؛ وبين 
معادله وهو قوله: (وإن لم يزل فلا). 

قوله : ( والكتابة, ويلحق به الإحبال). 

لأن كلا منها يمنع المول من التصرفء وما أحسن قوله: (ويلحق به 
الإحبال) , فانه لا يزيل ا ملك , وما منع التصرف لقذرج عن الكلك . 

قوله : (ولو انقلب خرأ قبل القبض فالأقرب الروج) . 

أي: لو انقلب الرهن حمراء وقد كان خلاً أوعصيراً قبل القيضء بناء 
على اشتراطه, والمعين للمحذوفات السياق. 

وني قوله: (فالأقرب الخروج) مناققة؛ لأن المتبادر الذروج عن كونه 
رهناً. 

ويرد ععليه: أنه لم يصر رهناً بعد فكيف يتصور خحروجه عن ذلك 
وعدمه, والمطلوب إفا هو بطلان عقد الرهن, الواقع قبل الانقلاب من دون 
القبضء بحيث اذا عاد خلاً بحتاج في كونه رهناً الى استثداف عقد آخر. 





الرهن .. 






تجديد عقدء بخلاف ما لوانقلب خراً بعد القبض فإنه يخرج عن الرهن ثم 
يعود اليه عند العود خلاً. 





ووجه القرب: أن ما بقي -وهو القبض- جزء من أجزاء السبب» 
فيشترط فيه شروط ابتداء السبب؛ فكما لا يصح ابتداؤه على الخسمر, لا يصح 
القبض وهوخر. وفيه نظر؛ لأنه لا يلزم من ذلك البطلان بالاتقلاب» وإفما 
اللازم عدم جواز القبض في حال كونه خراء وهوخلاف التنازع» ولأن 
الانقلاب خراً موجب للخروج عن ا ملك . 

ومتى تخلل بين أجزاء السبب مبطاِ لَك بطل؛ لخروج الجزء الخاصل 
عن الصلاحية بذلك . وفيه أيضا نظز؛ لتطر قءألدم/ اليه , ولم لا يجوز أن يق 
العقد الواقع قبل الامرية على الصلاخيةة- إلى أن-يتضم القبض اليه بعدها؟ وما 
قربه الصنف هو مذهب معظم القائلينباشتراط القبض في الرهن» بل لا نجد 
الآن من يقول بعدم البطلان ممن اشترط القبض في الرهن. 

والصنف في التحرير أسند البطلان؛ وعدم العود بزوال السمرية الى 
القائلين باشتراط القبض27, وصرح في الدروس بعدم العود(», وحكى ذلك 
ولد الصنف في الشرح عن الشيخ, وأبي الصلاح(2 . وهذا الفرع سافط عندناء 
إذ لا نشترط القبض. 

واعلم أن قوله: (ولوعاد افتقر الى تجديد عقد) بيان لحكم المسألة» الذي 
هو الراد من قوله: (فالأقرب الخروج) »اذ المذروج عن الرهانة في حال الخمرية لا 
شبهة فيه إنما الطلوب أنه هل يعود بعوده خلاً أو عصيرء أم لا؟ 

قوله : (أما لو انقلب را بعد القبض» فانه يخرج عن الرهن, ثم 
يعود اليه عند العود خلاً) . 

أما الحكم الأولء فلأن الخمر ليس مالا فيمتنع كونه رهتا ووثيقة» 
(0 تحرير الأحكام: 70# 
()) الدروس: 63م 
(0) ايضاح الفوائد +: 4؟, والشيخ في البسوط : ,414-4١©‏ وأبوالصلاح في الكافي في الفقه: 

0 





جامع المقاصد رج ه 
ولا يجوز اقباضه وهوخرء ولا يحرم الامساك ء ولا العلاج, ولا النقل الى 
الشمشس: 

ولورهن الغائب لم يصر رهناً حتى يقبضه هوأو وكيله, ويحكم 
على الراهن لو أقر بالاقباض مالم يعلم كذبهء فإن ادعى المواطأة ف 
الاحلاف. 








فيخرج لا محالة. 

وأما الحكم الثاني » فلاخ "كبلك وإن زال إلا أن توابعه باقية» وهي 
الأولوية» وهذا لا يجوز غصطبه, ولا أَزلقه/#بدون رضى من هي بيده. فكنا أن 
الأولوية باعتبار املك باقلةوإن خرطِتأ] عن الملك فيعود اليه بالعودء فكذا 
الأولوية باعتبار التوثقئاقية , لكات الرهن واستكاله واصالة عدم الزوال أصلاء 
فيعود بالعود. 

قوله : (ولا يجوز اقباضه وهوخر). 

لما ّنا من أن جزء السبب يعتبر فيه ما يعتبر في ابتداثه. 

قوله : (ولو رهن الغائب لم يصر رهناً حتى يقبضه هو أو وكيله) . 

هذا الحكم مبني على اشتراط القبض في الرهن, وحيشذ فلا بدني 
حصول الرهن من عود الغائب الى موضع الرهن, ليتصور قبضه اياه عادة» أو 
توكيله في القبض لمن كان قريباًء بميث يتمكن منه, سواء في ذلك ما ينقل 
وغيره, نص على ذلك الأصحاب20 وغيرهم000, 

قال المصنف في التذكرة: يقبل اقرارالراهن بالقبض ويلزمه حكله بشرط 











في الشرائع ]: «لاء وابن سعيد في اللجامع للشراقع: 184 
(؟) منهم: الشافمي وأبوحنيفة كا في الغني لابن قدامة 4: 4وص مسألة ©0908 
(+) (قرع: لوكان الرهوذفي بلاد بعيدة عن موضع اللتعاقدين , فهل يكفي في الاقباض هنا جرد لفظ التخلية ». 






أم لا بد من القرب الذي يشمكن معه من التصرف ؟ صريح كلام انذكرة عدم تصور القبض مع البعدى فانه 
قال: يقبل اقرار الراهن بالقبض ويلزمه حكله بشرط الامكان) . 


هكذا ورد في النسخة الحجرية على أنه نسخة بدل. 





ولا يجوز تسليم الشاع إلا بإذن الشريك ء فلو سلّم بدونه ففي 
الاكتفاء به في الانعقاد نظر, أقربه ذلك ؛ للقبض وإن تعدى في غير 
الرهن. 

ولو رضي الراهن والمرتهن بكونها في يد الشريك جازء 





الإمكان, ولا يقبل لوادعى لممال, كيا لوقال: رهنته داري اليوم بالحجازء 
وهما بالعراق» واقبضتها إياه لم يلتفت اليه( , 
شيخنا في الدروس: لو أ قر الأ بالقبض حكم عليه بهى» 

يعلم عدمهء مثل أن يقول بمكة: رهنله اليوم داري صر واقبضته» لأن خرق 
العادة يلحق بالمحال29, ونمو ذلك مذكورني_كبلامظيرههما. ووجهه: أن قبض 
الشيء الذي لا ينقل يكون بالتشتيه.عمليه ميث يدخل تبت اليد»ومع البعد 
عادة يمتنع ذلك فيشترط لصحته شرعاً آلقربعَادةَ ولو قلنا بعدم اشتراط القبض 
في الرهن سقط ذلك . 

قوله : (ولا يجوز تسليم المشاع, إلا باذن الشريك , فلو سلم بدونه, 
ففي الاكتفاء به في الانعقاد نظرء أقربه ذلك ؛ للقبض وإن تعدى في 
غير الرهن) . 

منشأ النظر: أن ذلك قبض منهي عنه شرعاً» فلا يكون معتبرأء ومن أن 
النهي إفا هولحق الشريك فقط» للاذن في قبض حق الراهن. 

وربمابني الحكم ني ذلك , على أن النهي في غير العبادة هل يدل على 
الفساد أم لا؟ ووجه البناء أنه إن لم يدل كان القبض صحيحاً, فيقع عليه اسمه 


إلا أن 





حقيقة, والأصح الاكتفاء به. 
واراد بقول الصتف: (للقبض) » حصول القبض ال عتبر شرعاً. 
قوله : ( ولو رضي الراهن والمرتهن بكونها في يد الشريك جاز) . 


(© التذكرة 1 صم 
(1) الدروس: لام 


0 
وناب عنه في القبض. 

ولوتنازع الشريك والرتهن نصب الحاكم عدلاً يكون في يده 
ياء فيكون قبضاً عن المرتهن. 

ولو تنازع الشريك واكرتهن في إمساكه انتزعه الحاكمء وآجره 
إن كان له أجرة ثم قسمهاء 





الضمير في (بكونها) يعود الي المشاع بتأويل العين» ومثله جائز وواقع . 

قوله : (وناب عدم ف فض 

أي: وناب الشرإيك في هذه /إلألة عن ا مرتهن في القبض, لكن لابد 
من اذن الراهن. وهل يكمي آدَكََظشْريَك في القبضء وللمرتهن فيه أيضأ من 
دون أن يأذن للمرجنءق لوكي بالكودله تيسكابلا بد من ذلك ؟ فيه احتمال: 
وني الاكتفاء قرة؛ لاستلزام الإذن لكل منها في القبض الاذن للمرتهن في توكيل 
الشريك , نعم لوشرط عليه القبغض بنفسه لم يكف. 

قوله : (ولوتنازع الشريك والمرتهن نصب الحاكم عدلاً يكون في 
يده هما » فيكون قبضاً عن المرتهن) . 

بل مقتضى السياق أن التنازع هاهنا في القبض» بان أراد المرتين 
القبض», ونازع ني ذلك فنازعه الشريك , وبهذا يفرّق بينها وبين المسألة التي 
تليياء وإن كان اطلاق العبارة واخلاؤها عن قيد صلا للتقييد مما يشتمل القبض 
والامساك . 

ولا ريب في طول العبارة بغير فائدة» وإنما كان قبض العدل قيضاً عن 
الرتهن؛ لأنه نائب عنه بنصب الحاكم. ولابد من تقبيد السألة بكون الراهن قد 
أذن للمرتهن في القبضء وإلا لم يعتد بمنازعته. 

قوله : (ولوتمازع الشريك والمرتهن في امساكه انتزعه الحاكم, 
وآجره إن كان له أجرة» ثم قسمها) . 

التنازع هنا في الإمساك بعد القبض, وهو استدامة اليدء وكأنه إنا أفرد 




















وإلا استأمن من شاء. 

ولو حجر عليه لفلس لم يكن له الاقباض؛ لاشتماله على 
تخصيص بعض الغرماء. 

ولو كانا ساكتين في الرهن فخلي بيته وبينها صح القبض مع 
خروج الراهن. 

ولواختلفا في القبض قدم قول من هو في يده. 


هذا بخصرصه؛ لبعد تصورثبوت الأجرةالزمات” اقيض لقصرهء بخلاف زمان 
الإمساك ولاعصل لذلك » لأن اشؤراط ثبوت الأِْرهٌ عنه يدفع ذلك . 

فلوقال: ولوتنازع الشريك وكريج 3آآجره إن كان له أجرة» وإلا 
نصب عدلاً ليكون في يده هما ء لكَانِلُعِما وتادىه به المرام 

قوله : ( ولا استأمن من شاء) . 

أي: وإن لم يكن له أجرة الى اخره. 

قوله : (ولوحجر عليه لفلس لم يكن له الإقباض) . 

أي: لو حجر على الراهن لفلس» قبل اقباض الرتهن وبعد العقد لم يكن 
له الاقياض الى اخرهى ولواقبض لم يعتد بهء ول يتم به الرهن» 1 فيه من تضبيع 
حق الغرماء الباقين. 

قوله : (ولو كانا سا كنين في الرهن » فخي بينه وبينها صح القبض 
مع خروج الراهن) . 

فلولم يخرج لم يصح؛ لثبوت يده على الرهن حينئذء وهو مناف للتخلية. 
والضمير ني (بينها) يعود الى الرهنء بتأويل الدار. 

قوله : ( ولو اختلفا في القبض قدم قول من هو في يده) . 

سواء كان في يد الراهن أم المرتهن. ويحتمل تقييد التقديم في العبارة بما 
اذا كان في يد المرتهن فاسدء ويرشد اليه قوله بعد: (احعمل ذلك) اذ لا 
مقتضي للتخصيص هاهنا عملاً بالأصل لو كان في يد الراهن؛ وبظاهر حال 











ولو تلف بعض الرهن قبل القبضء وكان الرهن شرطأً في البيع 
تخيّر البائع بين الفسخ والقبول للباقي : وليس له المطالبة ببدل التالف» 
ويكون الباقي رهناً بجميع لقنء ولا خيار لوتلف بعد القبض» وكذا 
يتخيّر البائع لوتعيبت العين قبل القبض كاهدام الدار. وهذه الفروع 
اليد لو كان في يد الرتهن-. من أنها يد شرعية واقعة بالاذن. وليس بشي إذ 
الأصل بعد تحقق كون العين ملكا للراهن, كون اليد الطارئة يد عدوات» اذ 
الأصل عدم اذن امالك قطما 








هذا إن كان الراد| تقديم قول مك هو في يده حيث لا يعلم سبق الاذن. 
فان قيدت السألة, بما اذا عَلَم َقالآدن فسد الكلام, اذ لا معنى للتقديم ولا 
للنزاع بعد تحقق اليد وسلبقع ]لكذل ولأن؛نراد“الشقديم بالبين. وهو غلط على هذا 
التقدير. 

قوله : (ولواختلفا في الاذن احتمل ذلك ). 

أي: تقديم قول من هوني يده ووجهه: أن الأصل في اليد كونها شرعية 
بالاذن. وليس بشيء, لأن ذلك في اليد التي لم يعلم ما ينافيها. 

وأما اذا علم سبق استحقاق شخص آخرء فالأصل عدم الإذث» 
والأصل عدم كونها شرعية كيا هو ظاهر. 

قوله : (وتصديق الراهن مع المين) . 

أي: واحتمل تصديق الراهن الى آخرهء وهو الأصح؛ لأن الأصل في 
طرقه. 

قوله : (وليس له المطالبة ببدل التالف). 

لأن الرهن لم يتم » والاشتراط إنما تعلق بالعين, وقد تعذر بعضها بتلفه. 

قوله : (ولا خيار لوتلف بعد القبض). 

الفرق: تحقق حصول الشرط في الثاني دون الأول بناء على أن القبض 
شرط لانعقاد الرهن. ١‏ 





الرهن .. 
كلها ساقطة عندنا؛ لعدم اشتراط القبض» نعم لوشرطه وجب. 

فروع : 

أ: لو شرطا وضعه على يد غيرههما لزم» ويشترط فيه كونه تمن يوذ 
توكيله» وهو الجائز التصرف وإن كان كافراً أو فاسقاً أو مكاتباً لكن 
بجمل, لا صبياً ولا عبداً إلا يإذن مولاه. 

ب: لو جعلاه على يد عدلين جازء وليس لأحدهما التفرد به ولا 





ولو سلّمه أحدها الى الآخر ممق ”اليصف. 


قوله : (نعم لوشرطه وجب)> 

هذا ينافي ما ذكروه َي أن“ الشترط .في العقدباللازم لا يجب» وإفا 
يسلط المشترط على الفسخ بالاخلال به. 

لكن قد ذكرنا فيا سبقء أن وجوبه من مقتضيات العقد, الذي يجب 
الوفاء بهء فيغبت قوله: (أو مكاتباء لكن بجمل ) ؛ لأنه محجور عليه في منافعه» اذ 
لا يجوز له صرفها فى غير الاكتساب. 

ويجب فى الجعل أن يكون بقدر أجرة المشلء لمثل ما قلناه. ولو اذن له 
الولى زال الحجر؛ لأن الحق دائر بينها . 

قوله : (لوجعلاه على يد عدلين جازء وليس لأحدهما التفرد به 
ولا ببعضه). 

هذا اذا اشترطا عليها الاجتماع» أو اطلقا عملاً بظاهر الحال من اختيار 
الاثنين, لعدم الاكتفاء بحفظ الواحدء فان اذنا لما في الانغراد فعلى حسب 
الاذن. 

قوله : (ولوسلمه أحدها الى الآخر ضمن النصف). 

لأنها بمنزلة أمين واحدء ولأن الواجب عوض واحدء وهما متساويان في 
ثروت اوت الضمان, لأن أحدهما متعد والآخر مغرط. وليس بشيء؛ لأن 
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ويحتمل أن يضمن كل منها في الجميع» ففي استقراره على أيها كان 
اشكال. 


تساويهافي ثيوت سبب الفضمان لا يقتضي التقسيط. ونمنع كونها منزلة أمين 
واحدء بل كل واحد أمين مستقل على الجميعء غاية ما في الباب» أنه قد شرط 
عليه انضمام يد أحدهما الى يد الآخرء وحفظه الى حفظه. 

قوله : (ويحتمل أن يضمن كل ملها الجميع) . 

وهوالأصح؛ لأن كل وابحد منها أمين على الجميع وقد حصل منه 
سبب الضمانء فيتخير المالك“قي تصحَي كن شاء منها . 

قوله : (ففي استقراره على أيه أشكال). 

أي: فعل هذارالاحتمال: وهو ضمان كل منها الجسسبيع على طريق 
البدل. فعل اى العد لين يستتقرالْفَن؟1كبة"اشكال ينشأ: من أن المسلّم مضيع 
بتسليمه؛ والتسلم حافظ فقد عمل بمقتضى الاستثمان» فيكون قرار الضمان على 
السلّم. 

ويضقف بأنه لوتم م يبز الرجيم عليه بشيء أصلاء وليس كذلك » بل 
يده يد عدوان؛ لأن الاذن لأحدها في وضع اليد إفا هو مع يد الآخر. 

ومن أن السلّم مفرط. والمتسلم عادء والعدوان أقرى» لأن العادي 
مباشر للتلف؛ والآخر سبب ومعد. وليس بشيء؛ لأن كلاً من التفريط 
والتعدي سبب مستقل في الضمانء ولكل منها يد على العين» فاذا تلفت كان 
التلف مضمواً على كل منها. 

ويحتمل وجها ثالثً. وهوأن كل من ضمنه المالك قرار الضمان عليه 
فلا يرجع على أحدء لما قلناه من اشتراكهها في حصول سبب الضمان. ويظهر من 
كلام الشارحين: أن وجهي الاشكال هو الأول والثالث(2: والعبارة تأباهء كا 
يظهر مما قدعناه. 





(0) ايضاح القرائد ؟: +5ام. 








الرهن 

ج: ليس لأحدهماء ولا للحاكم نقله عن العدل الذي اتفقا عليه 
ما دام على العدالة» ولم يُحدث له عداوة. 

ولو اتفقا على النقل جازء فإن تغيرت حاله اجيب طالب النقل» 
فإن اتفقا على غيرهء وإلا وضعه الاكم عند ثقة. 

ولو اختلفا في التغير عمل الحاكم على ما يظهر بعد البحث. 

ولو كان في يد الرتهن فتغيرت حاله في الثقة, أو الحفظ نقله 
الحاكم الى ثقة. 

ولومات العدل نقلاه الى من 'ِيَفْقِانَ عليه, فإن اختلفا نقله 


الحاكم. 


وهكذا بخط شيخنا الك كاتءقَالف يعفى حواشيه: إن منشأ 
الاشكال من احتمال الوجهين الأولين» قال: وذكر بعض ثالثاً الى آخره. 

واعلم أن لي في أصل هذا الاشكال نظرا؛ لأن المعروف في الذهب في 
اثبات اليد عدواناً وفي العلم 
الضمان عليه. 





ابواب الخصب وغيرها: أنه اذا استوى شخصاذ 
بذلك وانفرد أحدها بوقىم التلف في يدهء أن قرار 

وله : (ما دام على العدالة» و يحدث له عداوة) . 

أي: عداوة دنيوية على الظاهرء اذ لا يؤمن أن يرتكب بعض اليل 
المترتب عليها ضرر أحدهماء ويكفي في العداوة عداوته لأحدهها. 

ومجرد حصول العداوة لا يرج عن العدالة, مالم يفعل فعلاً من 
مقتضيات العداوة يوجب الفسق. ومن هذا يعلم أنه من أول الأمر لا ينعقد 
الشرط مع العداوةء ولا يسو للحاكم استثمان من كان عدوا لصاحب الأمانة. 

قوله : (ولو كان في يد المرتجن» فتغيرت حاله في الثقةأوالحفظ 
نقله الحاكم الى ثقة) . 

لا يخق أن الحاكم إنما ينقله مع اختلافهها ء أما مع تراضيها فلا. 








ولوكان المرتهن اثنينء فات أحدهما ضم الحاكم الى الآخر عدلةً 


د: للعدل رده عليها لاعلى أحدهما إلا باتفاق الآخرء أو الى من 
يتفقان عليه ويجب عليها قبوله. 

ولو سلّمه الى الحاكمء أو الى أمين مع وجودهما وقبوفما للقبض 
من غير اذن ضمن» فإن أختفيا عنه سلّمه الى الحاكم. 

ولو كانا غائبين» أو أحدهما لم يجزله تسليمه الى الحاكم ولا 
غيره؛ من غير ضرورة فيضم 

ومع الحاجة مله الى التباكم » أو الى من يأذن له, فإن سلّمه 
الى الثقة من غير إذن المأاكم تيو 

ولو تعذر أخَاكنوافتق« الى الايداع أودع من ثقة ولا ضمان. 

ه: لولم ممتنعا من القبض» فدفعه الى عدل بغير اذنها ضمن. 

ولواذن له الحاكم ضمن أيضاً؛ لانتفاء ولايته عن غير الممتنع » 
ويضمن القابض أيضاً. 


قوله : (وإن كان المرتهن اثنين, فات أحدههما ضم الحاكم عدلة 
للحفظ) . 

لا يخنى أن هذا حيث لا يكون كل منها مأذوناً له في الانفراد. 

قوله : (ولو أذن له الحاكم ضمن أيضاً ...) . 

أي: ضمن الداقع؛ لأن تسليمه حيشذ عدوان وإن اغثر باذك الحاكمء 
لكن في هذه الخحالة يرجع على الحاكم إن تعمد, وإلا فهو من خطأ الحكام. 

قوله : (ويضمن القابض أيضاً) . 

لأن يده عادية, ولا أثر لعدم علمه بالحال, لكنه مع الجهل يرجع على 
من غره. 








الرهن . 


ولو امتنعا لم يضمن بالدفع الى العدل مع الحاجة وتعذر الحاكم» 
فإن امتنع أحدها فدفعه الى الآخر ضمن. والفرق: ان العدل يقبض ليا » 


والآخر يقبض لنفسه. 

و: لوأمر العدل بالبيع عند الحلول فله ذلك » وللراهن فسخ 
الوكالة: إلا أن يكون شرطاً في عقد الرهن. وليس للمرتجن عزله؛ لأن 
العدل وكيل الراهن لكن ليس له البيع إلا باذنه. 


قوله : (والفرق: أن العدل يقبض هنا والآخر يقبض لنفسه). 

قيل عليه: لوقبض الآخر لنفسهللآخر وجب ,أن يجوز التسليم اليه. 

قلنا: قبضه لنفسه أوهما مرلجعه الى قصدمٌء وهو أمر خفي وليس هو 
الراد» وإما المراد: أن العدل الأجبيي لالم يكن له ني العين حق فهولا يقبضص 
إلا لما لعدم ظهور ما يقعضي خَلا كفم لي أححناافان شأنه أن يقبض 
لنفسهء وهذا ظاهر حاله باعتبار أن له في العين حقأء فلا يجوز تمكينه حينئذ 
منهاء نظراً الى هذا الظاهر. 

قوله : (السادس: لو أمر العدل بالبيع عند الحلول فله ذلك ) . 

صرح الأصحاب:بأنه لا بد لجواز البيع من اذن الرتهن» لتعلق حقه 
بالعين من حيث كونها وثيقة فلا يسيع التصرف بها على وجه يفضي الى ابطال 
التوثق, ولأن البيع لحقه على اذنهل0 , 

قوله : (وليس للمرتهن عزله؛ لأن العدل وكيل الراهن) . 

وذلك لأن امالك هو الراهن دون امرتهن» وإن كان له حق التوثق» 
فلا يكون له عزل الوكيل لأنه نائب عن امالك » بل له منعه لحقه وتىق وكالته 
مجاها. 





وتظهر الفائدة لووكله في البيع -وم يقيد بكونه لاداء دين الرهن- ثم 
حصل الافتكاك فان الوكالة تتى . 


00 
(1) متهم: الشيخ في المبسوط /: 2119 والعلامة في التذكرة ؟: 6 ء والشهيد في الدروس: 408 
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ولوم يعزلاه لم يبع عند الحلول إلا بتجديد اذن المرتين؛ لأن 
البيع لحقه فلم يبز حجى مجديد إذن الراهن. 

ولو أتلف الرهن اجنبي فعليه القيمة تكون رهنا في يد المدل» 
وله الطالبة بها. وهل له بيعها بالاذن في بيع الأصل؟ الأقرب المنع . 
آ#آ#؟! ١‏ ب ب بم سس سس 

قوله : (ولولم يعزلاه لم يسع عند الحلول, إلا بتجديد اذن المرتين؛ 
لأن البيع لحقه, فلم يجزحى يأذن فيه) . 

في اسناد نفي العزل اليذ ابيع بد ن» فان المرتين ليس له عزله كيا علم 
عن قريب» وإنفا المراد بعدم العزف بالآياقم, الى المرتهن , عدم المنع من البيع . 

ولا يخ ضعف اما ذكره من. التيهليل: فان كون البيع لحقه لا يستلزم 
وجوب تجديد الاذن»_استصحاياً 1 0 في _الراهن, والفرق غير ظاهر» لكن 
الشيخ ذكر ذلك (0 وتَبكه 10231 

قوله : (ولوأتلف الرهن اجنبي فعليه القيمة, تكون رهن في يد 
العدل). ١‏ 

هذا الحكم في الرهن المشروط وضعه على يد عدل في العقد, وإنا ثبت 
كونه في يد العدل؛ لأن القيمة بدل من العين الرهونة» وقائمة مقامها في الرهن. 

قوله : ( وله المطالبة بها) . 

لأنه أمين في حفظهاء وذلك حق له وسلطنة. 

قوله : (وهل له بيعها بالإذن في بيع الأصل؟ الأقرب المنع) . 

وجه القرب: أن الوكالة بالبيع إنما كانت في العين» وقد ذهيت ول 
تتعلق بالقيمة, ولا دل دليل على تعلقها ببا. ويحتمل أن له ذلك , لمثل ما قلناه 
في ثبوت الاستثمان في القيمةء كما كان في الأصل. 

والفرق: أن الاستشمان محض نفع ؛ اذ هوحفظ للعين وصيانة لماء فلا 









(0 للبسوط 17 010 
(؟) منهم: الشهيد في الدروس: 608 





ز: لوعيّنا له ثمناً م يجز له التعدي, فإن اختلفا لم يلتفت اليما» 
إذ للراهن حق ملكيّة الذنء وللمرتهن حق الوثيقة» فيبيعه بأمر الحاكم 
بنقد البلد؛ وافق الحق أو قول أحدهها أو لاء فإن تعدد فبالأغلب» فإن 
تساويا فبمساوي الحق» وإن باينها عيّن له الهاكم. ولو باعه نسيئة لم 
يصح إلا بإذن. 

ح: كل موضع يحكم فيه ببطلان البيع يجب رد المبيع » فإن تلف 
تخيّر المرنهن في الرجوع على من شاء من العدل والشتري 


يحتاج الى مزيد احتياط, بخلاف البيع؛ لأنه معرض) حول الضرر, وحاله ليس 
كحال الحفظء فلا يكتى في جوازه بَآلتتتيب<الفتعيف, بل لا بد من رعاية 
الاحتياط بتجدد الاذن, وهو الأمسح” 

قوله : (لوعينا له ثمناً لم يبز له التعدي) . 

هذاني جانب النقيصة: أما الزيادة فسيأني في الوكالة: أنه يجوز البيع 
بزيادة عا قال الموكل, لكن هذا حيث لا بمنع من الزيادة. 

قوله : (فان تعد فبالأغلب). 

أي: فان تعدد النقد, كيا لوصدر الأمر بالبيع بماثة درهمء والدراهم 
متعددة, وهذا صالح ا اذا عينا الثْنء وما اذا اختلفا فعيّن الحاكمء وإن كان 
قوله بعد: (وإن باينها عيّن له الحاكم) يشعر بعوده إلى ما اذا عين له الحاكم اذ 
مع التعدد و كون تع القدر منها يرجع الها في تعيين النقد. 

والضمير امثتى في قوله: (وإن باينها) يعود الى النقدين» والأول يعود الى 











المق. 

قوله : (فان تلف تخيّر المرتبن في الرجوع على من شاءء من العدل 
وا مشتري). 

إن قيل: إن يد العدل يد أمانة» فكيف يضمن؟ 

قلنا: دفعه بالبيع الفاسد غير مأذون فيهء اذ لا يتناوله العقد الصحيح 
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بالأقل من الدين والقيمة؛ لأنه يقبض قيمة الرهن مستوفياً لحقهلا رهنأء 
فإن فضل من القيمة عن الدين فللراهن الرجوع به على من شاء 
من العدل وا مشتري. 

ولو استوف المرتين من الراهن دينه رجع الراهن بالقيمة على من 
شاءء وعتى ضمن العدل رجع به على المشتري» ولا يرجع المشتري عليه لو 

ط: لوعيّنا له قدراً لويجز بيعه بأقل» ولو اطلقا باع بثمن الثل» 
أو زيادة خاصة. 

ولو باع بأقل با لا يتغاب أبداس به بطل البيع وضمن» ولو 
كان ما يتغابن به صح ول ه01 


والتسلم به فيكون مضموناً حينثذ. 

قوله : (بالأقل من الدين والقيمة؛ لأنه يقبض قيمة الرهن مستوفياً 
لحقه لا رهناً). 

لأن الفرض: أن البيع لوفاء دينه, وذلك لا يكون غالباً إلا بعد الحلول, 
والجار متعلق بالرجوع . 


قوله: (وتى صُمَن العدل رجع به على الشتري, ولا يرجع 
المشتري عليه لو ضمّن) . 

يجب أن يقرأ (ضمن) في اللوضعين مشددا مبنياً للمجهول» والفرق: أن 
تلف المبيع لما كان بيد المشتري كان قرار الضمان عليه. 


قوله : (ولوباع باقل مما لا يتغابن الناس به بطل البيع وضمن). 
أي: ما لا يتسامح الناس به في غبن بعض بعضاًء كنقصان عشرين في 
الماثة. والمرجع في ذلك العرف» فيضمن العين لوذهبت للتعدي. 








ي: لوتلف ان في يده من غير تفريط فلا ضمان, والأقرب انه 
من ضمان الراهن؛ لأنهوكيله . ويحتمل المرتهن؛ لأنالبيع لأجله. ويقبل 
قوله مع الهين لوادعى التلفء ولو ادعى قبضه من امشتري وخالفاه 
0 المساواة؛ لأنه أمين فيبرأ بيمينه دون اكشتري» وتقديم قيفها؛ لأنها 
منكران. 


“كك1كك ك0كك اطغ 


قوله : (والاقرب أنه من ضمان الراهن؛ لأنه وكيله) . 


قد تقرر أنه وكيل الرا. التصرؤي تخياصة, اذ ليس للمرتهن إلا حق 
الوثيقة كا سبق» فيكون قبضه له» فاذااثلف بِغْيْتفريط كان من مال الراهن» 
إذ لا ضمان على الأمين اذا لم يُفرطء و هذا-هو الأصح. 

قوله : (ويحتمل الرجن» لأف .التبع لأجلد).. 

أي: ويحتمل كونه من غسمان المرتن؛ لأَنْ البيع لما كان لأجله كان 
اثن. وليس بشيءء إذ لا يازم من كونه وكيلاً له في حفظ 
الرهن من جهة استحقاق الاستيثاق أن يكون له وكيلاً في قبض الن: وهو 
ظاهر, 














قوله : ( ويقبل قوله مع المين لو ادعى التلف). 

حيث لا بينةء ول يصدقه المالك لأنه أمين» فيقبل قوله بالهين» بناء على 
ظاهر حال المسلم من أداء الأمانة, ولأنه لولا ذلك لأدى المال الى تنشر التاس 
من قبول الوكالة» فيلزم ضيق الأحوال على الناس. 

قوله : (ولو ادعى قبضه من المشتري, وخالفاه احتمل المساواة؛ 
لأنه أمين فيبرأ بييمينه دون ا مشتري» وتقديم قوفها؛ لأنها متكران) . 

أي: لو ادعى العدل قبض ادن من المشتري» وتلفه بغير تفريط» وإن ل 
يذكرني العبارة, لأن ما قيل يدل على ارادته. 

(وخالفاه) أي: الراهن وامرتهن» احتمل المساواة للمسألة السابقة» في 
قبول قوله بيمينه نظراً الى كونه أمينًء فلا يمذتلف ا حال في دعوى التلف بين كون 





القبض معلوما . أولا واذابرئ العدلبيمينه.نظر اما قلنا. يلزم براء ةا مشتري 
من الدعوى؛ لأن بين العدل إنا هو لدفع الغرم عن نفسه بمقتضى اقراره بالقبض» 
لا لدفع الدعوى عن الشتري. 

ولا يلزم من اقراره بالقبض تَققه؛ لإمكان كونه كاذباًء فتتى الدعرى 
على المشتري بحاهاء وا شخص عن الدعوى المتعلقة به لا يسقط الدعوى 
عن غيره. ويحتمل تقديم قاب أي الراهن والمرتهن- لأنها منكران. وفي هذا 
الاحتمال مناقشة؛ لأن تقد فويراتركان بالنسبة الى تضمين العدل فليس 
بظاهر؛ لأن العدل أمين, إوقوله ني التلثل مُصدق. وأما إقراره بالقبض» فان كان 
مصدقاً فلا بحث في إتصديقه في كلتف بيمينه» وإن لم يكن مصدقاً فلا حاجة الى 
يمينه للتلفاء و ابهين سَكعِمكيبجَكئها حدم للينة , فيكون الغرم على الشتري. 
هذا بالنسبة الى العدل. 

وأما بالنسبة الى الشتري» فقد ذكر أنه على تقدير تصديق العدل في 
بذلك ولا يصدق بالمين, فالحال بالنسبة اليه منحصر في 
عدم قبول قوله بيمينه» وإنما المصدق بالهين قيفماء فلا معنى لهذا الاحتمال. 

ويحتمل أن يكون الاحتتمال الأول منزلاً على أن تصديق العدل في دعوى 
القبض والتلف بيمينه موجباً لبراءته وبراءة المشتري» لاستازامه ذلك . بخلاف 
المشتري لو ادعى ذلك ء فانه لا يصدق بال 

الأول: بعده عن العبارة. فاه لا ب 
وفهمه مها يحتاج الى تقدير حذف كثير. 

الغاني: أن الحكم بحسب الواقع لا يطابق ذلك ؛ لأن اقرار العدل 
بالقبض لا يوجب القطع بوقوعه, لتندفع الدعوى عن المشتري. 

ورا حصلت التهمة عند الراهن وامرتجن في صدق العدل والشتري في 
وقوع القبضء فلا تسقط الدعوى عنه. وأيضاً فان مين العدل إنا هو لحصول 
التلف؛ لأن القبض يكفي فيه اقرارهء فلا يحتاج الى مين لأجله بالنسبة اليه» 















. إلا أن هذا مستبعد من وجهين: 
نبادر منها الى الفهم , والمتبادر خلافه, 














يا: لو خرج الرهن مستحقا فالعهدة على الراهن لا العدل ان علم 
المشتري بوكالته فان علم بعد تلفه كن في يده رجع على الراهن. 


لأنه بدون اقراره بالقبض لا يتوجه عليه طلب الّنء ليدفعه عن نفسه بدعوى 
التلف والهين عليه, فلا وجه حينئذ للتردد في قبول قوله في ذلك بيمينهء 
والإتيان بالحكم احتمالاً. وبالجملة فالعبارة لا تخلومن شي ء. 


قوله : (لو خرج الرهن مستحقاً فالعههدة على الراهن لا العدل إن 
علم الشتري بوكالته) 

حال العقد؛ لأنه لم يبايعه إلا إعلي أنه نائب]عن الغيرء فكان العقد في 
الحقيقة من الراهن, واقباض فين له م والَمَدلٌ وسيط ليس له في الاقباض 
اعتيارى حيث أن يده للغير يد نيابة عَتْهَء 





ولا يرد: أن تضمينه فها لو ظهر البيع فاسدآء وتلف البيع في يد المشتري 
يقتضي التضمين هناء لأنه هناك متعدٍ بالتسليم, اذ ليس مأذوناً فيه وليس يده 
يد ثيابة عن الغير وهنا لا عدوان منه؛ لأن يده يد نيابة للخيرء وتسلمه باذن 
الشتري مالك المببيع, وإن كان المشتري إنما سلّم ان ظناً منه أن البيع صحيح؛ 
الأن هذا الظن لا يخل بكون التسليم بالاذن في الجملة, ولا بكون التسليم إننا هو 
للراهن في الحقيقة. 

والوكيل وسيط ء فهو ممنزلة الناقد لو نقد القن وسلمه الى البائع » والدلال 
سلم اليه أيضاً بالإذن فلا يتوجه عليه ضمان. 





قوله : (فان عُلم بعد تلف القن في يدهء رجع على الراهن) . 

ينبغي أن يقرأ (علم) مبنياً للمجهول؛ للا يتوهم عود الضمير الى 
الشتري فيفسد المعنى ؛ لأن العلم المؤثر من المشتري بكون العدل وكيلاً إما هو حالة 
البيع -كيا سيأني- لا بعده. والعنى: فان علم الاستحقاق بعد تلف القن في يد 
العدل فالرجوع على الراهن؛ لأن القبض له كا بيناهءلا على العدل. 





... جامع المقاصد رج 0 
الل دبعم فل ل الذو رج المخري شل لاغ 
العدل؛ ولو رده يعيب رجع على الراهن خاصة لان العدل وكيل والمرتين 
ولول يعلم المشتري بوكالة العدل حالة البيع فله الرجوع على 
العدل» 








قوله: (ولوعٌلم بعد دفع الن الى المرتهن رجع الشتري عليه لا 
العدل) . 

ينبغي أن يقرأ لأعلم) مبنيا للمجمهول أيضاً مثل ما سبق وإنما استحق 
الشتري الرجوع على المرجن؟ كَأمةاكتفنما لا يستحقهء لكونه باقياً على ملك 
الشتري, لفساد اليم 

وأما عدم الرجوع على العدل فقد سبق تقريبه؛ وفي عبارة الصنف 
مسامحمة, للعطف على الضمير امجرور بدون شرطه. 

قوله : ( ولورده بعيب رجع على الراهن خاصة؛ لأن العدل وكيل» 
والرتهن قبض بحق) . 

الفرق بين الرد بالعيبء وظهوث الاستحقاق: أن الرد بالعيب يقتضي 
فسخ العقد الواقع من حيته على تقدير صحته» فلا ينافي وقوعه صحيحاأء وق 
وقع العقد صحيحا كان قبض المرجن للشمن بحق؛ لكونه ملك الراهن؛ وتعلق 
حكم الاستيثاق بهء بخلاف ظهور الاستحقاق؛ فان العقد المترتب عليه باطل» 
فلا يدخل ان ني ملك الراهن» فلا يصح قبض المرتهن له. 

قوله : (ولولم يعلم المشتري بوكالة العدل حالة البيع فله الرجوع 
على العدل) ,. 

يمكن أن يكون هذا من أقسام مسألة العيبء كيا يقتضيه باقي الكلام؛ 
لاخمتصاص باقيه بالعيب. ويمكن عوده إلى الأولى لأنه معادل لقوله: (إن علم 
المشتري) وهوالمتبادر الى الفهم, لولا ما يقتضيه آخر الكلام. 


ون 





ويرجع العدل على الراهن ان اعترف بالعيب او قامت به بينة» 


ولا يبعد عوده الى كل من المسألتين» فالى الأولى بقرينة المعادلة» والى 
الثانية مقتضى باقي الكلام. 

اذا تقرر هذاء فمدم علم الشتري بوكالة العدل يقتضي كون المعاوضة 
باعتقاده جارية بينهاء وأن لمن المدفيع اليه ملوك له, فيكون مضمرناً عليه 
مقتضى ذلك الاعتقاد. 

و كذا كل وكيل باع مال غيره ول يملمٌكلشتري, ويجيء في شرائه لغيره 
مثل ذلك , لكن قول الصدف: (حالة,البيع) يِقتَيّ/أنه لولم يعلم حالة البيع» 
لكن علم حال الاقباض للثمن بكونه وكيلاً.يستحقألرجوع عليه. وفيه نظر؛ لأن 
الاقباض له لم يكن لنفسه فيكوك:مضبوناًء بل للموكل» وهو الراهن» فيكون 
اعتبار يده بالنسبة اليه ساقطاء اذ يده في" اللَمَبقَة مهي للراهن. 

وني التذكرة اطلق العبارة ولم يقيد بحالة البيع» فانه قال: فان كان 
العدل قد أعلم الشتري أنه وكيل الراهن» فإن العهدة على الراهن20, وني هذا 
الاطلاق أيضا شيء» وكأنه هنا بنى على ما هو الغالب» من أن الاقباض للثمن 
متصل بالمقد .خصوصا في البيع بالوكالة فالعلم بكونه وكيلاً في حال العقد 
والقبض واحد عرفاً. 


قوله : (ويرجع العدل على الراهن إن اعترف بالعيب» أو قامت به 








لا يخق أن الضمير المستكن في (اعترف) للعدل لا للراهن» ليكون قوله: 
(فانث انكر) معادلاً له. ويمتنع عود ضمر (أذكر) » الى غير العدل, كيا سيأني » 
وإن كان مع ذلك اعتراف الراهن» أو قيام البينة أو حلف العدل الهين 
المردودة شرطاً لرجوعه بحسب الواقع . 


() الذكرة تح 








فان انكر فالقول قول العدل مع يمينه فان نكل فحلف المشتري رجع على 
العدل ولا يرجع العدل على الراهن لاعترافه بالظلم 

يب: لوتلف العبد في يد المشتري, ثم بان مستحقاً قبل أداء الدن 
رجع امالك على من شاء من الغاصبء والعدلء والمرتهن القابض» 
والشتري. 


قوله : (فان أنكر فالقول قول العدل مع بمينه) . 

أي: فان أنكر العدل بيذي ادعاه المشتري, والحال أنه لم يعلم 
بوكالته» ولم يقم به بيئة فالقول قوله بيمكينه'إكا هو ظاهر. ولا يجوز عود الضمير الى 
الراهن؛ لأنه لا معنى لكون القولتسقونةالعدلاً بييمينه حينئذ: وليس صحيحاً. 

قوله : (فان يكن جلف المشتري_رئجع على العدل) . 

أي: فان نكل العدل عن الهين, وقد انكر العيب, فحلف المشتري بالرد 
رجع على العدل؛ وهو ظاهر. 

قوله : (ولا يرجع العدل على الراهن؛ لاعترافه بالظلم) . 

لأنه أنكر العيب, وذلك يقتضي بطلان دعوى الشتري. وكونه ظالمأ» 
فلا تسيغ له المطائبة با أقر بكون امطالبة به ظلمأء ومن ثم لا تسمع دعراه وله 
ابينته. 

ولو أظهر تأويلاً, كأن قال: إن إنكار العيب كان جرياً على الظاهر من 
أن الأصل الصحة لم يبعد استحقاق المطالبة على تقدير الإثبات, وقد سبق مثله 
في بيع الغصوب في أول كتاب التجارة. 

قوله : (لوتلف العبد في يد الشتري, ثم بان مستحقاً قبل أداء 
القن رجع امالك على من شاء من الغاصبء والعدل» والمرتين القابض» 
وا مشتري) . 

لا خصوصية للعبد في فرض المسألة فيه وإنفا ذلك على طريق القثيل. 
وإفا اعتبرني المرتين كونه قابضاً؛ لأنه اذا لم يقبض لم يكن له يد على امخصوب. 








الرهن .. 
ويستقر الضمان على المشتري للتلف في يدهء ولولم يعلم بالغصب 
استقر الضمان على الغاصب. 

يج: لوادعى العدل دفع لقن الى امرتهن قبل قوله في حق 
الراهن؛ لأنه وكيله على اشكال: 





وليس من لوازم الرهن قبضه: إما بناء على كون القبض ئيس شرطاً فظاهرء وإما 
على الآخر فلإمكان التوكيل فيه. 

قوله : (ويستقر الضمان على الشتري4: إلتلف في يده) . 

هذا اذا كان المشتري عالداً بامفضب؛ لين)واته للغاصب في العلم 
بالعدوان» وانفراده بالتلف في يده الوب لانحصار الغرمُ في جانبه. ويعلم هذا 
القيد من قوله بعد: (ولولم يعلم ...6 

قوله : (ولو لم يعلم بالغصبٌ امنتقر الْقَنَمَاق عََ“القاصب) . 

هذا اذا لم يكن العدلء والمرتين القابض عالمين بالغصب أيضاً؛ لأن 
المشتري مغرور حيدئذ» فإن علموا جميعاً كان له الرجوع على من غره مهم » وعليه 
يستقر الضمان على الظاهر؛ لاستوائهم في يد العدوان, والعلم بالدال؛ وانفراده 
بالتغرير. ولو اشتركوا فيه كان له الرجوع على من شاءء ولا يرجع على غيره لما 
قلناه. ومنه ما لوباعه واحد وسلمه آخر على الظاهر. 

قوله : (لوادعى العدل دفع المن الى المرتين قبل قوله في حق 
الراهن؛ لأنه وكيله على اشكال) . 

قال الشارح: إن الاشكال هنا في مسألتين: احداهما: أن الوكيل في 
الدقع اذا دقع من غير اشهادء هل يكون ضامناً, أم لا؟(2 وفي دلالة العبارة على 
ها ذكره نظر. 

نعم يستفاد من كلام اللصنف الآني ثبوت اشكال في اللسألة» وإن ل 
تفده هذه العبارة» على أنه لا دخل لذلك في أن القول قوله أو قول الراهن؛ لأن 





() ايضاح الفرائد 2: 6م 
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ولا يقبل قوله في حق المرتهن؛ لأنه وكيله في الحفظ خاصة فلا يقبل 
قوله في غيره» كبا لو وكل رجلاً في قضاء دين فادعى تسليمه الى صاحب 
الدين. 


هذا هل يعد تفريطاً أم لا؟ سواء كان القول قوله أم قول الراهن. 

نعم قد يتصور له اعتبارء وهو أنه على تقدير عده تفريطاً لا تكون دعواه 
الأداء تامةء إلا اذا قال: واشهدت في وقت الأداء؛ لأنهما دام لا يقول ذلك لم 
يدع دعوى على تقدير صحتب ّتكونة كبيقطة للمطالبة والرجوع» فلا تكون مسموعة 
ولا يترتب عليه جواب. 

ويكفي قوله: واشهتتت,ومنا-لأى معناه كأديت عل الوجه الشرعي » 
ومع هذا فلا ربط للغيارة بهداي, ولا إشعارها بهبيوجه من الوجوه. 

ومنشأ الاشكال: من حيث أنه أمين, فظاهر حاله أداء الأمانة» ولأنه 
لولا ذلك لادى الى عدم قبول الوكالة: فيفضي الى الضررء ومن أن الأصل 
العدم. 

وسيأني في الوكالة ان شاء لله , أن الوكيل اذا ادعى الرد كان القول 
قوله بيميئه» اذا لم تكن الوكالة بجثل» فعلئ هذا تكون الفتوى هنا كذلك » وى 
لم يشهدء وقلدا بان ذلك تفريط كان موجباً لضمانه. 

قوله : (ولا يقبل ني حق المرتهن؛ لأنه وكيله في الحفظ خاصة» فلا 
يقبل في غيره) . 

هذا اقرى؛ لانتفاء الوكالة في الأداء من طرفه. 

قوله : (ك1 لووكل رجلاً في قضاء دين» فادعى تسليمه الى 
صاحب الدين) . 

فان القول قول صاحب الدين بيمينه قطعاًء وحال المرتهن لا ينقص عن 
ذلك , 





ويحتمل قبول قوله على المرتين ني إسقاط الضمان عن نفسهلا عن 
غيره» فعلى هذا إن حلف العدل سقط الضمان عنهء ولم يشبت على 
المرتبن انه قبضه. وعلى الأول يحلف الرتهن فيرجع على منشاء » فإذرجع 
على العدل لم يرجع العدل على الراهن؛ لاعترافه بالظلمء وإن رجع على 
الراهن لم يرجع على العدل إن كان دفعه بحضرتهء أو ببينة ماتت» أو 
غابت لعدم التفريط في القضاءء 


ادع كات و ا ا 
قوله : (ويحتمل قبول قوله على المرتين في اسقاط الضمان عن نفسه 





لا عن غيره) . 
لأنه أمين فيقبل قوله في اسقاطا الضمان ع نفبسه. ولا دلالة فيه؛ لأن 
مقتضاه قبول قوله في حق من هو أمين عَنَهََوَكيتن"أمينا عن المرتهن فيا عدا حفظ 
الوثيقة, لا في الأداء ولا في القبض كقَاويته تبوله قوله في يق المرتهن. 
قوله : (فعلى هذا إن حلف العدل سقط الضمان عنه ولم يثبت 


على المرتهن أنه قبضه) . 
أي: فعلى الاحتمال الثاني ينتفي الضمان عنه بالنسبة الى الراهن 
والمرتهن معاً؛ لقبول قوله في حقها ولا يغبت على الرتهن أنه قبضه؛ لأن الهين 





لشيء لا يقتضي ثبوت شيء آخرء ب والأصل بتاء به فيرجنع غل الراهن» 
وللراهن إحلاف الرتين حينئذ على عدم القبض. 

قوله : (وعلى الأول يحلف المرتهن فيرجع على من شاء) . 

من العدل والراهن, لأصائة عدم الأداء بالنسبة اليهء وله حق متعلق 
بعين ثمن الرهن فلا يسقط. ولابد في هذه البين من طلب العدل أو الراهن؛ لأن 
الدعوى لمباء لكن لو أحلفه أحدهماء هل يغني عن بمين الآخر؟ فيه ترددء ينشأ: 
من أن الدعوى واحدة» ومن أن لكل منها حقاً. والظاهر أنه لوأحلفه أحدهما 
قبل انشاء الدعوى من الآخر بقي حق الآخرء فله الدعرى والإحلاف. 

قوله: (وإن رجع على الراهن لم يرجع على العدل إن كان دقع 
بحضرته» أو ببينة » ماتت أو غابت» لعدم التفريط في القضاء) . 
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وإلا رجع على اشكال منشزه التفريط» وكونه أميناً له الهين عليه إن 
كدّبه. 

يد: لوغصبه المرتهن من العدل: ثم أعاده اليه زال الضمان عنه. 
لور اا وو با واو 001 

إناات لكان فلأنه قد حافظ على طريق الاحتياط, وأما مع 
الدفع بحضرة الراهن, فان التقصير بترك الاشهاد حينئذ مستند الى الراهن» 5 
بالحال, وسكوته عليه فلا يعد العدل مغفرطاً حينثذ. وانما فرض البينة غائبة أو 
ميتة ليتم له انكا ار المرتين» وعدم اهكان اثباته عليه. 

قوله : (وإلارجع علخ" اشكال»رمنشؤه التفريط) . 

وإن انتق الأمران! اشهاد ببينةإماتك, أو غابت, ودفعه بحضرة الراهن, 
رجع الراهن على العدلٍ على اشكّاكل” ينشاً: من ان التردد في كونه مفرطاً بتك 
الاشهاد, وعدمه. 

ورما بني الاشكال على كونه وكيلاً في ابراء ذمته في نفس الأمر فقطاء 
أوني الإبراء باطناً” وظاهراًء وني استعلام ذلك من التوكيل تأمل. 

وليس ببعيد أن يقال: إنالوكيل يهب عليه رعاية الغبطة والمصلحة» 

بة الى اللوكل, والأخذ بما يكون سليماً عن التضييع» وهذا لا يجوز له البيع 
نسيئة» ولا التسلم قبل التسلم. 

ولا ريب أن الدفع بغير اشهاد معرض للانكار, وموت القابض» وعدم 
» فعد ذلك تفريطاً موجباً للضمان لا يخلو من قوة. 

واعلم أن قوله: (وكونه أميناً له انبين عليه إن كذّبه)؛ ظاهر العبارة أنه 
من جلمة منشأ الإشكال» فيكون وجه الشق الآخرء وهوعدم استحقاق الرجوع. 
ولا يكاد يستقم» أذ كوه آنا -وكون الأمين إنما عليه الهين اذا كذّبه مستأمنه 
ن مع عدم تقصيره وتقريطهع فاذا قصرّ وفرّط يضمنء وإن 
حصل القطع بصحة قوله فلا يثيت به الدحى. 

قوله : (لوغصبه المرتهن من العدل ثم اعاده اليه زال الضمان) . 

لأن الغاصب يبرأ بالتسليم الى المالك , أو الى وكيله في القبض, والعدل 





















الفصل السادس : في اللواحق: 
لومات الرتهن ولم يعلم الرهن كان كسبيل ماله» ويجوز للمرتهن 


وكيل فيه فيبرأ بالتسلم اليهء ويذرج عن الغصب والضمان به. 
قوله : (لومات المرتهن ولم يعلم الرهن كان كسبيل ماله) . 
أنه اذا كان الرهن ني جملة تركة ا مرتهن بحسب الواقع » 
ومات المرتين, ولم يكن ذلك معلوماً, فا تركه.من الاعيان بحسب الظاهر ماله 
وإن كان في نفس الأمر بعضها مال الراهن الأ لكلف به هو العمل بالظاهر. 
وقول المصدف: (كان كسبيل ماله) حاوك ب افادة هذا المعنى ؛ لأنه 
ليس مالاً له في الواقع» وإنا هو ماله سَلاكَرَاهتهذا”متو المراد من العبارة: وإن 
كانت دلالتها عليه لا تخلو من خفاء) به زم أوهيت أن الزهن اذا لم تعلم عينه 
في التركة» ولكن علم حصوله في الجملة يكون كسبيل ماله» والتصور هنا ثلاث 
صورء 





أ: ما ذكرناه أولاً. 

اب: أن يعلم رهن في التركة» ولا تعلم عينهء فلا طريق إلا الصلح إن ل 
يعلم القدر والقيمة. 

ج: أن يعلم في يد لليت قببل موته رهن» ولم يوجد في التركة» واحتمل 
الحال تلفه بغير تفريط وبقاؤه عنده. وإنمتعلم عينه» أو تصرفه فيه على وجه 
يكون مضموناً فيعارض أصلان: أصل البراءة» وأصل بقاء ملك الراهن وعدم 
طروء مايقتضي خروجه عنه. 

وعند التحقيق: أصل بقاء ا ملك لا يعارض أصل البراءةعلأن أصالة 
بقاء املك لا نقتضي شغل ذمة المرتهن به» وسيأتي نظير هذه المسألة في القراض 
ان شاء الله تعالى. 

اذا تقرر هذاء فالذي يمكن حل عبارة الكتاب عليه هو المسألة الأمل» 
الامتناع انطباقها على واحدة من الأخريين. 
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ابتياع الرهن, فإن كان وكيلاً فالأقرب جواز بيعه من نفسه بثمن المثل » 
وحق الرتهن أقدم من حق الحي والميت» فإن قصر الن ضرب بفاضل 
دينه مع الغرماءء والرهن أمانة في يده لا يضمن إلا بالتفريط » ولا يسقط 
من دينه 








فإن تصرّف بركوب, أو سكن , أو لبن وشبهه فعليه الأجرة 


والثل» ويقاص في المؤونة» 


قوله : (فان كان وكيلاقالأقرب جواز بيعه من نفسه بشمن المثل) . 

وجه القرب: أن الغرض و َوالكيع بان المطلوب حاصل» وخصوص 
الشتري غير منظور اليه. ويمتمل-العدمة لذن ظاهر الوكالة لا يتناوله, والأصح أنه 
إما يجوز بالاذنء أو كجود.قريية تدل علي 

قوله : (وحق ألريهن أقدم من حق الحي واميت). 

أي: استحقاق المرتهن بالرهن في الاستيفاء من قيمته مقدم على 
استحقاق باقي الغرماء, من جهة الحي وإن حجر عليه واليت. 

قوله : (ولا يسقط من دينه شيء). 

أي : لو تلف بخير تعد ,ولاتفريط . 

قوله : (فان تصرف بركوب» أوسكى , أو لبن وشبهه فعليه 
الاجرة والمثل) . 

الاجرة في مشل الركوب, والمشل في مثل أخذ اللبن, فاللف والنشر 





عرتب. 

قوله : (ويقاص في المؤونة) . 

أي: اذا انفق المرتهن على الرهن ما يحتاج اليه من الؤن» وتصرف في 
منافعه يقاص الراهن في ذلك . وإنها يقع التقاص اذا أنفق باذن الالك ء ومع 
تعذره فباذن الحاكمء ومع التعذر فلا بد من الاشهاد, ليثبت له استحقاق الرجوع. 
وإنما يجوز له استيفاء المناقع اذا اذن امالك , أو من يقوم مقامه. 





الرهن 1ل 


فإن تلف ضمن قيمته إن لم يكن مثليا قيل :يوم قبضهء وقيل:يوم هلاكهء 
وقيل: الأرفع. 

ولو علم جحود الوارث استقل بالاستيفاء. ولو اعترف بالرهن لم 
يصدق في الدين إلا بالبينة, وله احلاف الوارث على عدم العلم. 

ويجب على الرتهن بالوطء العشر أو نصفه .و لوطاوعت فلا شيء. 





م “كك1ك0771”1ا0ا0ا 10000000 

قوله : (فإن تلف ضمن قيمته إن لم.يكن مثليأء قيل: يوم قبضهء» 
وقيل: يوم هلاكه, وقيل: الأرفع) . 

هذه الأقوال الشلاثة في هذه اأسألة وني نظائرهاء والأصح هو القول 
الثاني . ويجهب أن تعتير قيمته وقت التلف وك مدر لثل ني الثلي انتغل الى 
القيمة فتعتبر قيمته حين المطالبة على" الظاهَوءٌ 

قوله : (ولوعلم جحود الوارث استقل بالاستيفاء) . 

المراد بالعلم: هو الظن الغالب» والظاهر أنه غير شرط ؛ بل يكفي خوف 
جحوده دفعاً الضرر النوف» كرا صرح ني الدروس » قال: ومن عنده رهن » وخاف 


جحود الوارث أو وارثه فله المقاصة(9 , 


قوله : (ويجب على الرتهن بالوطء العشرء أو نصفه) . 

العشر في البكرء ونصفه في الثيب. 

قوله : ( ولو طاوعت فلا شيء) . 

لقوله عليه السلام: «الا مه لبغي »61 لكن لو كانت بكراً وجب أرش 
البكارة» لأنها جناية على مال الغير. 
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ولو شرط كون الرهن مبيعاً عند تعذر الأداء بعد الحلول بطلاء 
فإن تلف قبل مدة الحلول لم يضمنء ولوتلف بعدها ضمن. 

وفوائد الرهن للراهن» ولا تدخل فيه إن كانت موجودة. 
والأقرب عدم دخول المتجددة إلا مع الشرط» أو كانت متصلة. 

ولو أدى ما يخص أحد الرهنين لم يجز إمساكه بالآخر ولا 
بلخالي , ويقدم قول الدافع. 


قوله : ( ولو شرط كون الزهين مبيعاً عند تعذر الأداء, بعد الحلول 
بطلا. فإن تلف قبل مدة إلول لم يَضِكَن , ولو تلف بعدها ضمن) . 

أنا بطلانها: فلأن |البيع مشروط أعضبِي زمانء وأما الرهن فلأنه مؤقت» 
وأما الضمان بالتلفف بعد الحلول لك قيلهء فللفرق بأنه بعد الحلول مبيع فاسدء 
فيكون مضموذاً؛ لأن كل عُقد يَفينَبسسبحةا يضمن بفاسده, ولأن الصحيح 
اذا أوجب الضمان فالفاسد أولى» ولأنها تراضيا على ذلك لتراضيها على البيع 
الصحيح ولعموم: «على اليد ما اخذت»(2, وقبله رهن فاسدى وكل عقد لا 
يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسدهء لان التسليم إفا وقع على اعتقاد صحة العقد, 
فلم يقصد المسلّم ضماناء بل سلم على قصد العصدمء وم يلتزم المتسلم ضماناء 
فاق امقتضي له. 

قوله : (والأقرب عدم دخول المتجددة؛ إلا مع الشرطء أو كانت 
متصلة) . 

وجه القرب: عدم دلالة اللفظ على دخوفا بشيء من الدلالات: 
والأصل العدمء والأكثر على دخوفاء والأصح الأول. ولوشرط دخوماء أوعدمه 
فلا اشكال في ثبوت الشرط. 

قوله : ( ويقدم قول الدافع) . 

أي: في أن المدفوع عن أي الدينين؛ لأن المعتبر نيته» وهو أعرف بها 


() سن اينهاجة *: ٠م‏ حديث 4٠0‏ ؟ اللمستدرك للحاكم ]2 80 





ولا تدخل اثثرة غير الؤبرة في رهن النخلةء ولا الشجر في رهن الأرض 
وإن قال: بحقوقهاء إلا مع الشرط. وكذا ما ينبت بعد رهنهاء سواء 
أنبته الله تعالى» أو الراهن» أو أجنبي , إلا أن يكون الغرس من الشجر 
ا مرهون. 

وني دخول الأس تحت الجدار, والمغرس تحت الشجرة» واللبن 
في الضرع , والصوف المستجز على ظهر الهيوان» و اغصان الشجر نظر, 





قوله : (ولا تدخل اثمرة غير الموثرة ي “تزه النخلة) . 
لأنها غير داخلة في مسماهاء وطّعوها في المي قبل التأبير للنص7" , على 
لاف الأصل. 

قوله : (ولا الشجر في رَكَيَ أرقن نإرإن قل 'بمقوقهاء إلا مع 
الشرط) . 

لأنه ليس من حقوق الأرض, ومع الشرط فلا اشكال في الدخول. ولو 
قال: وما اشتملت عليه ل يبعد الدخول كالبيع. 

قوله : ( و كذا ما نبت بعد رهنها...). 

العدم دخوله فيياء فلا يعد ذلك نماء الأرض عليجيء فيه خلاف الماء 
المتجدد وإن نبت فيها. ولو كان الغرس من الشجر الرهون فهو رهن. 

قوله : (وني دخول الأس تحت الجدار والمغرس تحت الشجرء 
واللبن في الضرع, والصوف المستجز على ظهر اللديواث» واغصان الشجر 
نظر) . 

في بعض حواشي شيخنا الشهيد: أن للأس تعبيرين: أحدها: ما هو 
مستور من المائط, والشاني: أنه موضع الأساس. والذي في القاموس(9©, 





4٠‏ حديث إذم 
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والأقرب جواز اجبار الراهن على الازالة. 
ولو رهن ما يمتزج بغيره» كلقطة من الباذنجان صح إن كان الحق 





والصحاح(2 هو الأول. 

ووجه الدخول على الأول: أنه جزء الحائط : فهو مدلول عليه تضمناء 
ووجه العدم: أن الإشارة الحسية إإما تتعلق مما ظهر. 

وعلى الثاني: فوجه الدخول كونه تابعأء اذ لا بد منه للجدار. ووجه 
العدم انتفاء دخوله في مسمى اللفظ.» والأصح على الأول الاول» وعلى الثاني 
الثاني. 

وتردد الصنف فيإ امغرس يشعلر بأن المراد بالأس موضع الأساسء إذ 
يبعد تردده في دخول بعض الهدار ولت ا موضع شبيه با مغرس. 

وأما اللبن في اشر كي التنظيهيم::لتردد في أنه جزء , نظراً الى أنه 





من جملة رطوبات البدن؛ وأن العادة قاضية باخذه, و كونه منظوراً اليه بخصوصه» 
فلا يكون داخلاً في مسمى اللفظ عرفاً. 





ومثل هذا يأني فيا لوباع شاةفي ضرعها لبن» وقريب منه الصوف 
المستجزء وهو الذي بلغ مبلغاً يجز عند بلوغه عرفآء إلا أن الظاهر دخول الصوف» 
لكونه جزءاً حقيقة .وما يخرج عن الجزئية بعد الانفصال» ومثله أغصان الشجر. 

ولا يخق أن المراد به: ماكان من الأغصان يابساً وماجرت العادة 
بقطعه, من سعف النخل وغيره» ودخول هذين قوي. 

قوله : (والأقرب جواز اجبار الراهن على الإزالة) . 

هذا فيا لا يدخل ني الرهن من المتجدد وغيرهء ووجه القرب:أن ابقاءه 
تصرف في الرهن» وكل من الراهن والرتهن ممنوع من التصرفء ولأنه لا ينفك 
من الاضرار بالرهن غالبا. ويحتمل ضعيفاً العدم للأصل, والأصح الأول. 

قوله : (ولو رهن ما بمزج بغيرهء كلقطة من الباذنجان صح إن كان 


() الصاح (أس ) جد عن 





يحل قبل تجدد الثانية» أو بعدها وإن لم يد 

ويقتم حق مني عليه وإن تأخر على حق المرتهن» فيقتص في 
العمدء أو يسترق الجميع » أو مساوي حقه فالباقي رهن وني لاطأ إن 
فكه مولاه فالرهن بحالهء وإن سلّمه 





عليه استرقاقه, وبيعه» أو 





بيع مساوي حقه فالباقي رهن. 


الحق يحل قبل تجدد م يتميز على رأي) . 

أما اذا كان الحق يحل قبل تجدد الثانية: أو بعده مع القبيز فلا بحث في 
الجوازء اذ لا مانع. وأما مع عدم القيينء"9 كن ولول متأخرا فان في الصحة 
قولين: أحدهما: العدمء وهو اتير الشيخ01: لتعثر الاستيفاء. وليس بشي م؟ 
لأن المانع منتف في وقت انشاء الرهن كيذه لا" يقتضي منع الصحة من 
الأصل . على أن حصوله غير مقطوع لم لإ/تككانا,التخلف,_مِح .أن عدم القييزلا 
يقتضي تعذر الاستيفاء, لتحقق ثيوت الحق, وإن كان الطريق الى تعيينه هو 
الشلعء والاضخ الصحة. 

قوله : (ويقدم حق امجني عليه وإن تأخر على حق المرتهن) . 

الجار الثاني يتعلق ب(يقدم). 

قوله: (فيقتص في العمد, أو يسترق الجميع؛ أو مساوي 
احقه ...). 

وإن كانت الجناية قتلاً أو جرحاً وطلب الدية, وأحاطت بقيمته فله 
استرقاقه, وإلا استرق منه مساوي الجناية» وحينئذ فيكون الباقي منه بعد 
موجب الجناية رهناً. 

وهذا كله اذا لم يأمره السيد بالجناية: فان أمره ولم يكن مميزء أو كان 
ولكن كان اعجمياًء يعتقد وجوب طاعة السيد في جميع أوامره» فالجاني هو 
السيدء وعليه القصاص أو الضمان, صرح به في التذكرة (©. 











نية» أو بعدها وإن 
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ولو جرح مولاه عمدأ اقنصء ولا يخرج عن الرهنء وإن قتله 
فللورثة قتله والعفو فييق رهداً. ولو جرح خط ألم يثبت مولا عليه شي ء. 
فييق الرهن بحاله. ولوجنى على مورث امالك فللمائك القصاصء أو 
الافتكاك من الرهن فيه: وني للخطأ مع الاستيعاب, والمقابل مع عدمه 
فالباقي رهن. 











قوله : (ولوجنى على مورث المالك فللمالك القصاصء أو 
الافتكاك فيه من الرهن يوقي ارمع الاستيعاب) . 

الضمير ني قوله: (يه) يعود إل العمد. أي: هذا الحكم المذكورني 
الجسناية عمداً. ولو قم الجار وَلَََووْر عل القصاصء أو أخره عن الرهن لكان 
أولى» فا مالك عير بين القَصَاضكٌئ كلاقجكاد_في؟العمد, وني الخطأ الافتكاك اذ 
لا قصاص. 

وهذا اذا استوعبت الجناية قيمته, وإنما كان للمالك الافتكاك من 


الرهن؛ لأن الجناية اذا استوعبت قيمته استرق بهاء كيا سبق. 


والفرق بين الجناية على الول“ وعلى مورثه -وإن كان الحق للمول في 
الموضعين أن الجناية على المولى الواجب فيها للمول ابتداءء ومتنع أن يجب للمول 
على عبده مال اذ هومال له. وني الجناية على مورثه؛ الحق فيها ابتداء للمجني 
عليه؛ لأن الوارث إنا تنتقل اليه الدية عن مورثه, لأنها خسوبة تركة توفى منها 
ديونه وتنفذ وصاياه. 

ومعلوم أنه لا يمتنع ثبوت مال لمورث مول العبد على العبدء فينتقل الى 
اكولى عن هورثه » فيفك من الرهن. 


قوله : ( والمقابل مع عدمه, فالباقي رهن). 
أي: وله افتكاك المقابل للجناية في العمد والخطأء على المورث مع عدم 
الاستيعاب فالباقي من العبد بعد مقابل ال+جناية رهن كماكان. 





فيل 





ولو جنى على عبد مولاه فكدولاه» إلا أن يكون رهناً من غير المرتهن 
فله قتله؛ ويبطل حق المرتبن والعفوعلى مال فيتعلق به حق المرتهن 
الآخر. 

ولوعفًا بغير مال فكعفو الهجور عليه» 





قوله : ( ولو جنى على عبد مولاه فلمولاه) . 

أي: فيقتص منه في العمد خاصة: لامتناع أن يجب للمولى على عيده 
على 

قوله : (إلا أن يكون رهنأ مخ”غير أكرّجن فله قتله, ويبطل حق 
المرتين) . 

تشريع ثبوت قتله للمول على المستى غير جيد؛ لأن هذا ثابت على كل 
حال فان للمولى القصاص مع الرك نك يدوي ةكرع ىواعد وأغيره. 

قوله : ( والعفو على مال, فيتعلق به حق المرتهن الآخر) . 

أي: وله العفوعلى مال على العبد, وكذا لو كانت الجناية خطأء فان 
الدية تجهب على العبد في وقبته؛ لأن السيد لوجى على عبده المرهون وجب عليه 
أرش الجناية» لمق الرتهن» فان ثبت على عبده أولى» فيتعلق امال حينئذ برقبة 
العبدء لق المرتهن الآخرء اعني: مرتهن المقتول. 

قوله : ( ولو عفا بغير مال فكعفو الغجور) . 

أي: اتحجور بالفلس, كما صرح به في التذكرة(© : فكل موضع فيه يصح 
العفو من المجورء وهو حيث لا يكون المعفو ما لا يصحء ومالا فلا. 

فان قلنا: إن الجناية عمد موجبة لأحد الأمرين: من القصاصء والدية 
لم يكن للمول إلا أحدهماء وليس له العفومماناً. وإن قلنا: توجب القصاص فقط 
عير في كل من الامور الثلاثة. 

وحيث قلنا: ليس له العفويجاناً, فلا بد في صحته من وقيع العفوعلي 
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ولو أوجبت أرشاً فللثاني. 





الدية. 

قوله : (ولو أوجبت أرشأ فللثاني) . 

أي: لو كانت الجناية خطأ بحيث توجب الأرش فحق الرهانة فيه 
للمرتين الثاني » حيث أن الجناية مضمونة لحقه, فيتعلق الأرش المذكور برقبة 
القاتل, ويتعلق به حقه. 

فعلى هذافي الجناية خطأ, وفي العمد اذا عفا المول على مال يهب أن 
ينظرء إن كان الواجب فيها أكثرقي,قيمة القاتلء أو بقدرها هل يباع؟ فيه 
وجهان: 

أحدها وهو قول الشيخ رحمه لل ا: نعم(2©, لأنه رما رغب فيه راغب 
يادة يتوئق بها مرتهن القاتل» 7 
والثاني : لاء بل بنشل] ال يد مربن اتجني عليه رهناء وينفك من 

رهن مرتهنه؛ لأنه لا فائدة في بيعه. وقوى في التذكرة الأول؛ محتجا بأن حق 
مرتهن المقتول بسبب الجناية في مالية العبدء لا في العين(© . وهو متجه, إذ لم يجر 
الرهن عليهاء وإنما تعلق بها حق مرتهن القتول بسبب الجداية. 

وإن كان الواجب فيها أقل من قيمته؛ فعلى الوجه الشاني ينقل من 
القاتل بقدر الواجب الى مرتهن القتيل. وعلى الأول يباع منه قدر الواجب» وبق 
الباقي رهناً. فان تعذر بيع البعضء أو نقص بالتشقيص بيع الكل وجعل 
الزائد على الواجب عند مر 

قال في التذكرة: وهذان الوجهان إما يظهران فيا اذا طلب الراهن 
النقل» وطلب مرتهن القتيل البيع؛ ففي وجه يجاب بهذاء وني وجه يجاب 
اذاك . أما اذا طلب الرأهن البيع: ومرتهن القتول النقل يجاب الراهن؛ لأنه لا 
حقّ لصاحبه في عينه (7©. 
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ولو اتحد امرتين وتغاير الدين فله بيعه وجعل ثمنه رهداً بالدين 








ولقائل أ على الوجه الثاني يجاب مرتهن المقتول الى النقل» لأنه 
إن تم دليلهء وهو: أن البيع لا فائدة فيه» فيفك من رهن الأول ويتعلق به حقهء 
تعينت اجابته. 

وما علل به, من أنه لا حق له ني عينه» هودليل الوجه الأول» فإن تم 
اقتصى ترجيح الوجه الأول على الثاني ؛_لأذة ألؤئجهين لا يظهران اذا طلب مرتهن 
القتيل النقل . 

ولو اتفق الراهن والرتهنان علق أبحد<التعلين تعيّن, ولواتفق الراهن 


ومرتهن القتيل على النقل فعند يَعَضيّ الكيلفة: ليس لهرتينالقاتل المناقشة فيه 
وطلب البيع(9. ومقتضى دليل الوجه الأول أن له"ذلك . 

قوله : ( ولو اتحد الرتهن وتغاير الدين فله بيعه وجعل ثمنه رهناً 
بالدين الآخر) . 





: لواتحد مرتين العبد الجاني وجني عليه وكان كل منها مرهوناً 
بدين» فان اختلف الدينان بالحلول والتأجيل, واختار امالك العفوعلى الدية, 
وتعلقت برقبة الجاني ‏ أو كانت خطأ على ما سبق فللراهن أن يتوثق لدين 
القتيل بالقاتل؛ لأنه إن كان الحا دين القتول: فقد يريد استيفاءهمن ثمنه في 
الحال, وإن كان الحال دين القاتل, فقد يريد الوثيقة للمؤجل, ويطالب الراهن 
بالحال ني الحال, ومثله ما لو كانا مؤجلين: وأحد الأجلين أطول. 

وإن اتفقا حلولاً وتأجيلاٌء فاما أن يتفقا جنساً وقدرء أويختلفا. 

فان اتفقاء واختلف العبدان في القيمة» وكانت قيمة المقتول أكثر لم 
لانتفاء الفائدة, لأنه بعد التقل إنما يتعلق به دين القتيل» والفرض 











تتقل ال 


٠١ ذهب اليه الجويشي ء انظر: فتح العزيز مع للججموع‎ )١( 











عدم الاختلاف بينه وبين دين القاتل. وكذا لوتساويا في القيمة. 
وإن كانت قيمة القاتل أكثر نقل منه قدر قيمة القتيل الى دين القتيل» 
وبقي الباقي رهناً بما كان. 

١‏ وإن اختلف الدينان قدراً لا جنساً, فان تساوت قيمة العبدين» أو كان 
القتيل اكثر قيمة, فان كان المرهون بأكثر الدينين القتيل فله التوثق بالقاتل؛ لأن 
التوثق لأكثر الدينين في نفسه فائدة مطلوبة بخلافما لو كان القتيل مرهوناً 
باقلهاء فلا فائدة فى النقل حييلق” 

وإن كان القتيل|أقل قيمةم وكان مرهوناً بأقل الديد 
النقل ايضا. وإن كان مرهوّئا لكب تقل>فن القاتل قدر قيمة القتيل الى الدين 
الآخر ويق الباقي رَِتَانها “كنا 

وإن اختلف الدينان ني الجنس فهو كالاختلاف في القدرء أوني الحلول 
والتأجيل. 

وإن اختلفا ني الاستقرار وعدمه, كما لوكان أحدههما عوض ما يتوقع رده 
بعيب أو صداق قبل الدخول: فان كان القاتل مرهوناً بالمستقر فلا فائدة في 
النقل» وإن كان مرهوفاً بالآخر فالاصح ثبوته» وهوعفتاره في التذكرة6 . 

اذا عرفت هذاء فحيث قلنا بتقل التوثيق فيباع ويقام ثمنه مقام القعيل» 
أو يقام عينه مقام القتيل؟ فيه الوجهان السابقان, كذا ذكرفي التذكرة» , 
وجزم هنا بأن له البيع» وجعل الذن رهناً. 

ويمكن توجيبه: بأن تعلق الأرش برقبة الجاني يوجب تسلط مستحق 
الأرش على الجاني با 
الجاني هنا إنغا كان لقهء لامتناعه لولا ذلك . فله حينئذ تحصيل الأرش ببيعه 
خصوصاً اذا أمكن تصور فائدة أخرى بالنسبة الى الدين الآخر بأن يطلبه 





















() الصدر السايق. 
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وني للخطأ مع الاستيعاب» والمقابل مع عدمه فالباقي رهن. 


ويتعلق الرهن بالقيمة لو اتلفه المرتهن أو اجنبي» ولا تتعلق بها 
الوكالة. 






طالب بز 

ولو اتفقا على البيع فلا بحث» ولوتساوى الدينان في الأوصاف, وحكم 
بعدم النقل» فقال المرتهن: إني لا آمنه وقد جنى فبيعوه وضعوا ثمنه مكاته 
فالأقرب اجابته دفعاً لاحتمال الضرر عنه. 

ولا يخق بعد هذا البيان ما فإعبارة لتاب من القصور عن تأدية 
أحكام المسألة. ثم اطلاق البيع في العبارة مجرد العلبارة لا يستقيم» كيا هو معلوم 
بأ تأمل. 

قرله : (وني الخطأ مع الاستيعاب) . 

أي: الحكم فيه كالحكم في العمد أذا عفا امول على الدية» وتأني جميع 
الأحكام السالفة. ويمكن أن يكون (مع الاستيعاب) قيداً في العمد والخطأء لافي 
المنطأ وحدهء وهو الأوجه؛ لأن جناية العمد قد لا تستوعبء كيا هو ظاهر. 

وني بعض النسخ هذه الزيادة متروكة, على ما ذكره شيخنا الشهيد في 
بعض حواشيه. 

قوله : (والمقابل مع عدمه, فالباقي رهن) . 

أي: وللمرتهن بيع مقابل الجناية مع عدم الاستيعاب. 

قوله : ( ويتعلق الرهن بالقيمة لو أتلفه المرتهن أو أجنبي) . 

وكذا لو أتلفه الراهن» وإنا تعلق بالقيمة -وإن كان العقد إفا جرى على 
العين لأن الرهن معناه: الاستيثاق بالعين مستي الدين من قيمته. 

قوله : (ولا تعلق بها الوكالة) . 

لأن الوكالة إنما تعلقت بالعين» ولم يدل دليل على تعلقها بالقيمة. 














ولو صارت البيضة فرخخاً, أو الحب زرعاً فالرهن بحاله» واذا لزم 
الرهن استحق المرتهن ادامة اليد وعلى الراهن مؤونة ا مرهون» وأجرة 
الاصطبل» وعلف الدابة, وسقي الأشجارء ومونة الجداد من خالص 
ماله 








قوله : (ولوصارت البيضة فرخاً, أو الب زرعاً فالرهن بحاله) . 
لأن العين لا تذهب بتغير الأوصاف , والمق متعلق بها. 


قوله : (واذا لزم إلوظن »نيكست المرتبن إدامة اليد) . 

ظاهر هذه العبارةً مشكل؛ لأيه قد سبق تردد الصنف في أن للمرتين 
مطالبة الراهن بالقبض فكيف يكحن إدامة اليد؟ 

وعكن أن يقال موا دكباتكمتفاق,+دلمةالاد: أصل الاستحقاق وإن كان 
غير تام» فان الحق ني ذلك لكل من الراهن والمرتين» وهذا لا يجوز لأحدهما 
الاستقلال باثبات اليد عليه. 

وف التذكرة: ما لا منفعة فيه مع بقاء عينه كالنقود, والحبوب فلا تزال 
يد المرتهن عده بعد استحقاقه لليد؛ لأن اليد هي الركن الأعظم في التوثيق فيه. 
وما له منفعة, إن أمكن تحصيل الغرض منهء مع بقائه في يد المرتين وجب المصير 
اليه, جمعاً بين الحسقين, وإن لم يمكن, واشتدت الحاجة الى إزالة يده جاز. 
فالعبد انممترف اذا تيسر استكسابه في يد المرتهن ل يخرج من يده0© , 

قوله : (وعلى الراهن مؤونة المرهون, وأجرة الاصطبل» وعلف 
الدابة, وسقي الاشجارء ومؤونة الجداد ومن خاص ماله) . 

الجدادء بفتح اجيم وكسرها والدالين المهملتين:صرام النخل» وما ذكره 
كله داخل في المؤونة» ولكنه أراد ذكره صركاً . 








ولا بنع من الفصد والحجامة والختان» ومنع من قطع السلع. 
ولو رهن الغاصب فللمالك تضمين من شاءء ويستقر على 
الغاصب. وكذا المودغء والمستأجرء والمستعير من الغاصبء هذا إنجهلوا. 
ولو علموا لم يرجعوا عليه. 
وأحكام الثيقة كا تثبت في الرهن تثبت في بدله الواجب 
بالجناية على المرهون» 





قوله : (ولا بمنع من الفصد والحجامة. وللنتان) . 

وكذا المداواة بالأدوية الني لإحخطر فها» 

قوله : (وينع من قطع السلع) . 

لما فيه من الخطر اضر بامرتين. 

فرع : قال في التحرير: لأَيجوّللرال َوه بقاري للتأديب» وغيره» 
إلا باذن المرتهن20. ويهب أن يقيد هذا بالتأديب المتص جوازه با مول لا مطلقاً؛ 
لأن الأمر با معروف واجب عموماً. 

قوله : ( ولو رهن الغاصب فللمالك تضمين من شاءء ويستقر على 
القاصب). 

هذا اذا لم يكن المرتهن عالاً بالغصب, وإلا استقر الضمان عليه إن استقر 
التلف في يده. 

قوله : (و كذا الموّع والمستأجر والمستعير من الغاصب) . 

الودع بفتح الدال. 

قوله : (هذا إن جهلواء ولو علموا لم يرجعوا عليه) . 

هذا إت حصل التلف في أيديهم. 

قوله : ( وأحكام الوثيقة كما تثبت في الرهن تثبت في بدله الواجب 
بالجناية على ا مرهون) . 
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جامع المقاصد رج 
والمخصم في بدل الرهن الراهن» فإن امتنع فالأقرب ان للمرتهن أن يخاصم . 

ولو نكل الغريم حلف الراهن» فإن نكل ففي احلاف و 
نظرء فان عفا الراهن فالأقرب أخذ امال في الحال لحق المرتهن» فإن 
انفك ظهر صحة العفو وإِلا فلا. 





قد سبق مثل هذاء وإن كان ماهنا أشمل» فيخرج به عن التكرار, 
والتقريب واحد. 

قوله : (والخصم ني بدلٍ الرهن الراهن, فان امتنع فالأقرب أن 
للمرتهن أن يخاصم) . 

وجهه: أن الرهن ملك للراهن/ وإكذا بدله. فالخصم في إثباته وانتزاعه 
هو لكن لو امتنع من امْآصمَة هن للمرتهن أن يخاصم؟ الأقرب عند اللصنف 
ذلك ء لما فيه من تعلق تييع كلاد هلمن لزي الى تحصيلى ولما في منعد 
من ذلك مع ترتب حصول حقه عليه من الضرر. 

ويحتمل العدم؛ لانتفاء كونه ملكأ فلا يستحق الطالبة. ويضقف: بأن 
استحقاق الطالبة دائر مع ثبوت الحقء وهو أعم من املك . 

قوله : ( ولو نكل الغريم حلف الراهن» فان نكلء ففي احلاف 
ا مرتهن نظر) . 

لا ريب أنه مع نكول الغريم يرد انبين على ا مالك , وهو الراهن. لكن 
مع نكوله هل يجعل للمرتهن طريق الى تحصيل حقه, بأن يحلف هو؟ فيه نظر, 
ينشأ: من أن حقه متوقف على الهين» وبدونه يلزم الضرر بضياعهء فيجوز له اثباته 





ويضعف: بأن التوصل الى حقه إنما يسوغ حيث تكون الوسيلة جائرة 
شرعاء أما العدم فلا. والفرق بين هذه وما قبلها: أن استحقاق المطالبة غير 
متوقفء بخلاف الهين, ومن أن يمين شخص لإثبات مال غيره؛ مما أججع على 
عدم شرعيتهاء والأصح العدم. 
قوله : (فإن عفا الراهن فالأقرب أخذ المال في الحال لق المرتهن » 








فإن انفك ظهر صحة العفر وإلا فلا). 

المراد ب(امال): ما أوجبته الجدايةء أو الإتلاف. ووجه القرب في 
الأول: أن حق المرتهن متعلق بالعين وأرشها وبدلهاء وتصرفات الراهن, مما يناني 
ذلك , ممنوع منباء فلا يكون العفو مسقطاً اق المرتهن» وهو الأصح. 

ويحتمل ضعيفاً العدم؛ لأن العفولا يقع باطلاً عند الصنف كا 
سنذكره. بل يقع مراعى» ثم يظهر نفوذه عد د.إنفكاك الرهن, فاذا وقع العفوبها 
نفذ وم يظهر لناء؛ لتوقف الانكشاف عل الاندكال/وعدمه فكيف يوذ حق 
رما لم يكن ثابتاً؟ وليس بشيء؛ لأن ثبوت حمق الزاهن مقطيع به فكيف 
يترك لأمر ععمل. 
ووجه القرب في الثاني 





ف هين “البقين مانؤلأنه لا مانع إلا حق 
المرتين. فاذا انفنك زال المائع. ويضعّف بأنه لم يتحقق ثبوت حق للجاني الى 
الآنء ليجمع بينه وبين حق الرتهن. ومانعية حق المرتهن على صحة العفو يقتضي 
بطلانه وقت انشائه, فكيف ينكشف بعد صحته في حال وجود المانع؟ 

قال الشارح: والتحقيق أن الامور العدمية لا توصف بأنها موقوفة» بل 
تكون مراعاة وما يدل على صحتها كاشف» والكاشف هودليل على سبق العلة 
المزثرة التامة. وأما ا موقوف عليه فهو من نمام العلة» أعلي علة الصحة أو اللزوم» 
وهذا قال الصنف: (ظهر صحة العفو)(2© . 

هذا كلامه. وأراد به بياث الفرق بين ما يمكن وقوعه موقوفأء وما يمتنع 
فيه ذلك » فنبه على أن ماكان عدمياً أي: الراد منه العدم لا يوصف بكوقه 
مرقوفاً, والعفوعدمي؛ لأن القصود منه الإسقاط, وهراعدام مافي الذمة, 
فيكون مراعى » معنى أن انكشاف حاله يظهر بعد بزوال امانع من بقائه» بخلاف 
ا موقوف الذي بقي من علته التامة جزء لم يتحقق بعد. 
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بقاء حقه, فإن الإبراء الفاسد 
يفسد مأ يتضمنه» كها لو وهب الرهن من غيره. 


ولو اعتاض عن الدين ارتفع الرهن. 


ير لمعنى المراعى والوقوف» وليس فيه ما يدل على 
أنه كذلك . لكن يشكل الحكم الذي ذكره: بان العفو إما أن يكون سبباً تامأ 
أولاءفان كان الأول نزم: إما تأثيره مع وجود المانعء أو بطلانه. وإن كان 
الثاني لزم كونه موقوفاً. 

ومثل هذا يأتي فيلو أحبّمالراهن, إلا أن يفرّق بأن عناية الشارع 
بالفك من الرق -فكان ميلياً على التخلي) أخرجته عن ذلك . فيتى الحكم هنا 
الذي يدل عليه الدليل هو التظلاضح لوو حن المرتهن المنافي لوقوع العفو. 

ونقل الشارح كن المتتتيفتروجها ثالث تريب وهو صحة العفو ونفوذه: 
ومع عدم الفك يضمن الراهن؛ لأن مال الجاني ذهب في قضاء دينه(9, ولا 
يخقى ما فيه. 

قوله : ( ولو أبرأ المرتهن لم يصح ...) . 

أي: لوابرأ الجاني » ووجهه ظاهرء فانه غير مالك لأرش الجناية. 

قوله : (والأقرب بقاء حقه, فان الإبراء الفاسد يفسد ما 








وهذا الذي 


يتضمنه) . 

هذا بياث وجه القربء, وتوضيحه: أن الإبراء يضمن سقوط حقه. 
لامتناع بقاء حقه مع صحة الإبراء, فحييث وقع المتضمن فاسداً, فافي ضمنه 
أيضاً كذلك , إذ لا يثبت التابع من حيث هو تابع مع انتفاء متبوعه. 

وإطلاق التضمن هنا بالجاز والتوسع » لأن سقوط حقه لازم لصحة 
الإبراء » إلا أن يحمل الإبراء على إبرائه نما في ذمته. ويحتمل ضعيفاً السقوط؛ لأن 
الإبراء اذا اقتضى أمرين, وامتنع صحة أحدهما لمانع يصح الآخر اقتصاراً 
بالبطلان على موضعه ومثله ما اذا وهب الراهن الرهن عن غيره. 
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ولو أدى بعض الدين بقي كل المرهون رهناً بالباقي على 
اشكال, أقربه ذلك إن شرط كون الرهن رهناً على الدين» وعلى كل 


جزء منه. 
ولو رهن عدن بعل منها رهن بالجميعء إلا أن يتعدد العقد 
والصفقة, أو مستحق الدينء أو المستحق عليه. 





قوله : (ولو أدى بعض الدين بقي كل المرهون رهناً بالباقي على 
اشكالء أقربه ذلك إن شرط كون الرنيرهناً على الدين» وعلى كل 
جزء منه). 

منشأ الإشكال: من أن رهن "هجام يقعضي مقابلة الأجزاء 
بالأجزاء, إذ لا يظهر من مقابلة كله ككؤملةمقابلة الجيلةبالابعاض » ومن أن 
التقسيط يقتضي أنه إذا تلف جزء من المرهون لا بيق الباقي رهنأء إلا على جزء 
يقتضيه الحساب» وهو باطل قطعاً. 

ووجه القرب: أنه مع عدم الشرط لا مقعضي لرهن لمجموع بالأبعاض» 
فينتفي بدون الشرط. 

واعلم أنه قد يتوهم عدم إفتاء الصنف» نظراً الى أن المذكور ني كلامه 
هوالحكم مع الاشتراط. ولا نزاع فيه؛ لأن النزاع مع عدم الشرط, وليس 
كذلك , لأن الأقرب يقتضي الفتوىء إذ لا يتطرق الاحتمال مع الشرط» إفا 
يتطرق بدونه. 

قوله : ( ولو رهن عبدين فكل منها رهن بالجميع) . 

هذا إما بناء على أنه مع الإطلاق يغبت رهن الجميع بالأبعاض» أو على 
اشتراط ذلك . 

قوله : (إلا أن يتعدد العقد والصفقة أو مستحق الدين» أو 
المستحق عليه) . 


الظاهر أن الراد بالصفقة هنا: الدين المرهون بهء وكذلك في البيع في 





ولا اعتبار بتعدد الوكيل, ولا امالك في المرهون المستعار من شخصين. 

ولو دفع أحد الوارثين نصف الدين لم ينفك نصيبه على اشكال؛ 
أما لو تعلق الدين بالتركة, فأدى أحدهما نصيبه فالأقرب انفكاك حصته, 
إذ لا رهن حقيقي هنا 





قطم: تبعضت الصفقة. وإنما عطف الصفقة بالواو ؛ لأن تعدد العقد مع اتماد 
العوض ال مرهون به لا يقتضي أن لا يكون كل من الرهنين رهد بذلك الدين» 
بخلاف مستحق الدين, والِداْْشقْيحمليه, لأن تعددها عل بذلك . لكن فيه 
مناقشة؛ لأن تعدد العقد لؤاتحاده لا أثبر # مع تعدد الصفقة, وظاهر العطف 
ب(الواو) يشعر باعتبارصاء إلد«أتميّعاك#<إ8'يراد من ذلك رفع العناد. 

فوله : ( ولأاعَنتا تسد الوكيل_ذِلا المالك في المرهوث المستعار 
من شخصين) . 

لأن الوكيل وإن تعدد يده يد الموكل. وكذا لوتعدد المعير مع لقهاد 
الراهن؛ لأن الانتفاع بالعين المستعارة في جعلها رهناً حق للراهن. 

قوله : (ولودفع أحد الوارثين نصف الدين لم ينفك نصيبه على 
إشكال) . 

أي: لودفع أحد وارثي الراهن نصيبه من الدين» وهذا الاشكال بعد 
الفتوى المتقدمة -بأئه 3 الاشتراط يكون الرهن رهناً بكل جزءء وبدونه على ما 
يقتضيه التقسيط- لا وجه له, إذ مع الاشتراط لا ينك قطعاً. وبدونه مقعضى 
التقسيط يلزم الانفكاك , 

قوله : (أما لو تعلق الدين بالتركة فأدى أحدههما نصيبه فالأقرب 
انفكاك حصتهء أذ لا رهن حقيقي هنا) . 

وتعلق الدين بالتركة أضعف من تعلق الدين بالرهن» وهذا بمنع الراهن 
من التصرف, بخلاف الوارث. ويحتمل ضعيفاً العدم, إذ لا إرث إلا بعد وفاء 
الدين. 


الرهن .. 1 





واذا انفك نصيب أحد مالكي امرهون» فأراد القسمة قاسم 
الرتين بعد إذن الشريك ء سواء كان مما يقسّم بالأجزاء كالمكيل 
والوزون» أو لا كالعبيد. 

واذا قال امالك : بع الرهن لي واستوف امن ليء ثم اقبضه 
لنفسك فالأقرب صحة الجميع, لكن لا يكفي في الاستيفاء لنفسه مجرد 
الامساك , بل لا بد من وزن جديد أو كيل؛ لأن قوله: ثم استوف 
لنفسك يقتضي الأمر بتجديد فعل. 


قوله : (وإذا انفنك نصيب؛'احد مالؤي المرهون» فأراد القسمة 
قاسم المرتهن بعد إذن الشريك , واع_كان ممأ يتّاسم بالأجزاء كالمكيل 
والوزون» أو لا كالعبد) . 

لأن حق ا مرتهن تعلق ملك" ارهن" فقط وتميرٌ ملكدعن ملك شريكه 
إنما يكون برضاهماء ولا دخل للمرتهن في ذلك ؛ لأن ا بملك الراهن كيا 
قلناه. لكن لو لزم من القسمة نقصان, ورضي به الشريكان توقف على رضى 
المرتهن. 

قوله : (ولو قال المالك : بع الرهن لي , واستوف القن لي» ثم 
اقبضه لنفسك » فالأقرب صحة الجميع) . 





وجه القرب: جواز كل منها مع الانفراد: فكذا مع الاجتماع, إذ لا 
مائع. ويحتمل الدع نظراً الى أن تولي طرفي القبض لا يصح من شخص 
واحدء وهو ضعيف. 

قوله : (لكن لا يكفي في الاستيفاء لنفسه محرد الإمساك » بل 
لا بد منوزن جديد, أو كيل؛ لأن قوله: ثم استوف لنفسك يقتضي 
الأمر بتجديد فعل) . , 

كذا علل في التذكرة أيضاًل 


() التذكرة 25 بم 





وفيه نظرء للمنع من كن الإذن في 








ولوقال: بعه ني واقبضه لنفسك صح البيع دون القبض؛ لأنه 
لم يصح قبض الراهن» لكن ما قبضه يكون مضموناً عليه, فإن القبض 
الفاسد يشابه الصحيح في الضمان. 

ولوقال: بعه لنفسك بطل الاذنء لأنه لا يتصور أن يبيع ملك 
غيره لنفسه. 

ولوقال: بع مطلقاً صح. 


الاستيفاء أمرأ بتجديد فعل «لْتَم. فإثبات اليد في كل زمان متجدد فعس 
جديد. ولوسلم أنه ليس كذلك فلا/يتكين للفمل الجديد الكيل في المكيل؛ 
والوزن في الموزون. 

قوله: (ولرَكال: “مربي واقيضبه لنفسك صح البيع دون 
القبضء لأنه لم يصح قبض الرآهن). 

وقبض المرتهن فرعهء ولقائل أن يقول: إن قبض الراهن ليس 
لصحة البيع, ولا ملك القُن؛ فبمجرد البيع بملك الراهن الثْن, وأداء الدين با 
يملكه الراهن صحيح. 

قوله : (لكن ما قبضه يكون مضموناً عليه, فان القبض الفاسد 
يشابه الصحيح في الضمان) . 

لأنه اذا قبضه على أنه لنفسه [ اقتضى ملكه إياهء فاذا تلف يكون من 
ماله. وهذا القدر هو الراد من الضمان بالقبض الصحيح» فاذا قبضه لنفسه]20 
وكان القبض فاسداً اقتضى الضمان؛ لكونه قصد دخوله في ملكه المستلزم أنه اذا 
تلف يكون منه. 

قوله : (ولوقال: بع مطلقاً صح). 

تنزيلاً للمطلق على وجه يصح. 





(6 ماين 











لو اختلفا في عقد الرهن قدّم قول الراهن مع مينه. 
ولو ادعى دخول النخل في رهن الأرض قدم قول الراهن في انكار 
الدخول والوجود عند الرهن, فإن كدّبه الهس وأصر جعل ناكلاًء 


وردت البمين على المرتهن » 





قوله : (لو اختلفا في عقد الرهنءقذم ول /إلراهن مع بمينه) . 

أي: لو اختلفا في وقرع العقد وأعدمه؛ لأن الإخلاف في أحواله سيأتي » 
ولا يطرد فيها تقديم قول الراهن بيمينه. 

قوله : (فلو ادعى دخول اليل دين ,الأرض ردم قول الراهن في 
إنكار الدخول والوجود عند الرهن) . 

أي: لوادعى المرتهن دخول النخل في عقد الرهن الجاري على الأرض» 
فان انكر الراهن الدخول فالقول قوله بيمينه. وكذا لو أنكر وجود النخل في وقت 
رهن الأرضء فان ذلك كاف في الجواب؛ لاستلزامه نفي رهنه, وتقدبم قوله 

قوله : (فإن كذّبه الحس وأصر جعل ناكلاً؛ وردت الهين على 

الرتين) . 

أي: فان كذّب الحس الراهن في إنكاره وجود النخل عند رهن الأرض» 
بأن كان النخل مقطوعاً بوجوده حينشذ لم يكن جوابه عن الدعوى بانكار وجوده 
حينئذ كافيا في الجواب؛ لكونه كذباء فلابد من أن يجيب -عن الدعوى بدخول 
النخل في الرهن بجواب صحيح من إقرار وانكار. 

فان أصر على الجواب يعدم الوجود؛ بعد مطالية الحاكم له بالجواب 
الصحيح جعله ناكلاً» ورد الهين على المرتين» فيحلف على الدخول. وني حواشي 
الشهيد احتمال عدم الهين؛ لظهور كذب الراهن. وليس بشيء؛ لأن الهين 








وإن عدل الى نفي الرهن حلف. 
ولو ادعى عليها رهن عبدهما فلأحدههما اذا صدقه أن يشهد على 
الآخرء ما لم يبر نفعاً بأن يشهد بالرهن على الدين» وعلى كل جزء منه. 


شبوت رهن النخلء ولا يلزم من الكذب في عدم الوجود الكذب في عدم 
الدخول. 

ولا يخ , أنه لو كذّب اليس دعوى المرتهن الدخول, بان قطع بعدم 
وجوده وقت الرهن انتفت دعوااء وَلابكابية الى العين. 

قوله : (وإن عدلأ إلى نفي الركن حلف). 

أي: وإن عيدل الراه نكن الجواب _بانكار الرجود عند ظهور تكذيب 
ا حس ايام الى نفي [مَيَ ألتتَل كان ايوابصنكياحاً, فيحلف عليهء وهذا عديل 
قوله: (فان أصر), - 

وإما يصح جوابه هذا ويمينه اذا لم يسبق منه ما ينافيه؛ فان سبق ما 
ينافيه كأن أقر بأنه رهنه الأرض ومادار عليه حائطها مثلاً فانه لايحلف حيئئذ؛ 
لدخول النخل حينئذ بقتضى القطع بوجوده وقت العقد. 

قوله : (ولو ادعى عليها رهن عبدها فلأحدهها اذا صدقه أن يشهد 
على الآخر مالم يجر نفعاًء بان يشهد بالرهن على الدين, وعلى كل جزء 
منه). 

وجه جر النفع بذلك , أنه مع كون الرهن كذلك يصير ما لكل منها 
رهناً لكل جزء من أجزاء الدين فيكون سهم الآخر من العبد رهناً بما عليه من 
الدين, إن كان رهناً بدين في ذمته ووثيقة بما على حصته من العبد رهن بها من 
الدين» وذلك نفع ورفق. 

ولا ينحصر جر النفع فيا ذكره» فالأولى أن يعبر بعبارة لا تقتضي 
الحصرء فيقول: كأن, ونحووء ومع عدم جر النفع تقبل الشهادة مع العدالة 
وباقي الشروط, اذ لا مانعء كأن تكون دعواه: أن كل حصته مرهونة بدين» 





ولو كدّبه كل منها عن نصيبهء وشهد على شريكه لم تقبل 
شهادتها؛ لزعمه أنها كاذبانء إلا أن نقول: الصغيرة لا تطعن في العدالة 
والكذب ملها. 

ولو ادعيا على واحد رهن عبده عندهماء فصدّق أحدهما خاصة 
فنصفه مرهون عند الصدقء فلو شهد للآخر فإشكال ينشأً: من تشارك 





ولا يقترن با جر 

قوله : (ولو كدّبه كل منها عن نصِيتهء وشهد على شريكه لم تقبل 
شهادتها؛ لزعمه أنها كاذبانء إلا أن نُقُولَم الصغيرة لا تطعن في 
العدالةء والكذب منها(6), 

لا ريب أن الصغيرة لتتقدج في العدآلة, واللصنفٍ يقول بذلك » وإن 
كانت عبارته هنا قد توهم خلاف 515 كان مَاشبضَ عير تراد. وأما الكذب» 
فإن كان على الله » أوعلى رسوله, أو على الأثئمة عليه وعلييم السلام فهومن 
الكبائر ءوما عداه فهو من الصغائر ينبغي أن لا يقدح في العدالة منه إلا ما أخرج 





عن المرودة: واذن بالخسة. 

اذا عرفت هذا فنقول: لوسلم أن الكذب قادح في العدالة لم يكن هنا 
مائعاً من قبول الشهادة؛ لأن المانع من ذلك على هذا التقدير هو تعمد الكذب» 
ولملا يجوز أن يكون هذا الإنكار- يزعمه أنه كذب نشأ عن نسيان» أو 
غلطء ونمو ذلك , وحينئذ فلا يلزم ما ذكره, ومن هذا يعلم أن من أقر ب 
شاهده لا تقبل شهادته له. 

قوله : (ولو ادعيا على واحد رهن عبده عندهماء فصدق أحدهها 
خاصةء فنصفه مرهون عند المصدّق). 

المصدّق مفتوح الدال بصيغة اسم المفعول. 

قوله : (فلوشهد للآخر, فاشكال ينشأ: 









من تشارك الشريكين 


() في نسخة جامع المقاصد: والكذب ليس مباء وما اثبتناه من نسخة القواعدء وهو الصحيح. 





. جامع المقاصد رج 5 
الشريكين المدعيين حقاً فيا يصدق الغريم أحدهما عليه أولاء فإن قلنا 
بالتشريك لم يقبل» وإلا قبلت. 

ولو اختلة في مماع فادعى أحدها انه رهن, وقال امالك : 
وديعة قدم قول امالك مع ايهين على رأي. 





الماعيين حقاء فيا يصدق الغريم أحدههما عليه أولاء فإن قلنا بالتشريك 
لم تقبل» وإلا قبلت). 

غصل الكلام: أن منثن الاشكال: التردد في أن تصديق الغرم لأحد 
الشريكين في شيء ادعياء غليه هل يتفي أصل الشركة -اشتراكها في الصدق 
عليه أم لا؟ يدل على ذللئا_قولهز (فإن لما ..) . 

وإفا لم يقبل:عل تقدير القول بالتشارك ؛ لأن الشاهد يدفع عن نفسه 
حينئذ مشاركته فيا اقر به املاع عَلَيه 

والتحقيق أن نقول: إن كان سبب الاستحقاق موجباً للتشريك » ككون 
الدين ا مرهون به مستحق هما بالارث بتصادتهاء أوالرهن منتقل اليها بالارث» 
أوالدين من مال اشتركافيه: ونوذلك فلا إشكالفي مشاركة الآخرللمصدق, 
وعدم قبول الشهادة. وإن لم يكن ثم ما يقتضي التشريك في الدين» ولافي 
الرهن فلا اشكال في عدم المشاركة, وانتفاء ا مانع من قبول شهادته. وسيأني في 
الصلح ما يوافق ذلك . 

قوله: (ولو اختلفا في متاع, فادعى أحدهما أنه رهن» وقال 
امالك : وديعة قتم قول المالك على رأي). 

هذا الرأي هو الأصح؛ لأن البين على من أنكر. وجاعة على أن الصدّق 
الدعي اذا ادعى رهنه بمقدار قيمة اللتاع» تعويلاً على رواية!0 فيها ضعف» 
وعملاً بقول ذي اليدء وضعفه ظاهر. 








(1) الكاني : 4م؟ حديث ؛, الفقيه : 116 حديث لهاه, التهذيب /0: ١11‏ حديث الا 
الاستبصار6: 11 حديث 405 . 





ولو قال: الرهن هو العبد, فقال: بل الجارية بطل رهن ما ينكره 
الرتبن» وحلف الراهن على الآخر وخلصا عن الرهن. 
أما لو ادعى البائع اشتراط رهن العبد على الدُن» فقال المشتري: 
بل الجارية احتمل تقديم قول الراهن وهو الأقوى, والتحالف» وفسخ 


البيع. 








قوله: (ولو قال: الرهن العبد, فقال: بل الجارية بطل رهن ما 
يدكره المرتين ...0 

إنما كان كذلك ؛ لأن الرهن نمض حق الإتهنٌ وهو جائز من طرفه» 
فاذا نقى رهن العبد انتئى عنه, ول يحتح أل التبيّكبق”البين على الراهن؛ لنفي 





ما يدعي به من رهن الجارية. 
قوله: (أما لو ادعى البائع اشتراط رهن العبد على الثُن» فقال 
المشتري: بل الجارية احتمل تقديم قول الراهن -وهو الأقوى- والتحالف» 


أن انكار اشتراط الجارية, وانكار استحقاقه من الرتهن 
كاف في نفي استحقاقه. فييق النزاع في اشتراط رهن العبدء والقول قول الراهن 
فيه؛ لأنه منكر. 









بأن انكار اشتراط رهن +١‏ انتفاء هذا الفرد من 
أفراد البيع الذي يدعيه الراهن, وهو للزومه من الجانيين- لازم للمرتهن على تقدير 
وقرعه» فكيف ينتفي بمجرد الاتكارء ويسقط حق الآخر من هذا العقد اللدعى 
به؟ 

ووجه التحالف: أن اختلاف الشرط على القن منجلة مكملات المن» 
فكل واحد يدعي ثمنأء كيا لوقال: بعتك بهذا العيد, فقال: بل بهذه الجارية. 
وليس هذا كا لوقال: بعتك بمائة وخسين, فقال: بل اثة؛ لاتفاقها على قدر 
متفق الأوصاف» واختلافها ني ثبوت الزائد ونفيه, فان منكر الزائد قد يقال هو 








... جامع القاصد رج 0 
ولوقال: رهنت العبدء فقال: بل هو ولجارية قدم قول الراهن. 
ولوقال: دفعت ما على الرهن من الدينين صتق مع الهين دون 

صاحبه, أما لو أنكر الغريم القبض قم قوله. 
ولا فرق بين الاختلاف في مجرد النية, أوفي اللفظ. 





الدكر, بخلاف ما هناء وهذا قوي متين. وعلى ما قواه الصدف يحتمل بقاء عقد 
البيع بعد انتفاء شرط كل من العيد والجارية, أحدهما بنفي الرتين» والآخر 
بالهين. وفيه بعد؛ لاتفاقها عل لفو قد مع شرط. 

ويحتمل الفسخ؛ إلأوات الشرك. يبعد؛ لأن ثبوت الفسخ في عقد لازم 
بمجرد نفي المرتهن اشتراط لهت لجارَيةهها ينافي وجوب الوفاء بالعقد» الذي لم 
يدل الدليل على بوت" التيبلط عل الفبيخ, 

قوله : (ولوقال: رهنث العَبَدَ, فقال: بل هو والجمارية قدم قول 
الراهن) . 

لإنكاره رهن الجارية, ولا بد من المين. 

قوله : (ولوقال: دفعت ما على الرهن من الدينين صدق مع المين 
دون صاحبه) . 

لأن ذلك مستند الى نيته, وهو أعرف بهاء ولا طريق الى العلم بها إلا 
من قبله. ولوقال المرتين: انه كان قد أقر لي , بأنه إنما دفع عن الدين الآخر 
فالقول قوله بالهين أيضا. 

قوله : (أما لو أنكر الغريم القبض قدم قوله) . 

من هذا يعلم: أن المسألة الأولى حيث يتصادقان على القبض » ويختلفان 
في تعيين المقبوض عنهء فاما مع الاختلاف فيه فان القول قول منكره. 

قوله : (ولا فرق بين الاختلاف في مجرد النية أوني اللفظ) . 

فلو قال الدافع: نويت الدين الفلاني » وقال الآخر: بل نويت الفلاني 
فله إحلافه, وإن كانت النية أمرأ قلبياً لا يطلع عليه إلا من قبله؛ لأن الأمر 


.ل لإم1ة 
ولوقال: لم أنوعند التسليم أحد الدينين احتمل التوزيع؛ وأن 
يقال له: اصرف الأداء الآن الى ما شئت. 
وكذا نظائرهء كما لو تبايع مشركان درهاً بدرهين» وسلّم 
مشتري الدرهم درهماً ثم أسلاء فإن قصد تسليمه عن الفضل فعليه 
الأصل, وإن قصد عن الأصل فلا شيء عليه وإن قصدهما وزع وسقط 
ما بقي من الفضل» وإن لم يقصد فالوجهان. 








المنفي تسمع الدعوى فيه بمجرد التهمة عل «الأصميؤيترتب علها الهين ولا ثُرد. 
وستأتي هذه الأحكام كلها ان شاء الث في كتاب القفإء, وكلام الصنف هنا 
منزل على ذلك . 

وأما الاختلاف في اللفظَطََاهِيَة ك1 لو:قال:_دولفته قائلاً إن عن 
الفلاني » أو اقررت بذلك فانكر, وقال: إني قلت إنه عن الفلاني » ويقدم 
قوله بيمينه) لأنه مدكر. 

قوله : (ولوقال: لم أنوعند التسليم أحد الدينين احتمل التوزيع» 
وأن يقال له: إصرف الأداء الآن الى ما 

وجه الأول: أن القابض يملكه بالأخذ قطعأء لوجود المقتضي وهو 
الاستحقاق, وانتفاء المانع فلا بد أن يسقط من الذمة من الدينين ما يقابك ولا 





ترجيح لأحد الجانبين» فتعين التوزيع » وهو الأقوى. 

ووجه الثاني: انتفاء النية حال الدفم فليتداركها الآن, لأن امرجم في 
ذلك الى اخشياره» وحيث لم يسبق له اختيار شي ء, فليتخير متى شاء» ويدقعه 
اقتضاء ملك القابض للمقبوض وقوعه عن شي ء*. 

قوله : (وكذا نظائره, كا لوتبايع مشركان درهماً بدرسين» وسلم 
مشتري الدرهم درعماً ثم أسلا- الى قوله: 

إنما فرض المسألة في المشركيْن؛ لأنها نو كانا مسلمَيْن لكان الحال دائراً 





وإن لم يقصد فالوجهان) . 


بين المنع من الربا في حقها, أو الجواز الذي لا يتطرق اليه ا منع. وتقريبه معلوم 
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ولو كان لزيد عليه ماثة,ولعمرو مشلهاء ووكلا من يقبض لما 
فدقع المديون لزيد أو لعمرو فذاك » وإِلّا فالوجهان. 
ولو أخذ من المماطل قهرأ فالاعتبار بنية الدافع» ويحتمل 
القابض » ولو فقدت فالوجهان. 





ثما سبق» والأصح التوزيع هنا أيضاً. 

قوله : (ولو كان لزيد عليه ماثة, ولعمرو مثلها ووكلا من يقبض 
ماء ودفع اللديون لزيد أو لعمرورفذاك » وإلا فالوجهان) . 

أي: وإن لم يكن كثالك , بأيكهريدفع لواحد منها بعينه بدليل (أو) 
فالوجهان السابقان يأتيان نام والأصح التو يع. وفي العبارة مناقشة لطيفة» وهو 
أن موضع الوجهين ما.اذا دفع وَلَيَتتوشيئاء لا ما إذا لم يدو واحدا بعينهء اذ لو 
نواهما 7 علد مي اكه اهب 

: (ولو أخذ من المماطل قهراً فالاعتبار بنية الدافع» ويحتمل 

القابض » 0 فالوجهان) . 

الأخذ من اللماطل يقتضي أن يكون الدافع هو المساطل» فلا يرد عليه 
ما لوأخذ الحاكم ودفع» حيث أن الوجهين لا يأتيان؛ لأن نية الحاكم قائمة مقام 
نية المديون. 








فاذا نوى الداقع وهو المماطل أحد الدينين» ونوى القابض الآخر ففيه 
احتمالان: ترجيح نية الدافع؛ لأن الاعتبار إفا هو 
لأن الأخمذ قهراً صيرها غير معتبرة, كرا في الزكاة اذا أخذت قهراً. وليس 
بشيء» اذ القهر إن استمر الى حصول الدفع فلا نية للداقع أصلاء ليعتير 
ترجيحها وعدمه. 

وإن حصلت النية عدده لم يكن الدفع قهرأً؛ لأن المقهور احبر لا يكون 
عريداً ولا ناوياًء بل صدور الثية منهء مع كون الأخذ منه قهرا مما لا يجتمعان. 

وقوله: (ولوفقدت) يريد به ما لوفقدت نية كل منهاء اذ لو وجدت 
النية من القابض فقطء فرجحات اعتبارها عنده ظاهرء ومع فقدها فأصح الوجهين 





نية القابض؛ 








ولو كان التداعي في الإبراء قم قول المرتهن» ويقدتم قول الراهن 
في عدم الرد مع الهين» وني قدر الدين على رأيء وفي أن الرهن على 
نصف الدينلا كله, وعلى المؤجل منه لا الخال 


التوزيعء كا في باقي النظائر. 

واعلم أن الشارح ولد الصنف زعم أن حي ء الوجهين احتمال ثالث في 
مسألة الأخذ من الماطل قهرأء الني هي موضع الوجهين الأولين0. وهو 
قريب؛ لأن موضع الوجهين مسألة أخرى, وهيوتها اذا فقدت النية من كل مها » 
وهنا لا يجبي ء ()الاحتمالان الأولان. 

قوله : (ولو كان التداعي في | الابراء قدّم أقولا المرتهن) . 

لأنه منكرء والأصل يقاء الدين. 

قوله : (و يقدم قول الراهنٌ يك ركهم "بن 

أي: في عدم رد الرهن اليه؛ لأن الأصل عدمه, والهين على من أنكرء 
وفرق بينه وبين الستودع والوكيل؛ لأن كلاً منها قبض لمصلحة مالك العين» 
و المرنهن قبض اصلحته. 

قوله : (وني قدر الدين على رأي) . 

لأنه منكر للزائد» والأصل عدمه. وقال ابن الجنيد: يقدم قول المرتهن 
مالم ترد دعواه عن قيمة الرهن7"!؛ تعويلاً على رواية0"» فييا ضعف, مع عنالفتها 
لظاهر المتواتر. 

قوله : (وني أن الرهن على نصف الدين لا كله). 

لأن الراهن ينكر وقوع الرهن على الزائد على النصف. 

قوله : (وعلى المؤجل منهء لا الحال) . 
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وقول المرتهن في عدم التفريط والقيمة» وفي ان رجوعه عن اذنه للراهن 
في البيع قبله ترجيحاً للوشيقة, ولأن الأصل عدم بيع الراهن في الوقت 
الذي يدعيه؛ وعدم رجوع المرتهن في الوقت الذي يدعيه» فيتعارضان 
وبيق الأصل استمرار الرهن. ويحتمل تقديم قول الراهن عملاً بصحة العقد. 





أي: ويقدم قول الراهن في أن الرهن على الدين المؤجلء لا الحال. 
وكذا المكس؛ لأن ما أنكر المرتهن الرهن به يندفع بانكاره: وعليه في دقع الآخر 
الهين, لكونه منكراً. وظاهر الجتبارة يقتضي ثبوت الرهن بالدين الخالف, للا 
يحلف الراهن على تي كوف الرهنئية”وليس كذلك . وني حواشي الشهيد: 
احعمال التحالف هنام وليس بشياء أكها لا يخق ؛ لاندفاع ما ينكره المرتهن 
بمجرد انكاره. 

نعم لو اخخّلفا قي الْشِتَك هه ينقد البيع جاء احتمال التحالف 
هداء ويتجه كونه الأقوى. 

قوله : ( وقول المرتهن في عدم التفريط والقيمة) , 

لكونه منكراً في كل من المسألتين: إذ الأصل عدم تفريطه, والأصل عدم 
ما يدعيه الراهن عليه من زيادة القيمة, حيث لزمته بتعد وتفريط. 

قوله : (وني أن رجوعه عن إذنه للراهن في البيع قبله ترجيحاً 
للشيقة, ولأن الأصل عدم بيع الراهن في الوقت الذي يدعيه. وعدم 
رجوع المرتهن ني الوقت الذي يدعيه فيتعارضان؛ وييق الأصل استمرار 
الرهن. ويحتمل تقديم قول الراهن؛ عملاً بصحة العقد) . 

ما انتى به هنا هوختاره في التحرير 27 والارشادء وهومذهب 
الشيخ0»©, واكثر التأخرين(». وني التذكرة حكاه عن الشيخ» ولم يفت 





( التجرء 
(:) البسوط 
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واحتج المصنف على ما أقتى به بوجهين: الثاني منها ذكره الشب 
والجماعة” © والأول لا يكاد يغايره. 

الأول: ترجيح جانب الوثيقة عملاً بالاستصحاب. 

الثاني أن كلاً من دعوى الراهن وا مرتهن قد استندت الى أصل 
فيتكافئان, وت اصالة استمرار الرهن بغير معارضص. 

أما الاول: فلأن الراهن يدعي دوز ايع على وجه مخصرص» وهو 
قبل رجوع المرتين» والأصل عدمه؛ لأنأ الأصل في كل أمر مكن العدم حتى يعلم 
وجوده» والرنهن يدعي صدور الرجوع منهحَق "وج تخصوص أيضأء وهو قبل 
صدور البيع ؛ والأصل عدمه أيضاً» رقع التعازقن/ 

وأما الثاني: فلأن امرجح ما ذكر, وفيه نظر من وجوه: 

أ: إن الأصل وإن كان عدم صدور البيع على الوجه الذي يدعيه الراهن» 
إلا أنه لا يتمسك به الآن؛ لحصول الناقل عنه» وهوصدور البيع مستجمعاً 
لجميع ما يعتبر فيه شرعاًء وليس هناك ما يذل بصحته, إلا كون الرجوع قبله. 

ويكفي فيه عدم صدور العلم بوقوعه كذلك » والاستناد الى أن الأصل 
بقاء الاذن السابق؛ لأن المانع لا يشرط العلم بانعفائه لتأثير القعضي» وإلالم 
يمكن القسك بشيء من العلل الشرعية» اذ لا يقطع بنفي موانع تأثيرها بحسب 
الواقع» وهو معلوم البطلان, فان من صل مراعياً للأفعال والشروط, يكفيه 
الصحة صلاته الاستناد الى أصالة عدم طروه النجاسة المائعة من الصحة على ثوبه 
أو بدنه الطاهرينء وإن لم يعلم انتفاءها بحسب الواقع قطعاء هذا مع اعتضاده 
بأن الأصل في السيع الصحة واللزوم. وحيث تحقق الناقل عن الأصل امتنع 


كن 
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القسك به وخرج عن كونه حجة, فان أصل الطهارة ني الماء .بعد ثبوت 
القتضي للتنجيس مثلاء لا يتمسك به وحينئذ فينتفي حكم كل من الأصلين 
اللذين ذكرهها. 

ب: إن ما ذكره من الاستدلال؛ إإفا يتم على تقدير تسليم بقاء الأصلين 
المذكورين مع الانحصار فيماء وني الأصل الغالث الذي ذكره. وليس كذلك » 
فان لنا أصلاً آخر من هذا الجبإنيب أيضاًء وهوأن الأصل في الببيع الصحة 
واللزوم » ووجوب الوفاء باليقا. 

ج: إن ما ذكرهامن الاستدلال على اطلاقه يجري على ما إذا اطلقا 
الدعوى ولم يعينا وقتأ للبيع أو الجوع» وما اذا عينا لأحدهما وقتأ واختلفا في 
الآخر. وليس يجيد فاج ذا أيففا عق رقو البيع يوم الجمعة, واختلفا في تقدم 
الرجوع عليه وعدمه » الأصل عدم التقدم. 

وينمكس الحكم لوانفقا على وقت الرجوع , واختلفاني تقدم البييع عليه, 
فيحصل على هذا التقدير أصل آخرء وقد نبه على ذلك في الدروس60. 

واعلم أن الصنف في التذكرة حكى عن بعض العامة تفصيلاًء وهو أنه 
لو قال الراهن أولاً: تصرفت باذنك ء ثم قال المرتهن: كنت رجعت قبله فالقول 
قول الراهن بيمينه. وإن قال المرتهن أولاً: رجعت عا اذنتء فقال الراهن: كنت 
تصرفت قبل رجوعك فالقول قول المرتهن بيمينه؛ لأن الراهن حين ما أخبرلم يكن 
قادراً على الإنشاء(؟ , 

قلت: ويقربمنه ما لوتصادقا على صدور البيع, ثم اختلفا في حال 
الرجوع؛ أو تصادقا على صدور الرجوع: ثم اختلفا ني حال البيع أخذ بالاقرار 








2 ا 





ولو ادعى الراهن الغلط في اقراره بقبض امرتهن الرهن تعويلاً على 
كتاب وكيله فخرج مزوراء أو قال: أقبضته بالقول وظننت الاكتفاء قتم 
قول المرتهن مع الهين. وكذا لوقال: تعمدت الكذب إقامة لرسم القبالة. 

أما لو أقرفي مجلس القضاء بعد توجه دعواه فالوجه انه لا يلتفت 
اليه» وكذا لوشهدت البينة مشاهدة القبض. 





اذا تقرر هذاء علم أن مذهب الأصحاب تقديم قول المرتهن» فينيغي 
الوقوف معه, وان كان الدليل يقعضي خلافية 

قوله : (ولو ادعى الراهن الذلط في إقرَآوه قيض المرتين» تعويلاً 
على كتاب وكيله فخرج مزورأء أو أقبضته بالقول»ا وظننت الاكتفاء قدم 
قول المرتهن مع الهين) . 

وذلك ؛ لأن الأصل في الاق 
قول المصئف: (أو أقبضته) حذفاء 
أقبضته بالقول: قلت له: اقبضتك , ونحوه من القول الذي ليس قبضاًء ظناً منه 
الاكتفاء به. 

قوله : (وكذا لوقال: تعمدت الكذب إقامة لرسم القبالة) . 


الصحة, ومطابقة الواقع. واعلم أن ني 








أو قال: أقبضته, ونحوذلك . ومعنى 


القبالة, فيا نسمعهء بفتح القاف: الوثيقة» والمعنى إني أردت إقامة رسم 
القبالة» وهي وثيقة الرهن, أي: كتبهاء والشهادة بهاء ولا لم يتم من دون 
الإقرار بالقبض أقررت به, ولم يكن في الواقع قبضء فان المرتهن يحلف لا 
الراهن؛ لاعتضاد المرتهن بالأصلء ومثل ذلك يجري كثيرا في العادة. 

قوله : (أما لو أقرفي مجلس القضاء بعد توجه دعواه فالوجه أنه لا 
يلتفت اليه) . 

لأن الإقرار في مجائس الحكام بعد توجه الدعوىء وطلب الجواب مما ل 
تبر العادة بالمسائهة فيهء ولجازفة والعقل يقتضي أن المدعى عليه لا يقر الآن إلا 
بما أقدم على المؤاخذة به والالزام بمقتضاهء فلا يجيب إلا ما هموحقق عندهء ولولا 
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ولو اعترف الجاني بالجنابة على الرهن» فصدقه الراهن خاصة 
أخذ الأرشء ولم يتعلق به المرتهن. ولوصدقه المرتين خاصة أخذ الأرش» 
وكان رهنا الى قضاء الدين» فاذا قضى من مال آخر فهو مال ضائع لا 
يدعيه أحدء ولوجنى العبد فاعترف المرتبن خاصة قذم قول الراهن مع 
اين . 
ذلك لم يوق بالأقارير الجارية في مجالس الحكام. 

واحترز بقوله: (بعد توجه الدعوى) عمالو أقرني مجلس القضاءء لا مع 
توجه الدعوى, بل إقامة لرسم إلقثألة ميل فان المين لا ينتفي عن المرتهن هنا. 

قوله : ( ولو اعترف الجاني/بالإجناية على الرهن, فصدقه الراهن 
خاصة أخذ الارشء ولم يتعلقتيد المج . 

أي: وم يكن للتَرهئ يبه علاقةجن »التكذيبه بالجناية القتضي لنفي 
استحقاقه الاستيثاق. 

قوله : (ولو صدقه المرتهن خاصة أخذ الأرش وكان رهنا الى قضاء 
الدين» فاذا قضى من مال آخر فهو مال ضائع لا يدعيه أحد) . 

قد يقال: أخذ المرتهن الأرش إننا يستقيم بناء على أن المرتهن يستحق إدامة 
اليد على الرهن, وقد عرفت سابقا مافيه. إلا أن يقال: الحكم باليد هنا ثبت 
مطلقاً» ضرورة تعذ رذن الراهن هناء لإنكاره الجناية. وقوله: (وكان رهنا الى 
قضاء الدين...) لا محصل له؛ لأن كل رهن كذلك , وكأنه أراد بكونه رهراً 
مقتضاه السابق, وهو كؤنه في يده الى حين قضاء الدين ثم هومال ضائعء أي: 
لا يعرف مالكه فيسلم إلى الحاكم. وسيأني انشاء الله تعالى حكه في الإقرار, 
فيا لو كذّب المقر له المقرفي اقراره. وقد يعلم من قوله: (فاذا قضي من مال 
آخر) أنهي القضاء منهء وهو صحيح لانتفاء المانع. 

قوله : (ولوجنى العبدء فاعترف الرتهن خاصة قدم قول الراهن 
مع البين) . 

الأنه امالك » فلا يغبت حق الجناية عليه بمجرد اقرار المرتين. 











ولو اعترف الراهن خاصة قدم قول المرتهن مع الهين» فإن بيع في 
الدين فلا شيء للمقر له؛ ولا يضمن الراهن. ويحتمل الضمان مع 
تمكنه من الفنك لقضاء ثمنه في دينه. 





قوله : ( ولو اعترف الراهن خاصة قدم قول المرتهن مع الهين) . 
لأن له حق الاستيثاق؛ فلا تشبت الجناية اللفضية الى سقوطه بمجرد اقرار 


١ الراهن.‎ 

قوله: (فان بيع في الدين فلا.شبيء للمقر له, ولا يضمن 
الراهن) . 

لعدم تقصيرهء حيث انه أقر إبالجناية» ولأ تعلدية, إذ الفرض أن البيع 
اليس منه. 





قوله : (ويحسمل الضمان عم تَتَككهعنَالاقك لقضاء ثمنه في 
دينه). 

كبرى القياس محذوفة وهي: كلا كان كذلك فهر مضمون» وقد نقل 
الشارج الاجماع على حقية الكبرى(©, ومقتضى الدليل ال مذ كور الضمان مع قضاء 
الدين به وأن يتمكن من الفك . ووجهه ظاهرء فان إقرار الراهن بالجهاية 
يقتضي استحقاق المجني عليه الجاني لولا حق المرتهن» فاذا قضى دين الراهن 
مله بأمزقة أو بأمر الحاكم الجاري يمرى أمره كان عليه الضمان» وهذا قوي 
علا 

لكن يرد عليه: أنه على تقدير وقوع الجداية» فبيع العبد في الدين غير 
صحيح , إن كانت الجناية عمداًء يق استحقاق القصاص والاسترقاق بحاله» 
لأن الاختيار فيه الى المني عليهء فلا يصح الاستدلال بالقياس المذكور على 
الضمان في هذا الفرد. 

تعمء لو كانت الجناية خطأء. وبيع بأمر الراهن فان وجه الضمان هنا 
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ولو قال الراهن: أعتقته أو غصبته؛ أو جى على فلان قبل أن 
رهنت حلف المرتهن على نني العلم » وغْرّم الراهن للمقر له للحيلولة. 
ولو نكل فالأقرب إحلاف المقر له لا الراهن, 





ظاهر؛ لأن الأمر بالبيع من الراهن يكون التزاماً للفداء فيضمنه. والظاهر أن أمر 
الحاكم بالبيع -لكونه لقضاء دين واجب عليه منزل منزلة أمرهء فينيغي أن 
يلحظ ذلك , وهذا اذا كانت ال 

أما قبله فان عليه الضمان قطعأ, لأن تضييع حق الهني عليه منه حيث 
رهن الجاني» ول يخير بالحال, 

واعلم أن في عبارة لصنف مناقكة, إفانه لا معنى لقضاء الدن في الدين؛ 
لأن القضاء للدين لا للشمن > فكتانحتة أن يقول: لقضاء دينه من ثمنهء فهو 
كلام مغلوب. و لعله ارتكئية لفلهؤزهة كرفي قوفيمء بخرق الثوب المسمارء وهو فن 
من فتون كلامهم. 

قوله : (ونو قال الراهن: أعتقته. أو غصبته, أو جنى على فلان 
قبل أن رهنت حلف المرتهن على نفي العلم» وغرم الراهن للمقر له 
للحيلولة) . 

أي: لو قال الراهن كنت أعتقته أي: العبد ا مرهون» أو غصبته من 
فلان» أو جنى على فلان, وكان ذلك قبل الرهن» فانكر المرتهن ذلك حلف 
على تفي العلم مما ادعاه. 

والخصومة كا تجري بين المرتهن والمستق» والمغصوب منه و لجخي عليه؛ 
فكذاتجري بيه هوبين الراهن؛ لأنتخليص نفسهمنالإثم والغرمأمر 
مطلوب» فاذا حلف اندفعت الدعوى» فيغرم الراهن حيتئذ للمعتق» و للمغخصوب 
منهء وللمجني عليه الذين هم امقر لهمء ليلولته بينهم وبين حقهم برهنه قبل 
الإقرار واثبات السلطنة للمرتهن عليه ظاهراً. 

قوله : (ولونكل فالأقرب إحلاف امقر له لا الراهن) . 

أي: لو نكل المرتهن عن الجين أحلف امقر له من الشلاثة المذكورين» لا 


ناية بعد الرهن. 











الرهن .. 
فيباع العبد في الجناية والفاضل رهن» أو العبد فيعتق. 

ولو نكل القر له احتمل الضمان لاعترافه بالحيلولة وعدمه 
لتقصيره بالدكول مع تمكين القر باقراره؛ والمرتهن بنكوله» 





الراهن على الأقرب؛ لأن الحق للمقر له, فاذا نكل المدعى عليه ردت الهين على 
من له اللدق. 

ويحتمل إحلاف الراهن؛ لأن الخصوية معه, وخلاصه من الضمان أمر 
مطلوب. والأصح الأول؛ لأن الحلف اجا تتها,الغير لا يجوز» والخلاص من 
الضمان فرع ثبوته. 

قوله : (فيباع العبد في المدايةء وَآلفاضلرهن» أو العبد فيعتق) . 

اذا حلف المقر له الع يدوك تبتك بق قي الخصب يأخذ 
امخصوب من ماله وهوظاهر, ولهذا م يتعرض له اللصنف. وني الجناية يباع العيد 
إن استوعبته» أولم يمكن بيع ما تستدعيه الجناية. 

والفاضل عنها من القيمة يكون رهداء وإن أمكن بيع مقدار الجناية 
فالباقي كا كان رهن. وفي العتق تنقطع السلطنة عن العبد ا مرهون. بثبوت عتقه 
وحريته. واعلم أن نظم العبارة ليس بحسن؛ لأن العبد مقر له فيندرج في قوله: 
(فالأقرب إحلاف امقر له). 

فلا يحسن قوله بعد: (أو العبد فيعتق) لأن ذلك تكرار بغير فائدة» مع 
ابهامه عدم اندراجه في قوله: (المقر له) وليقرأ قوله: (فيعتق) بفتح الياء وكسر 
التاء, أي: فيظهر عتقهء لأنه باقراره معتق. 

قوله : (ولو نكل القر له احتمل الضمان؛ لاعترافه بالحيلولة» 
وعدمه لتقصيره بالدكول مع تمكين ا مقر باقراره» و امرتجن بعكوله) . 

ولو نكل القر له عن الهين احتمل ضمان القر له؛ لاعترافه بالحيلولة 
الموجبة لضمانه, فلا يسقط الغرم الواجب بسببها بتكول ا مقر له. ويحتمل عدمهء 
لتقصير المقر له بتكوله عن المين» عع تمكين امقر ايا من الهين باقراره والمرتين 











ا 





. جامع المقاصد رج 5 
وغرامته للعيد بفكه من الرهن عند الحلول» فإن تعذر وبيع وجب 
فكه بالقيمة مع البذل» وبالأزيد على اشكال. 





ات حقه على المرتهن لا يُسقط حقه عن 





بدكوله. وليس بشيء؛ لأن تقصيره في 
الراهن. 

ولا محصل لقوله: (مع تمكين المقر باقراره) فانَ رد الهين على امقر له لا 
يتوقف على اقرار المقر. وكأنه أراد معنى آخرء وهو: أن المقرلم يقضرفها وجب 
عليه» حيث أقر بالصورة الواقعة, فلم:تساعده العبارة. 

ويرد عديه: أن عدي تقضيرة "يه مبيقط ما وجب بالعدوان السابق حيث 
رهنهء ولم يخير بالواقع » على إأن النكول عن أنبين لا يعد تقصيرأء فان الفرار من 
الحلف أمر مطلوب مرغب فيه ف الكقَات والسنة. والمق أنه يضمن. 

قوله : ( وغرامت ه,كلسبّد إفكه )انه خ عند الحلول) . 

أي: الغرامة للمجني عليه والمغصوب منه للحيلولة حيث يجب معلوم» 
قلا يحتاج الى التعرض لبيانه. وأما الغرم للعبد الذي 
ليس على نبج الغرم في الاولين تعرض لبيانه. 

فغرامته له إنما تعقل بفكه من الرهن, اذ لا يعقل أمر آخر مثل غرم القيمة 
له مشلاًء إذ الحر لا قيمة له. وقوله: (عند الحلول) مستدرك , بل مفسد لأن 
فكه واجب سواء كان قبل الحلول أو بعده. وإن كان بعد الحلول قد صار متمكداً 
من إلزام المرتين باسعيفاء ديتهء وفك الرهنء إلا أنه قبل الحلول لو امكته 





أقر بأنه معتق, فحيث أنه 





ذلك , بارضائه اياه ولو بيذل زيادة وجب عليه. 
قوله : (فان تعذر وبيع وجب فكه بالقيمة مع البذل» أو بالأزيد 
على اشكال) . 


لا شببة في وجوب الفك بالقيمة فا دون مع القدرة على البذلء وإفا 
الاشكال مع عدم القبول إلا بزيادة على القيمة, 

ومنشزه: من أن بذل ما زاد على القيمة ضررء فيكون منفياء ومن أن 
التخليص واجبء ولا يتم إلا بذلك فيجبء وهوالأصح؛ لأنه أدخل هذا 


الرهن . ع 


فإن أعتق فلا ضمانء إلا ني المنافع التي استوفاها المشتري لا غيرهاء 
إذ منافع الحر لا تضمن بالفوات» وقبله يضمها لما يتبع به بعد العتق 
كا 











الضرر على نفسه برهن الحر, نعم لو اجحف ماله...60 , 

قوله: (فإن أعتق فلا ضمان, إلافي المنافع التي استوفاها 
المشتري لا غيرهاء اذ منافع الحر لا تضمن بالفوات) . 

اذا اعتق هذا العبد امقر بحريته.شييب من الأسباب» فان وجوب 
التخليص حينئذ يسقط عنه لحصوله هاللعتق وبيب على ال مقر ضمان شي ء 
لأجله, سوى المنافع التي استوفاها المشتري_لتقومها) وأكون الراهن سبباً في تسلط 
المشتري عل استيفائهاء سواء اسيتوفاها بتقسه, أو بوكيله: أو بالاجارة» أو 
بالعارية, وو ذلك ء والمباشر ضكيعءإا 

أما المنافع التي فاتتت فاتها لا نا؛ لأن منافع الحر لا تضمن 
بالفوات, اذ لا يدخل الحر تحت اليد؛ لأن الذي يدخل تحت اليد هو المال. 

ويظهر من العبارة أنه لواستوفى المنافع غير الشتري بان غعمب العيد 
غاصبء وانتفع به أنه ليجب ضمائها على اللقر. وهومحتمل؛ لأن ذلك ليس 

ناشئاً عنه, اذ ليس بسبب تعديه برهن الحرء وإنما ذلك يعدوان الغاصب. 

ويحتمل الضمان؛ لأن الظاهر غصبه ازعمه أنه مملوك , وذلك الاعتقاد 
بسبب امقر 

قوله : (وقبله يفسمنها؛ للا يتبع به بعد العتق كالجناية) . 

أي: قبل العتق, أما عدم ضمان المنافع بعد عتق العبدء وزوال السلطنة 
وثبوت السلطنة 
ظاهراً فقد يتردم امتناعه؛ وذلك لأن المدفوع اليه اجرة منافعه ملك للمشتري 





الظاهرة عنه فواضح. وأما ضمائها قبل العتق 





ظاهراًء فيستحق انعزاعه, فلابد من ضمانه, قاذا دقع اليه انتزعه الشتري» 





() هكذا في النسخة اللخطية والحجرية. 





وهكذا الى ما لا نباية له فيلزم التسلسل. 

وهذا إفا يتم على تقدير أمرين: 

أحدهما: أن كلا ضمن للعبد لابد من دفعه اليه على وجه يعلم به 
الشتري, وليس ذلك بلازم؛ لإمكان ضمانه على وجه يرضى ببقائه في يده» أو 
يد شخص آخر بالوكالة؛ أو يسلمه اليهء بميث لا يعلم الشتري, ويستره العيد 
عنه. 

الثاني: أن كلا وعئل الى اميتي من العبد يجب على المقر ضمانه؛ 
ومقتضى كلام المصنف لني فيا لو ملعي العبد: أنه لا يضمن القر الا اجرة 
المناقع » دون ما دفعه بالكتابة_ عدم الضمان, وحينئذ فاذا أخذه المشتري لا يجب 





ضمانه دفعة اخرى. 

ولا يقال: إن بين هذاء وبينما زاد على أجرة منافعه من مال الككتابة 
فرقاً؛ لأن العبد التزم به ودفعه باختياره. 

وأما هنا فان الأخوذ منه قهرأء فلا يلزم من اسقاط الضمان هناك 
سقوطه هناء لأنا نقول: إن التزامه بمال الكتابة ليس باختياره قطعأء وإضا هر 
الخلاص رقبته من سلطنة الرق بغير حق» الناشئ"عن تغرير امقر ورهنه, فلا 
فرق. 

اذا عرفت هذاء فلتوهم امتناع هذا الضمان قيّد الصنف الضمان يكونه 
ما ا التي يقر بها العبدء وينكرها المشتري» ولا يكن 
اثباتهاء وكذا لو أقرّبها المشتري, أوثبتت وصرف ذلك فيها باذن العيدء اذا 
كانت توجب المال» أو وقع التراضي على المال. 

وكذا لو اقر بمالء أو اتلف مالاً, أوتزوج امرأة بغير اذن الشتري, 
وهي جاهلة بماله, فان الضمون للعيد حينئذ من المقر يرصد هذه بيد الحاكم» 
لابن بل إن أمكن أن يرصد في يد شخص باذن العبد جازء بل هو متعين» 
0 التسلم الى الحاكمء وكذا صرفه إلى امقر له باؤت العبد حالاً. 














وإن كوتب بالقيمة, أو بالأدون, أو بالأزيد مع عدم التخلص إلا به 
وجب على القر تخليصه به» 





فان قلت: كيف يجوز للحاكمء أو الوكيل, أو المقر له أخذ هذا المال» 
الذي هومال مملوك ظاهرآء فهو ملك للمشتري في الحقيقة بغير اذنه؟ اذا قال 
القر له: هذا مالي ضمنته لهذا العبد الذي اعتقته قبل الرهن بمقتضى الغرم» ل 
يكن للمشتري المطالبة به ولا للحاكم؛ وللوكيل الاعتراض؛ لأنه إن كان 
صادقاً في قوله فلا بحث, وإن كان كاذباً.فهو ماله يدفعه الى من شاءء وقول 
الشايح: ان أجرة النافع تعد عند الاكخ 0 إناوإد به تعيين ذلك فقد عرفت 
مافيه, وإن لم يكن ذلك مراده فلاأوجه لقصر الكل عليه؛ بل اذا أمكن دفعه 
الى وكيل العبد تعين كيا قلناه. 

بل قول الصيف: (يضتهكها لآ يوه لوه الست كالجداية) ليس بيد 
لأن مقتضاه الحصرني ذلك . وليس بجيد؛ لأن هذا مال للعبدء وتعذر ايصاله 
اليه على ما قرروه إن تم لا يقتضي حصره في المصرف ال مذكور؛ لانه لو صرف في 
مأكله وملبسه مع الحاجة جازء ولوصرف في نفقة قريبه الحر اذا كان واجب 
النفقة جازء الى غير ذلك , فلا وجه لما ذكره. 

فوله: (وإن كوتب بالقيمة, أو بأدون» أو بالأزيد مع عدم 
التخليص إلا به وجب على امقر تخليصه) . 

هذا ايضا من أحوال العيدء وتقر 
بل كوتب» سواء كانت بالقيمة» أو بالا 
الواقع بمقتضى الاقرار بغير حق وجب على امقر تخليصه ببذل مال الكتابة» إن لم 





أو بالأزيد؛ لأن ذلك كله بحسب 





يمكن التخليص إلا به. 
فقوله: (مع عدم التخليص إِلَّا به) قيد لقوله: (وجب على القر تخليصه) 
فهوني معنى الشرط. 
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فإن سعى العبد ضمن الأجرة خاصة على الأقوى بخلاف الميراث. 





فكأنه قال: وجب تخليصهء وذلك لأنه لم يمكن التخليص إلا به» 
والظرف متعلق بقوله: (وجب), والضمير يعود الى محذوف يدل عليه السياق» 
تقديره: وجب تخليصه بذلك المذكور من القيمة, والأدون: والأزيدالذي هو 
مال ١‏ 





واعلم أن في قوله: (أو بالأزيد...) رجوعاً عن الاشكال السابق, في 
وجوب التخليص بالأزيد من القيمةن 

قوله : (فان سعى ,القبد صَنَتَيَ/إلأّجرة خاصة على الأقوى, بخلاف 
الميراث) . 

أي: فان لم يخِصهء وسعي”السبد في أداء مال الكتابة فالواجب على المقر 
حينئذ ضمان أجرة مناف هككقطا وَوَك ازا د حتلائ' ما بذله في مال الكهابة؛ لأنه 


دفعه بغير أذنه في فك رقبة لم تدخل تحت ضمائه, فان 








بة الحر لا تضمن. 

ويضتف بأن الضمان غير منحصر سببه في الإذن بالدفع, فان التسبب 
الى الاتلاف موجب للضمان, حيث يكون المباشر ضعيفاً, وهاهنا كذلك » فان 
العبد لما كان حرا بزعم اللقر وكان تحت سلطنة الرق بغير حق ناشئاً عن المقر 
كان كلها ينشأ عن الرقية من الاتلافات مستنداً اليه والمباشر ضعيف بالغرور, 
فيكون الضمان عليه. 

ولا ريب أن الخخلاص من الرق أمر مطلوب للعقلاء؛ ا فيه من المنلاص 
من الذل العظيم والحقوق الكثيرة, خصوصاً إذا كان الرق في نفس الأمر منتفيأء 
فالأصح ضمان اكثر الأمرين. 

ويحتمل ضعيفاً ضمان أقل الأمرين؛ لأنه إن كان المدفوع أقل فهو 
التالف, وإن كانت الأجرة اقل فهي المضمرنة على ما سبق أولاء وضعفه معلوم 
مما سيق. 

وقوله: (بخلاف الميراث) أراد به على ما فسره به بعضهم: أنه لومات» 
فأدى مال الكتابة من ميرائه وجب ضمانه للوارث, وإن كان أزيد من أجرة 





وإن اعتق من الزكاة فلا ضمان فيهء وكذا لو أبرأه السيد. 
ولو عجز عن أداء الجميع وجب فع ما يتمكن منهء 





النافع؛ لأنه مدفوع بامر الشارع» لا باختيار المكاتبء وأمر الشارع نشأ عن 
تسبيب القرء فيكون عليه ضمان الجميع. 

وجل الشارج ولد الصف على أن المراد به: ما يدفع من تركة مورث هذا 
العبدء اذا مات مورثه ولم يخلف وارثا غيره1©ء فان قيمته تدفم الى الشتري». 
ويسلم باقي الارث اليه -على ما سيأتي بيانةآفير ا ميراث إن شاء الله تعالى فإن 
هذا المدفوع يهب ضمانه على المقرة لكوقة ناشنا عنكرهنه اياه المفضي الى بيعه» 
والدافعم هو الحاكم دون العبد وإنما كان هذا عالفًا لجكم مال الكتابة» حيث 
لا يضمن القر “إلا اجرة ا مشافمء وهذا مون عليهء مع كونه ليس من 
الأجرة. 

والفرق ما قدمناه, من أن الدفع هنا بأمر الشارع الناشئ عن رهن القرء» 
والدفوع هناك باختيار العبد وعلى ما اخترناه فهذا ساقط. 

قوله : (وإن أعتق من الزكاة فلا ضمان فيه) . 

أي: دقع مال الكتابة من الزكاة» واعتق من أول الأمر بدون الكتابة فلا 
ضمان في هذا اذا لم تكن هناك منافع مسترفاة» اذ لا تغويت هناء ولم يدخل 
الأخوذ في ملك العبد. 

ويحتمل ضمانه للاصداف؛ لأن صرفه في غير وجهه مستند الى تسبيبه» 






وفيه قوة. 
قوله : ( و كذا لو أبرأه السيد) . 
أي: لا ضمان هنا أيضاًء مع عدم استيفاء شيء من المشافع» أو 
لاضمان في هذا المال الذي أبرأه السيدء إذ لا مال بمقتضى الإقرارء ولا إبراء. 
قوله : (ولوعجز عن أداء الجميع وجب دفع ما يتمكن منه) . 
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ولو كانت مشروطة فدفع القيمة لعجزه عن تمام مال الكتابة ثم استرق 
رجع المقربما دفعه في التخليص. 
ولو جنى على عبد المقرء أو نفسهء أو مورثه وكاذعبداًء أومكاتباً 


أخلص منه بقدرها. 





أي: لوعجز القرعن أداء جميع مال الكتابة وجب عليه أن يدفع ها 
يتمكن من دفمهء إذ لا يسقط الميسور بالمعسور؛ ولأن فيه تذفيفا للأمر على العبد» 
وتقليلاً لدينه. 

قوله : (ولو كانك مشروطة؛ قدفع القيمة لعجزه عن تمام مال 
الكتابة, ثم استرق رجع القرجاتدفقةقي التخليص) . 

الضمير في (دمََ) يمه الى/للقرم, وكذآئق قوله: (لعجزه)» ولا يخق أن 
ضمير (استرق) يعود الى المكاتب والعنى : أنه لودفع القيمة لعجزه عها سواها من 
باقي مال الكتابة» ولا وجه لتعيين القيمة في الفرضء اذ الحكم آت ني كل ما 
دفع من قليل وكثير, ثم استرق العبد, فان امال المدفوع لم يتبرع المقر به ولا 
قضى به ديئاً على العبد؛ لأن اقراره يقتضي فساد الكتابة وبراءة ذمتهء وإفا 
حاول بهذا تخليص رقبة الحر, وافتداءهمن الرقية الشابتة ظاهرأء فحيث لم يحصل 
رجع الى ما دفعه. ويحتمل العدم؛ لأن المشتري ملكه بالدفع اليهء على أنه من 
مال الكتابة, فلا يثبت الرجوع به فان المأخوذ من الزكاة لا يستعاد لودفع الى 
الكاتب الشروط , فدفعه الى مولاه: أو دف الى المولى» فهتا أوى. 

والحق أن يقال: إن له الرجوع فيا بيته وبين الله إن كان اقراره 
صحيحاً. وأما ظاهراً فان دفع الى الشتري ذلك , واخبره بالصورة حين الدفع فله 
الرجوع عليه» و كذا لو أقر بأن الدفع ماكان إلا لهذه الجهةء وإلا فلا. 

قوله : (ولوجنى على عبد القرء أو نفسه, أو مورثه وكان عبدء أو 
مكاتباً خلص منه بقدرها) . 

من أحوال العيد المذكور: أنه لوجنى على عبد المقرء أو نقسهء أو مورثه 

















ولو أوصى لشخص بخدمته دائاء ولآخر برقبته فأعتق ضمن له 
أجرة الثل لكل خدمة مستوفاة. 





وكان عبداء أو مكاتباً فانه بخلص منه -من سلطنة المشتري الثابتة عليه ظاهرا 
مقدار ما أوجبته الجناية» فيسقط حينئذ عن امقر وجوب تخليص ذلك القدر, 





ويسعى في تخليص مابقي إن بقي منه بعد الجنا 

وهذا لا يستقم على اطلاقه, بل إغا يكون ذلك في الجناية عمدا إن لم 
يقتص ورضي بالاسترقاق, أو خطأ وسلمه'الْشْيري فلم يفدهء فانه حينئذ يتسلط 
على تملكه مقتضى ال+ناية» فتنقطع ببلطنة المشتريً عكّبهء فيسقط وجوب تخليصه 
الحصوله بذلك ء لكن لا يسقط ما وج ب أحليع رمن .عاذةه-أو قصاص. 


فلو ثبت له عليه أجرة مكافم يقآطإ عتيخ تجصمحا روط التقاص » ولو 
فداه الشتري في الخطأ سقطت المطالبة بالجناية» ولا يجوز له أخذ عوض الجحاية» 
إلا أن يخبره بالحال, ويدفع اليه تبرعاء ومتى لم يخلص بالجناية» فوجوب 
التخليض ماله. 

ولا يخى أن جنايته على مورث المقر إما تسقط وجوب التخليص» اذا 
امات وورثه المقر قبل الاستيفاءء والتقييد بكونه عبد أو مكاتباء لان وجوب 
التخليص في هاتين الحالتين» اذ لو كان حرا لم يعقل وجوب تخليصه, والضميرفي 
قوله: (بقدرها) يعود الى الجناية امذكورة في قوله: (جنى ) ضمناً. 


قوله : (ولو اوصى لشخص بخدمته دائاًء ولآخر برقبته, فاعتق 
ضمن له اجرة المثل لكل خدمة مستوفاة) . 

من احوال العبد المذكور: أنه لولم يفتكه امقر وأوصى الشتري بخدمته 
دائاً» ولآخر برقبته» فاعتق الرقبة الموصى له بباء فإن المقر يضمن له أجرة المثل 
لكل خدمة مستوفاة وعلى ما اخترناه من ضمان أكثر الأمرين يضمن له كل ما 
استؤى منهء مما له قيمة من خدمةء وغيرها. 
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ولو مات عبداً ضمن لوارثه الحر أجرة منافعه المستوفاة» وما وصل 
الى مولاه من كسبه» ولو اعتقه فأخذ كسبه بالولاء ضمنه للامام. 

ولو انتقل الى مورث امقر فأعتقه في كفارة, أو نذر غير معين 
وحاز القر التركة؛ أو بعضها اخرج الكفارة أو النذر. 

ولا يزاحم الديون والوصايا مع التكذيب. 





قوله : (ولو مات عبداً ضمن لوارثه الحر أجرة منافعه المستوفاة» وما 
وصل الى مولاه من كسبه) ي. 

أي: لومات العبداء وقد أوصى) بهإعلى ما سبق قبل أن يعتق ويمكن أن 
يكون هذا فرعا برأمه منقطعأة قتع كل من التقديرين. ضمن لواثه الدر 
الذي لا مانع له من الث ولوسكيت .عن قوله: (الحر) لم يضر؛ لأن العبد لا 
يعد وارثا , 

والتقييد ب( الحر) لايكفي في كونه وارثاً اجرةمنافعه المستوفاةعلى ما 
سبق» وما وصل الى مولاه من كسبه, وهذا الحكم لا يجري إلا على القول 
بضمان أكثر الأمرين. 

قوله : ( ولو اعتقه فأخذ كسبه بالولاء ضمنه للامام) . 

من أحوال هذا العبد: أن المشتري, أو الموصى له برقبته لو اعتقه تبرع. 
بحيث ثبت له عليه الولاء ظاهراء فاخذ كسبه بالولاء إرئاً ضمنه المقر للامام» اذا 
كان المقر قد اعتقه سائبة, اذ لو اعتقه تبرعا كان الولاء لهء ولا يغرم لنفسهء فلا 
يتصور ضمان إلا في السائبة, وإطلاقه ضمان الكسب للامام يتخرج على ضمان 
أكثر الأمرين, وإلا ضمن اجرة المنافع خاصة. 

قوله : (ولو انتقل الى مورث المقرء فأعتقه في كفارة» أو نذر غير 
معين» وحاز ا مقر التركة أخرج الكفارة أو النذرء ولا يزاحم الديون 
والوصايا مع التكذيب) . 

من أحوال هذا العبد: انه لوانتقل الى مورث المقرء فاعتقه في كفارة» أو 








الرهن .. 





ولو استولدها الشتري لم يحسب عل الولد نصيب المقر لو كان 


وارثاء» 





نذر عتق غير معين -واحترز به عما لوكان نذر العتق معيناً بأن نذر عتقه 
بخصوصه. فانه كبا أن العتق باطل فكذا النذر؛ لتعلقه بعينه, وهو مفروض 
الدرية. 

أما اذا كان النذر غير متعلق بعينه فانه يلزم ولا يجزئ اعتاقه؛ لكونه 
حرا بزعم المقر الذي هو الوارث, أو أحد الورّاث. فاذا مات مورث المقرء وحاز 
التركةء أو بعضها اخرج الكفارة, أو الدذوا ق “يدهب رلبقائها في ذمة مورله. 

ولو أن مورثه قضى بالعيد المذكور بعض الوق الواجبة عليه, كأن أعتقه 
من زكاته الواجبة عليه وجب عليه اخراج تلك الزكاة أيضاً. 

وقوله: (ولا يزاحم الديوت وَآلوصكاي مع نباك 
على المورث ديون؛ أو أوصى لجماعة بوصايا لم تزاحم هذه الكفارة ونذر العتق 
تلك الديون والوصاياء مع تكذيب أرباب الديون والموصى لهمء لوضاقت التركة 
لنفوذ العتق ظاهراًء فلا يقبل اقرار امقر علهم؛ وتصرف جميع التركة في الديون» 
وت الكفارة والنذرني ذمة الميت. 

ولو أمكن أن يقتطع من التركة ما يقتضيه التقسيط للكفارة والنذرء 
بحيث لا يعلم أرباب الديون فليس ببعيد وجوبه. 

أما الوصاياء فان تصوير السألة فها بديث تستوصب التركة, ولا تزاحها 
الكفارة والنذر ونمؤماء ولا ينفذ اقرار امقر على اربابها مشكل» فانها من الثلث» 
فلابد أن تق بعدها بقية» فيصرف في النذر والكفارة, 














نعم قد يتصور قصور الباقي , فلا يزاحم في الثلث. ولا يقال: إنه قد 
تتصور اجازة الورثة الوصاياء فتستوعب التركة؛ لعدم جواز هذه الاجازة منه, إلا 
أنه قد يتصور وقوعها منه, فيؤاخذ بها ظاهراً. 

قوله : (ولو استولدها المشتري لم يحسب على الولد نصيب امقر لو 
كان وارثاً) . 


ا 
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ولا يحسب من مال المشتري بالنسبة إلى المقرء فلا يخرج ما أوصى له 
الشتري به منه إلا في أخذه في دينه لو دفع اليه فيعتق عليه. 








أي: و كان المملوك الذي أقر الراهن بسبق عتقه أمة, وانتقلت الى 
امشتريء فاستولدهاء ومات, وكان المقر وأرثا لهء فان نصيبه من المستولدة على 
تقدير الرق لا يحسب على الولد من نصيبه من التركة؛ لاعترافه يكونها حرة. 

قوله : (ولا يحسب من مال المشتري بالنسية الى اللقرء فلا يرج 
ما أوصى له به منهء إلا في أخذةني دينه لودفع اليه فينعتق عليه) . 

من أحوال هذا العياذ: أنه أ وْكلإن مشتريه قد ماث, وأوصى للمقر 
المذكور بشيء من أمواله, |ولم يجز الواربث , أفاحتيج الى معرفة قدر الثلث, لتخرج 
منه الوصية لا يحسب .ذلك العبد"من التركة؛ لأنه حر باقرار الموصى لهء فلا 
يستحق باعتباره شيثاً ك نآلوصية] ]ذه الْتركة تشضّى اقراره ما عدا العبدء فيكون 
له بحساب الثلث ما سواة. 

ولو كان ما أوصى له به الشتري دين عليه» فدفع اليه عن دينه وجب 
بمقتضى اقراره. 
: إغا يجب قبول المدفوع عن الدين اذا ساواه جنساً وقدرأ, 
فكيف يهب قبول العبد؟ 

قلت: يمكن فرض المساواة» كا لو كان الدين عبد ثبت بالسلف» 
وطابق الواجب ما في الذمة: ويجب أيضاً قبوله لو انحصر طريق تخليصه من الرق 
في قبوله عن الدينء لا إن أمكن تخليصه بوجه آخمر, فاطلاق بعض الشارحين 
وجوب القبول لا يمذلوهمن شي *. 

اذا عرفت ذلك » فقوله: (فلا يخرج ما أوصى له به منه) المتبادر منه: 
أن ما أوصى به امشتري للمقر لا يخرج من من العبدى فان الضمير الأول للمقر» 
والثاني للوصية وهي: (ما...) , والثالث للعيد. 

ولا محصل له؛ لأنه لواوصى له بعبد يختاره الوارث, فدفع اليه هذا العبد 
لم يكن له الامتناع بعد قبول الوصية خصوصاً اذا توقف تخليصه على القبول» فانه 








ل الال 

ولو اعترفا بقبض العدل الرهن لم يضر إنكاره في اللزوم إن 
شرطناء. 

ولو اعترف أحدها خاصة فالقول قول المنكرء ولا تقبل شهادة 
العدل عليه. 

ولو قال المالك : بعتك السعلة بألف» فقال: بل رهنتها عندي 





يجب قطعاًء ويحسب من مال الشتري على هذا التقديرء فلا تخلو العبارة من 
شيءء إلا أن ينزل من على معنى السببية» وفية.ما لا يخفى. 

وليس الاستثناء منقطماً؛ لأنههما دلت لهرقوله: (ولا يحسب من مال 
المشتري بالنسبة الى المقر) , فكأنه قال لإيحسب مِإنه في حالء إلا في أخذه من 
دينه» على تقدير دفعه. وعبارة الاب خالية مَنْ الدلالة على وجوب القبول؛ لأن 
كونه في حال الأخذ عن الدين عسوب هآلا لكل :وجوج الأخذ. 





قوله : (ولو اعشرفا بقبض العدل الرهن لم يضر انكاره في اللزوم إن 
شرطتاه) . 

أي: لو اعترف كل من الراهن والمرتبن بقسبض العدل عن المرتهن باذن 
الراهن, وانكر هولم يضر انكاره في صحة الرهن وازومه؛ لأن تصديقه لا أثرله 
في ذلك , إذ المعتبر إقرارهماء وهذا على تقدير اشتراط القبض في لزوم الرهن. 


قوله : (ولو اعترف أحدهما خاصة فالقول قول المدكر) . 
فان كان هو الراهن فلا بد من المين لنفي دعوى المرتهن» وإن كان 
بغير يمين, لأن الحق له. 

قوله : (ولا تقبل شهادة العدل عليه) . 

اي: على المنكرء لأن الفرض كونه وكيلاً في القبض الذي به لزوم 
الرهن» ولا تقبل شهادة الوكيل فا هو وكيل 2 

قوله : (ولو قال امالك : بعتك السلعة بألف, فقال: بل رهتتها 











بها فالقول قول كل منها في العقد الذي ينكره بعد اببين, ويأخذ امالك 
سلعتة. 

المقصد الثالث: في الحجر: 

وهو المنع عن التصرف, وأسبابه سعة: الصغرء والجنون» 
والرق» والمرضء والسفه, والفلس. فهنا فصول: 

الأول : في الصغر: ويحجر عليه في جميع التصرفات» ويعتد 
في فتح الباب» وا ملك عند ايصال الهدية» ونا يزول 
الحجر عنه بأمرين: البلوغ م <ٍآلْزش. أما البلوغ فيحصل بأمور: 

أ: انبات الشثر الخش نح ل/إلعانة, سواء كان مسلا أو كافرأء 
ذكراً أو أتثى. 





باخباره عن الاذا 


عندي بهاء فالقول كول كَل ماي العقّد الذي ينكره [بعد الهين]21 
ويأخذ المالك سلعته) . 

الحاصل أن كن واحد منها مد لشيء ينكره الآخرء فيتحالفان» 
ويندفع كل من العقدين المدعى بهاء فيأخذ المالك سلعته. 

قوله : (اللقصد الشالث: في الحجر: وهو: المنع عن التصرف» 





وأسبابه ستة: الصغر والجنون, والرق» وامرض» والسفه, والفلس» 
فهنا فصول: الأول: الصغر: ويحجر عليه في جميع التصرفات» ويعتد 






باخباره عن الاذن في فتح الباب؛ والملك عند إيصال الهدية» وإما يزوك 
إين: البلوغ والرشدء أما الببلوغ فيحصل بأمور: أ: إنبات 
الشعر المخشن على العانة» سواء كان مسلماً أو كافرء ذكراً أو أنثى). 
رد بذلك على الشافمي في أحد قوليه(©, حيث لم يحكم بالبلوغ بهني 
حق السلمين 
(1) لم نرد في «م» ولاق»ء وأئبتعاها من خطية القواعد لاقتضاء الشرج لها. 
() الوذ :١‏ دبج السراج الوهاجة 800974 














الحجر .. 
والأقرب انه أمارة ولا اعتبار بالزغب ء ولا الشعر الضعيف » 


ولا شعر الابط. 
ب خروج المني الذى يكون منه الولد من الموضع المعتادء سواء 
الذكر والأق . 








عليه الحديث20: فلو كان الانبات بلوغا تتشم يكن الحجر مستمرا إلى 
الاحتلام » فتعين أن يكون أمارة. ويحتملكونه بلوغام كرتب أحكام البلوغ عليه» 
وضعفه ظاهر, 

قوله : (ولا اعتبار بالزغتخ)» 

في الجمهرة: الزغب: هو الريش الذي ينبت على الفرخ قبل ريشهء 
والشعر الضعيف الذي ينبت قبل الشعر المذشن. 

قوله : (خروج المني الذي يكون منه الولد) . 

المراد: الذي من شأنه أن يتولد منه الولد غالباً وإن تخلف في بعض 
الأحوال لعارضء والمراد به: الماء الدافق الذي تقارنه الشهوة. 


قوله : (من ا موضع المعتاد) . 

فلو خرج من جرح أونحوه -ومنه أحد فرجي الشكل لم يكن بلوغآء 
لوجوب حمل إطلاق الشارع على ا معهود. 

قوله : (سواء الذكر والاتتى). 

خلافا للشافعي , حيث أنكر ني أحد قوليه كونه بلوغاً في حق النساء(© .. 


1ل حديث 1١‏ 
١لاء‏ شرح الكبر (مع امغني لابن قدلمة) 6 : 000 . 
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.... جامع المقاصد اج 0 

ج: السنء وهو بلوغ خخس عشرة سنة في الذكر هلالية» وتسع 
في الأ . وني رواية اذا بلغ الصبي عشراً بصيراأ جازت وصيته وصدقته 
واقيمت عليه الحدود التامة, وفي اخرى خمسة أشبار. 


د: الحديض والحمل دليلان على سبقه, ولا يعرف الحمل إلا 





قوله : ( السن) . 

وهو: دليل البلرغ عندناء وبه قال جماهير العامة حكاه في التذكرة20, 

قوله : (وهو: بلوغ .حش بعشرة سنة في الأكر هلالية- وتسمع في 
الأتى ) . 

لاب من استككتاناليسينةالأطيرة, فلا يكفي الطعن فيهاء عملا 
بالاستصحاب وفَكووئالأجيجاب و ولأنه لاميقال له: ابن حمس عشرة سنة إلا 
بالاستكمال. 





قوله : (وني رواية: إذا بلغ الصبي عشراً جازت وصيته وصدقته 
وأقيمت عليه الحدود التامة, وفي أخرى: خمسة أشبار) . 

الأولى: إشارة إلى صحيحة عبدالرمن بن أبي عبدالله عن الصادق 
عليه السلام(©, ورواية زرارة عن الباقر عليه السلام0©: وفي معناهما غيرهما0» , 

والثانية: إشارة إلى رواية السكوني عن الصادق علي هالسلام؛ عن 
أميرا مؤمنين عليه السلام 2 

والمراد من قوله: (أقيمت عليه ال+دود التامة) أنه بعد بلوغ العشر يست 
منه الحد يكماله, وبدونه إنما يضرب للتأديب, وذلك بعض الحة. 





(4) الفقيه ): ١46‏ حديث .م 
() الكاثي 0: ».م حديث ٠ع‏ التهذيب 77+:1١‏ حديث 487 الاستبصار 4: 1407 حديث 





الحجر 1 


بالوضع » فيحكم حينئذ بالبلوغ قبل الوضع بستة أشهر وشيء. واخنتقى 
المشكل إن أمنى من الفرجين» أو حاض من فرج النساء وأمدى من الآخر 
حكم ببلوغ وإلا فلا. 

وأما الرشد: فهو كيفية نفسانية تمنع من افساد ا مال» وصرفه في 
غير الوجوه اللاثقة بأفعال العقلاء. 
ولا تعتبر العدالة» ويعلم باختباره مما يناسبه من التصرفات» فاذا 





قوله : (والمذ الشكل إن أمنى من:اليفرجين» أو حاض من فرج 
النساء وأمنى من الآخر حكم ببلوغه »ولا فلا)ز 

لو أنى من فرج الرجال بعد تلع حبيث يكن احتلام الذكر مكنا 
وجب أن يحكم بالبلوخغ» لأنه إن كاف امرأة.فقد آستكمل التسع, وإن كان رجلا 
فقد أمنى غ فيرد على قوله: ( وإِلَا فلا) 

قوله : (وأما الرشدء فهو: كيفية نفسانية تمنع من إفساد امال 
وصرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء) . 

لابت في الكيفية من أن تكون ملكة ثابتة يعسر زولهاء ولا بد في الافساد 
من اعتباره في نظر العقلاء. فالافراط في المعروف لا يناني الرشد وإن تجاوز القدر 
المدوج , وربما عد إفسادأء ولعل قوله: (وصرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال 
العقلاء) كالتفسير لإفساد المال. 

قوله : (ولا تعتبر العدالة) . 
0 رحهلل , تعويلاً على دلائل ضعيفة, مثل ظاهر قوله 
تعالى: (فان آنستم منهم رشداً)0» فان الفسق غيّ لا رشد. 

قوله : (ويعلم باختباره بما يناسبه من التصرفات) . 

أي: ويعلم الرشد باخختبار الصغيرء ذكراً كان أو أثى , بدليل ما سيأني 
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.... جامع المقاصد |ج ه 
عرف منه جودة المعاملة وعدم المغابنة إن كان تاجرأًء ولمحافظة على ما 
تكست به, واللازمة إن كان صانعاً وأشياه ذلك في الذكرء 
والاستغزال والاستنساج في الانثى إن كانت من أهلهها » واشباهه؛ حكم 








من قوله: (وأشباه ذلك في الذكر, والاستغزال والاستساج في الأثى) إذ هو 
لمهدث عنه بما يناسبه من التصرفات, فان الغالب أن يكون للشخص استعداد ما 
يناسيه ويلاثم حاله دون ما عداه. 

ولا تكفي المرة» بل لايد من التكرار مراراً تحصل بها غلبة الظن» كيا 
نص عليه في التذكرة(2 , إن“اللكة 'لآ/بيرف حصوفا ممرة. 

واعلم: أن الذي صرّح ب البصنف في التذكرة(© والارشاد(» 
والتحريرة؛»: أنَ محل الأحَسَبَوَقجلَ"البلوغ. لقوله تعالى: (وابتلوا اليتامى)0) 
والبالغ لا يعد يتا م وقولة تكاج (نجتي_إذا بلا التكاح) ١!‏ معناه -والله اعلم-: 
مدة الابتلاء تمتد إلى بلوغ التكاح, ولأنه لو كان الاختبار بعد البلوغ لم يؤْمن معه 
الحجر على السبالغ الرشيدء وهوظلم محرم» فيجب التحفظ عنه, ولا يكون إلا 
بالاختبار قبل البلوغ» وعبارة الكتاب يلوح منها ذلك , لأن الضمير في قوله: 
( باختباره) يعود إلى الصغيره كما يقتضيه السياق, فيكون ماهنا مطابقاً للباقي » 
وهو الذي يتعين القول به. 

قوله : (واشباه ذلك في الذكر). 

فلو كان من أولاد الدهاقين والوزراء والأكابر الذين يصانون عن 
الاسواق فان اختباره بأن تسلّم اليه نفقة مدة كشهر ء لينفقها في مصالحه, فان 
وجد قيماً بذلك يصرفها في مواضعهاء ويستوفي الحساب على وكيله ويستقصي 





() الصدر السابق. 
(0) الارشاد: 181 (عنطوط). 
(1) التحرير 2١‏ 118 








بالرشد, وفي صحة العقد حينئذ اشكال. 


سس سه 


عليه فهو رشيد. 

قوله : (وني صحة العقد حينئذ إشكال). 

أي: الواقع حين الاختبار والأمر بايقاعه [و](© مل كل من الشارحين 
عبارة المصنف على كون العقد الواقع اللاختبار بعد بلوغه(2), واستثى منه ولد 
المصنف ما إذا علم رشده حال العقودء فانها صحيحة قطعاء وخض الاشكال مما 
إذا ظهر عدم رشدهء أولم يظهر شي ء ء منها(45:#.ويظهر من عبارة الشارح الآخر 
عموم الاشكال للمسائل الثلاث20, وهذإظريب عَحبي, فان العلم يكون العاقد 
رشيداً ليس شرطاً لصحة العقد قطعآء إفا| الشرط كونه إشيدأ في الواقع. 

ثم إن عقد السفيه صحيح إذا_أجازه الونَي وكان بالغأ كها سيأتي عن 
قريب ان شاء الله تعالى فأي وجه الاشكال في 1أزيةلهالوذتي ابتداء؟ 

والذي يقتضيه صحيح النظر وسوق العبارة: أن الاشكال في العقد الواقع 
للاختبار قبل البلوغ» وهو المطابق لما في الشرائع ؛ حيث قال: يختبر الصبي قبل 
بلوغه» وهل يصح ببعه؟ الأشبه أنه لا يصح *. وني التحرير: وقت الاختبار قبل 
البلوغ مع | إذن الولي يصح تصرفه وبيعه20, 

وعلى هذا فنشأ الاشكال: من أن الأمر بالابتلاء يقتضي كون الفعل 
الصادر من الصبي معتبرء خصوصاً على القول بأن أفعال الصبي شرعية (ومن 
أن الصنر مانع من الصحة, وأفعال الصبي واقواله غير شرعية) "© كا هو مبين 














(1) لم يرد في الخطيعين , وأنبتناه لضرورة السياق. 

() ايضاح الفرائد ؟: 47 , ونقل السيد العاملي قول الشارح الثاني -وهوالسيد عميد الدين. في مفتاح 
الكرامة 6 160 

(م) ايضاح الفرائد 25 67 

(4) حكاه السيد العاملي في متاح الكرامة 8: 

(ه) شرائع الاسلام 27 10م 

() التحرير 21 514 

(,) ما بين القيسين لم يرد في «دق»». 














... جامع المقاصد رج 0 


ولا يزول الحجر بفقد أحد الوصفين وإن طعن في السن» ويثبت 
الرشد ني الرجال بشهادتهم» وني النساء بها و بشهادتين. وصرف امال 
الى وجوه الذيرات ليس بتبذير» وصرفه الى الأغذية النفيسة التي لا تليق 
ت 22229 ااا اااظةظافاطظةةظظتام 
في موضعهء والأمر بالابتلاء لا يستلزم أزيد من كون ما به الابتلاء معتبراً في إفادة 
الرشد وعدمه. فلا يقتضي ترتب أثر آخر عليه؛ وليس هذا الاشكال ببعيد ئما 
سيأني في كلام الصنف من الترده في صحة بيع لين 

والأصح بطلان العقد الواقع قبل البلوغ , ولو اعتبرنا ما ذكره الشارحان 
في حل العبا » فالبيع الواقع “بعد اللو رصحيح على كل حال. 
يظهر رشّد اللتمتبر بان التصرف على قانون تصرفات العقلاء» 
فيتبين وقوع ذلك التصرق َال" الرصدٌ, لأن الرشد ملكة, وهي لا تحدث في 
الزمان القصيرء للقطم أنه ]فا تيكون»بإلفرن:الينتفاد من تكرار الفعل في الأوقات 
المتطاولة. 

قوله : (ولا يزول الحجر بفقد أحد الوصفين) . 

أي: بفقد الصغر وعدم الرشدء إذ لا بة منها في زوال الحجرء ولاب في 
حمل الوصفين على الصغر وعدم الرشد من العناية» لأن عدم الرشد لم يجر له ذكرء 
ومعنى قوله: (وإن طعن في السن) ذهابه فيه على نحو قوهم: طعن في المفازة» أي: 
ذهب فهاء والراد: أنه لوصار شيخاًء وهذه حالته فحجره باق. 

قوله : (وصرف امال إلى وجوه الذيرات ليس بتبذير) . 

ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين الافراط في ذلك وغدمه, ولا بين كون 
ذلك لاثقاً بحاله أولا, وظاهر كلامه ني التذكر”2© أن الثاني تبذير لقوله 
تعالى: (ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً)(!, ولا دلالة في النبي 
عل كون ذلك تبذيرأء وريًا فرّق فارق بين كون هذا الفعل قبل زوال الحسجر 

























بحاله تبذير. وولي الصبي أبوه, أو جده لأبيه وإن علاء ويشتركان في الولاية 

فإن فقدا فالوصي » فإن فقد فالحاكم. ولا ولاية للأم ولا لغيرها 
من الأخوة, والأعمام» وغيرهم عدا من ذكرنا. 

وإفا يتصرف الولي بالغيطة» فلو اشترى لا معهالم يصح» 
ويكون اللك باقيا للبائع. 

والوجه ان له استيفاء القصاصء والعفوعلى مال لا مطلقاً. ولا 


قوله : (وولي الصبي أبوه وجدملأبْيّةبوإن علاء ويشتركان في 
الولاية) . 1 

الظاهر أن لكل منها أن يتصرف أ#الآصسيعلان-لعبوت الولاية» والأصل 
عدم اشتراط الانضمامء وهل يكول للتجد”الأعلى .مع وجود الأدنى ولاية؟ فيه 
نظرء قال في التذكرة: حكم الجد أولى لوعارضه الأب10). 

قوله : (والوجه أنَّ له استيفاء القصاص) . 

لأن له أهلية التصرف؛, والفرض وجود الغبطة, وقال الشيخ: ليس له» 
لأنه للتشفي وهو منتف2©. والأصح الأول» لأنه رما ظهرت علامات موته» 
وليس بظاهر انتفاء التشفي في الجملة إذا بلغ الطفل إدراك ذلك وعلم بفعل 
الولي . 

قوله : (والعفو على مال لا مطلقاً) . 

أي: ليس له العفو مطلقا غير مقيد بالمال» لانتفاء الغبطة في ذلك » 
وقال في ١‏ رة: وإن عفا مطلقاً فالأقرب اعتبار الصلحة أيضاًء فان كانت 
الصلحة في العفوياناً اعتمدهاء كيا ان له الصلح ببعض ماله مع الكصلحة20ء 


وما قرّبه قوي متين. 





)62 5 
(,) المبسوط : مع الخلاق ©: ٠١6‏ مسألة م4 كتاب الجنايات. 
(0) التدكرة عت عمل 











يعتق عنه إلا مع الضرورة» كالخلاص من نفقة الكبير العاجز, ولا يطلق 
عنه بعوض ولا غيره: ولا يعفوعن الشفعة إلا مصلحة, ولا يسقط مال 
في ذمة الغيرء وله أن يأكل بالمعروف مع فقرهء وأن يستعفف مع الغى . 

والوجه انه لا يتجاوز أجرة المثل» ويجب حفظ مال الطفل 
واستنماؤه قدراً لا تأكله النفقة على اشكال» فإن تبرّم الولي به فله أن 
يستأجر من يعمل. 


قوله : (ولا يطلق عنه) . 

إجاعاء اذ لا مصلحة قي 

قوله : (ولا يسقط مالا في كيمة/الغير) ٠‏ 

الا مع اللصلحة. 

قوله : (و لم ني كل مع يفقرمء_ وأن.يستعفف مع الغى). 

ظاهر العبارة أن الاستعفاف موكول إليه, والأصح أنه واجب» لظاهر 
الآية 0 

قوله : (والوجه أنه لا يتجاوز أجرة الثل) . 

لأنه أجرة عمل غير متبرع بهء ويحتمل جواز الأكل وإن زاد عن الأجرة» 
لظاهر الآية(), وهو قول الشييخ 9©. والأصح جواز أقل الأمرين من الأجرة وقدر 
الحاجة, لوجوب الاستعفاف مع الغنى لو اكتى بأقل من الأجرة» وعدم جواز 
مازاد على مقابل العمل , لأن الاستحقاق إنما هوي مقابله. 

قوله : (واستنماؤه قدراً لا تأكله النفقة على إشكال) . 

ينشأ: من أن ذلك اكتساب مال الطفل ولا يجسب» ومن أن ذهاب 
ماله في النفقة ضرر عظيم, وفائدة نصب الولي دفع الضرر. ورا بني الحكم 
على أن الواجب الأصلح, أم تكفي المصلحة, والأصح عدم الوجوب. 

قوله : (فإن تبرم الولي به فله أن يستأجر من يعمل) . 
(1؟) ! . 
() قاله في البسوط 7: مدلا والهاية: لجس 




















ويستحب له البيع اذا طلب متاعه 
يستحب له البيع ب 1 


يستحب شراء الرخيص» 








في الصحاح: برم به إذا سئمه» وتبرّم به مثلهء وأبرمه 
وأضجره(9 . 
قوله : (ويستحب له البيع إذا طلب متاعه بز 





ة مع الغبطة» 
وكذا يستحب شراء الرخيص). 

في بعض النسخ عوض (يستحب) بحيب في الوضعين, وني حواشي 
شيخنا الشهيد أنها متوجهانء لتردده في«الاسجَآ بك الوجوب والاستحباب» 
فجاز كل من الأمرين هناء لأن ذلك اللتاء. 

قلت: هذا العذر لا يجدي, لأن ما سب ترددىوما هنا فتوى وجزمء 
فالفالفة ثابتة. 

نعم قد يقال: هو رجوع عن التردد إلى الجزم وإن قرب ما بينها. وقد 
يقال في الاعتذار لنسخة الاستحباب مع التردد السابق: أن الاستهاء على تقدير 
وجوبه لا يستدعي أزيد من مراعاة حصول زيادة لا تذهب مال الطفل معها 
بالنفقة» أما البيع في وقت مخصوص والشراء على وجه معين فلا 








وعلى تقدير الوجوب, إن التردد ني الاستهاء الذي يحتاج إلى توجه 
وسعي لتحصيل القاءء أما ما حصل بغير 
وكيف كان فنسخة الاستحباب أوجه: إلا في شراء الرخيص على بعض 
الوجوه, فانْ العدول عنه إلى شراء الغالي لا يجوز قطعاً, لكن هذا كا مستغنى 





وسعي فانه واجب لاعالة. 


عنه باشتراطه الصلحة في تصرفات الولي » وهي منتفية عن مثل هذاء فلعل 
المراد ب(شراء) حيث لا يكون حتاء أولا يازم العدول إلى الغالي» أو تحمل 


العبارة على استحباب السعي في شراء الرخيص. 








() الصحاح (بيع) 26 كحم 





جامع المقاصد ارج 0 
وإذا تبرع أجنبي بحفظ مال الطفل لم يكن للأب أخذ الأجرة على 
اشكال. 

وله أن يرهن ماله عند ثقة لحاجة الطفل» والضاربة ماله» 
وللعامل ما شرط له. 

وهل للوصي أن يتجر بنفسه مضاربة؟ فيه اشكال» ينشأً: من 
أن له الدقع الى غ ه فجاز لنفسه: ومن أن الربح نماء مال اليتم فلا 
يستحق عليه إلا بعقد. 

ولا يجوز أن يعقد إلعؤليِيٌ/إلضاربة مع نفسهء 





قوله : (وإذا تبرغ أجبجغظ مال الطفلء لم يكن للأب أخذ 
الأجرة على إشكال)” 

ينشأ: من وجود المتبرع » فالعدول عنه إلى من يطلب الأجرة ضرر مناف 
اللغبطة والصلحة» ومن 
ولأن للأب مزيد شفقة وحنو ليس للأجنبي؛ والعدول إلى مافيه ز 








'ق الآية بالأكل مع الحاجة, فيتداول صورة التزاع» 
ادة الشفقة 








لا يعد ضررأ, ولثبوت ولايته بالأصالةء وهو الأصخ. 

قوله: (وهل للوصي أن يتجر بنفسه مضاربة؟ فيه إشكال» 
أ: من أن له الدفع إلى غيره فجاز لنفسه, ومن أن الريح نماء مال 
اليتم فلا يستحق عليه إلا بعقد, ولا يجوز أن يعقد الولي المضاربة مع 


نفسه) . 





توضيح الوجه الأول: أن جواز الدفع إلى غيره جائز مع الصلحة, وإننا 
جاز لكونه منوطاً بنظره, فاذا كان بيده كان أدخل في الحفظ وأقرب إلى مقتضى 
الوصية, فيكون جوازه بطريق أول. 

ويرد عليه: أنه لابد ني الجواز من تناول الاذن له والمتبادر من الاذن في 
عقد الضاربة الدفع إلى آخر, 

ويجاب: بأن الوصية إليه إسناد التصرف إلى رأيهء وهويعم ذلك . 











ويجوز إبضاع مالهء وهوأن يدفع الى غيره و الربح كله لليتيم» وأن ب 
له عقاراً أو يشتريه. 


ولا يجوز له بيع عقاره إلا للحاجة, ويجوز كتابة رقيقه وعقه على 
مال مع الغبطةء وخلطه مع عياله في النفقة »وينبغي أن يحسب عليه أقل » 


وتوضيح الوجه الشاني: أن الأصل في غماء المال أن يكون لمالكهء فلا 
يخرج عنه ويستحق عليه الآخر إلا بعقد يقتضيه: ولا يعقد الولي لنفسهء إما 
لأن العقد يقتضي متعاقدين» أو لأنه لاب مث الْآونّةفي ذلك . 

ويجاب عن الأول: بأن المتعاقدين يكفي صما بالقوة وتغايرهما 
بالاعتبار. وعن الشاني: بما قدمناهء من أن ساد" التصرف بالوصية يتناول كل 
تصرف بالمصلحة. 

قوله : (ويوز إبضاع ماله, وهو: أن يدفع إلى غيره والربح كله 
لليتم) . 

البضاعة: طائفة من مالك تبعثها للتجارة ذكره في الصحاح(2 » وجواز 
ذلك منوط بالمصلحة, ولا فرق في ذلك بين أن يكون المتجر بمال الطفل متبرعأ» 
أو بالأجرة مع الصلحة. 

قوله : (وأن يبني له عقاراً ويشتريه) . 

أي: وأن يشتريه, مبنياً كن ذلك مع المصلحة. 

قوله : (وخلطه مع عياله في النفقة» وينبغي أن يحسب عليه 
أقل). 

أي: أقل ما يحتا 
أن لا يزيد عليه. 


اليهء وهذا الحكم على الاستحباب؛ لأن الواجب هو 





() الصاح (يضع) +2 185 
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وجعله في اللكتب بأجرة, أوني صنعة؛ وقرض ماله اذا 
تلفه من غرق, أو نهبء وشبهه فيأخذ عليه رهناً بحفظ قيمته ف 





أقرضه من الثقة. 

ولا يجوز قرضه مع الأمن» ولو احتاج الى نقله جاز اقراضه خوفا 
من الطريق» وكذا لو خاف تلفه بتطاول مدته ولم يدمكن من بيعه» أو 
تعيبه كتسويس القرء وعفن الحنطة. 


قوله : (وقرض ماله:إذارخشي تلفه من غرق أو نبب وشيهه» 
فيأخذ عليه رهن لحفظ قيثنته, فانَبمَكرٍ أقرض من الثقة) . 

ولا يبعُد وجوب الاقراض إذا.ظهيزت امارات حصول التلف» واذا قلنا: 
ان أداء الدين من الوكيل به .بغر إشهاد تفريطي يلزم القول بوجوب الاشهاد هنا 
حذراً من الشفريط, وكا جور ولك تلوضي يجوز للحاكم مع عدمهء بل أولىء 
وكذا يجوز لعدول الؤمنين مع عدمهاء ولا ضمان في مواضع الجواز. 

قوله : (ولو احتاج الى نقله جاز إقراضه خوفاً من الطريق) . 

فيقرضه من الثقة ا ملي , وليكن إقراضه في هذه الهالة على قصد حفظه» 
والفرق بين هذه والتي قبلها: أن الاقراض هناك من غير سفر مع ظهور علامات 
الطريق مظنة السارق وقاطع الطريق وتحهماء وإن 
كانت امارات الأمن موجودة؛ إذ لا يجوز السفر مع امارات المذوف. 








المذوف ء والاقراض هنا 


قوله : (وكذا إن خاف تلفه بتطاول مدته ولم يتمكن من بيعه) . 

أي: وكذا يقرضه من الثقة الملي لوخاف تلفه بتطاول مدته ونحوذلك 
إذا لم يتمكن من بيعه. 

قوله : (أو تعيّبه كتسويس القر وعفن الحنطة) . 

معطوف عل (تلفه) , أي: وكذا إن خماف تعيّبه وإن لم يمخف التعلف 


يقرض من الثقة. 





ولو أراد الولي السفر كان له اقراضه» فإن تمكن من أخذ الرهن 
وجب وإلا فلا. وللأب الاستنابة فيا يتولى مثله فعلهء والأقرب في 
الوصي ذلك . 

ويقبل قول الولي في الانفاق با معروف على الصبيء أو ماله» 





قوله : (ولو أراد الولي السفر كان له إقراضه) . 
ولا يجوز له في هذه الحالة نقله: لأن الطريق مظتة العطبء إلا مع 
الحاجة» وجواز القرض هنا غير مشروط بالخوفب» إذ سفر الولي معرض الال 


للضياع» فيجوز إقراضه. 


قوله : (فإن تمكن من أخذ الرعيعججوإلا فلا) . 





قوله : (وللأب الاستنابة فيا يتولّى مثله فعله) . 

لأن ذلك مما جرت العادة مثله ولا يمد بذلك مقصراً. 

قوله : (والأقرب في الوصي ذلك ). 

قائم مقام الأبء فيجوز له ما يجوز له, ولا قلناه من 
جريان العادة بالاستنابة في مثلهء وهو الأصح. أما مالا يقدر مثله على فعله» أو لم 
تبر العادة بتولي مثله لهء فانه تجوز الاستنابة له قطعاً. 





قوله : (ويقبل قول الولي في الانفاق بالمعروف على الصبي أو 
ماله). 

أي: أوفي الانفاق على ماله, وإنما يقبل قوله بالهين» نص عليه في 
التذكرة©, ولانه مدع فلا أقل من المين في جانيه. 





() التذكرة 2 كم 
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والبيع للمصلحة, والقرض هاء والتلف من غير تفريط , سواء كان أباً 
أو غيره على اشكال. 
وهل يصح بيع المميز وشراؤه مع اذن الولي ؟ نظر. 


الفصل الثاني : في للمنون والسفيه: 

أما انجنون فهو بمنوع من التصرفات مجمع, ال مالية وغيرهاء وأمره 
الى الأب والجد له وإن علاء فإن فقدا فالوصيء فإن فقد فالحاكم, 
وللولي التصرف في ماله بالفنطة» 


قوله : (سواء كان أبا أوخيره عل إشكال) . 

الاشكال في سي "انام وكفييؤة: سم نأطالة الصحة في تصرف المسلم: 
ولأنه منصوب لفعل ما يعتقده مصلحةء فليرجع إليه فيه إذا تعسر إقامة البينة على 
ذلك , ولأنه أمينء ومن أصالة بقاء الملك على مالكه إلى أن يشبت الناقل» 
والأول أقوى. 

قوله : (وهل يصحٌ بيع المميز وشراؤه مع إذن الولي؟ نظر). 

ينشأ: من أن البلوخ شرط, لاعتبار الصيغة» ومن أن إذن الولي مصير لها 
بمنزلة الصيغة من البالغ -وليس ببعيد البناء على أن أفعال الصبي وأقراله شرعية 
أم لا والأصح أنه لا يصح. 

قوله : (وأمره إلى الأب والجد وإن علاء فان فقدا فالوصي» فان 
فقد فالحاكم) . 2 

إن بلغ فاسد العقل فلا بحث في أن الولاية عليه (كيا ذكره الصنفء أما 
إذا كمل بالغا ثم تجدد جنونه: فالذي يقتضيه صحيح النظر أن الرلاية عليه)(0 
للحاكم» لزوال ولاية الأب والجد بالكئال, فثبوتها يحتاج إلى دليل. 


(0 لم ترد في «ق». 








الحجر .. 


وحكه حكم الصبي فيا 0 إلا الطلاق فإن تلولي أن يطلق 


أذن له الولي » وله أن يزوجه مع 





عنه, وإلا البيع فإنه لا ينفذ وإث 
الحاجة لا بدونها. 
وأما السفيه فهو الذي يصرف أمواله على غير الوجه الملاثم لأفعال 

العقلاء» ونع من التصرفات ا مالية » وإن ناسبت أفعال العقلاء 
ااس1سْ107 تج 1210 0٠*71‏ 

قوله : (وحكه حكم الصبي فيا تقدمء إلا الطلاق» فإثّ للولي 
أن يطلق عنهء وإلا البيع فانه لا ينفذ وإن أذ له الولي). 

ما لم يكن الصبي في محل الا 
عنهء بخلاف اليجنون: ولأن للصبا مد 





إلى الْطَلك,م يتصور أن يتولاه الولي 
ينعظر ز واله لمعباهاء بخلاف الجنون فانه 





لا أمد له يرتقب زواله فيه. 

ولا ينق أن الطلاق عن جنر إما ومع الصلحة؛ وكا يستثى 
الطلاق من مشابهة لمجنون للصبي في الأحكام, فكذا البيع, فانه لا ينفذ من 
ايمنون وإن أذن له الولي» بخلاف الصبي » فقد سبق التردد فيه» والفرق أن 
هنون كغير اللمين فلا أثر لعبارته ولا قصد له. 

قوله: (وأما السفيه فهو: الذي يصرف أمواله على غير الوجه 
اللائم لأفعال العقلا 

المراد: أن شأنه ذلك » فلا يعمد بوقع ذلك مرة وتحوهاء إذ الغلط 
والاتخداع سارٍفي أكثر الناس. 

قوله : (ويمنع من التصرفات المالية وإن ناسبت أفعال العقلاء) . 

لا فرق في ذلك بين الذكر والأثق ء بل الأثى أشدء إذ هي إلى نقصان 
العقل والامخداع أقرب» ومن ثم ذهب بعض العامة الى بقاء الحجر عليها وإن 
بلغت رشيدة9 . 











() انظرة سألة #بغم, وشرح الكبير مع الغني 24 807٠‏ 








.... جامع المقاصد رج ه 
كالبيع و الشراء بالعين , أو الذمة» والوقف والهبة » والاقرار بالدين 
والعين والنكاح, فإن عقد لم يمض. 

وهل يتوقف الحجرعليه على حكم الحاكم » أويكفي ظهور 
السفه؟ الأقرب الأول, ولا يزول إلا بحكده, فإن اشترى بعد الحجر فهو 
باطل . 





قوله : (والنكاح) . 

الظاهر أنه لا فرق فيه بيخ )لوجل والرأق, لأن التكاح يقتضي الصداق» 
فهو تصرف مالي من طرفهلاا» فالزوج يدبي والزوجة تجعل البضع في مقابله» فهو 
ملحق بالأشياء اللتقومة, | وهذا لو أنكحت نفسها بدون مهر المثل لا يصحء بل 
الولي لا يصح منه ذلك. إلا بالمصلّحة, فال+اصل أنه تصرف مالي. 


قوله : (وهل يتوقف الحجر عليه على حكم الحاكم أو يكني 
ظهور السفه؟ الأقرب الأولء ولا يزول إلا بحكه) . 

هنا أقوال: 

أ: ما ذكره الصنف هنا. 

ب: توقفه على حكم الحاكم وزواله بزوال السفه, ويظهر من كلام 
الشهيد في شرح الارشاد وجوده قولاً . 

ج: ثبوته بمجرد السفهء وتوقف الزوال على الحكم يوجد في بعض كلام 
الشهيد00, 

د: ثبوته بظهور السفه وانتغاؤه بانتفائهء وذلك حيث يقطع بالأمرين» 
وهو الأصحء لظاهر قوله تعالى: (فان كان الذي عليه الحق سفيهاً)0؟ الآية, 
أثبت عليه الولاية بمجرد السفهء فتوقفها على أمر آآخريحتاج إلى دليل. 


(0 اللمعة: 47ل 
() القاءة 1 





ويسترد البائع سلعته إن وجدهاء وإلا فهي ضائعة إن قبضها 
بإذنه, عالاً كان البائع أوجاهلاً وإن فك حجرهء 





إذا تقرر هذا ففي الذي يلي ماله قولان: 

أ: أنه الحاكمء سواء تجدد السفه عليه بعد بلويغه أو بلغ سفيهًء لتوقف 
الحجر وزواله على حكم الحاكم» فيكون النظر إليه. 

3 أنه إن بلغ سفياً فالولاية للأب والجدء (ثم وصي أحدسماء ثم 
الحاكمء وإن بلغ رشيداً ثم تجتد سفههيفبالأمر فيه الى الحاكم دون الأب 
والجد) 90 وهذا هر الأصح. 

نعم » لو قلنا بتوقف الحجر عله على حكم/الماكم, انجه كون الولاية له 
مطلقاًء مع إمكان كونها للأب والجد فيمنَ بلغ سفيهاء إذ لا بعد في اعتبار حكم 
الحاكم في ثبوت السفه وعدم ز وال لْد نَابواوانت ةق اللغلط فيها. 

ويضقف: بأن البحث على تقدير الجزم» ثم إن من بلغ سفياً يكفي في 
حكنه استصحاب ما كان إذا لم يعلم الناقل. 

وفيه نظرء إذ لا بد من البحث عن زوال المقتضي للحجر وعدمه» فاذا 
اشتبه الأمر على الأب رجع إلى الحاكم, على أن التبذير وإصلاح المال من الأمور 
الي لا تكاد تخق على ذي بصيرة. 

قوله : (والَا فهي ضائعة إن قبضها باذنه, عالماً كان البائع أو 
جاهلاً وإن فك حجره). 












أي: وإن لم يجدها فهي ضائعة إن قبضها باذنه, لأن قبضها باذنه في 
البيع تسليط على التصرف والاتلاف» غاية ماني الباب أنه لم يكن مجّانا» بل 
بعوض» ووجود السفه مانع من ثبوت العوض. ولا فرق في ذلك بين كون البائع 
عالما أو جاهلاء لأن تسليطه غيره على إتلاف ماله قبل اختبار حاله, وعلمه بأن 
العوض المبذول منه ثابت أولا تضييع كاله وتقصيرني حفظه. وكذا لا فرق بين 











() مابين القوسين لم يرد في «م» وأ 
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وكذا لو اقترض وأتلف المال. 


ولو أذن له الولي صح إن عيّنء وإلا فلغوء وكذا يجوز لوباع 
فأجاز الولي . 

ولو أتلف ما اودع قبل الحجرء أوغصب بعده., أو أتلف مال 
غيره مطلقاً ضمن. 





بقاء حجره بعد ذلك وفكه. العدم اللزوم في وفت الاتلافء فلا يلزم بعد 
الفك , فقول اللصئف: ( وان فك يعتقجره) وصلي. 

واعلم: أنه لوقبض فير إذنْللافك , فهو ملحق بغيره من القبض 
عدوانا. إذ التسليط بالاقياض على الوجه المعين لا مجرد البيع. 

قوله : (و كذل ل واقترض دثلف امال). 

لأن الاقراض تايافن كذ كل ما يضمن التسليط على 
الاتلاف من المالك , ومثل السفيه في ذلك الصبي والنجنون بطريق اولى. 

قوله : (ولو أذن الولي صح إن عيّن» وإلا فلغو) . 

إذا أذن الولي للسفيه في التصرف, فان أطلق كان لغراأ -لأنه لوصح 
فات الغرض من الحجر عليه وإن عن نوعاً من التصرف وقدر العوض» كأن 
قال له: بع الشيء الفلاني بكذا وانكح فلانة بكذا صم لأن المانع ليس إلا 
'خوف المدذور من إتلاف المان وهو متدقع ما قلناهء وقرّبه الصنف في التذكرة!©. 
ومعلوم أن اعتبار إذن الولي مشروط بالمصلحة كتصرفه بل أولى. 

قوله : ( و كذا يجوز توباع فأجاز الولي) . 

ما قلناه: من أنه بالغ مكلفء غاية مافي الباب منعه نوف إتلاف 
الال وهو منتف هنا. 

قوله : (ولو أتلف ما اودع قبل الحجر أو غصب بعده, أو أتلف 
مال غيره مطلقاً ضمن). 








أي: لو أتلف السفيه بعد الحجر ما أودعه قبل الحجر ضمن» إذ لا تسليط 
على الاتلاف هنا من امالك ء ولا تعريض للائلاف لكونه حينئذ غير حجور 
فيضمن , لأن إتلاف مال الغير سبب في الضمان. 

ويفهم من قوله: (ما أودع قبل الحجر) أن ما أودعه بعد الحجر لا يضمنه 
بالاتلاف, وهوفتوى الارشاد(», لتعريض مالكه اياه للاتلاف» و لظاهر قوله 
تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم)(2 واحتمله في التحرير(» ولم يصرّح بفتوى. 
واختار في التذكرةة:) الضمان بما حصلق يكال باختيار صاحبه, من غير 
تسليط على الاتلاف» كالوديعة والؤارية إن أتلطّه أو أثلف بتفريطه؛ لعموم: 
«على اليد ما أخذت» , ولأن الاتلآقَصحجب آلضمان, والمالك لم يسلط 
عليه» ولا يلزم من تسليمه باختيا لحي ايكون :الاتلاك) باختياره. 

لكن في قول المصنف: ( أو أتلف مال غيره مطلقاً) -أي: قبل الحجر أو 
بعده- (ضمن) ما يقتضي أنه لو أتلف الوديعة أو العارية ونغموثماء مما لم يسلط 
امالك على الاتلاف فيه يضمن »فيبقىالمفهوم في قوله: (قبل الحجر) مقصوراً على 
ما إذا فرط في الحفظء فتكون فتوى القواعد تضمينه بالاتلاف لا بالتفريط» 
والأصح الضمان مطلقا. 

ولا يكاد يفرق بين الاتلاف والتفريط: فانه إتلاف» ومن الأمور 
المستبعدة تضمينه بالخصب وعدم تضمينه بالاتلاف للوديعة» مع كونه أبلغ منه 
وأفحشء على أن وضع اليد حال الاتلاف غصب. 
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ولو أقرٌ بدين لم ينفذء سواء أسنده الى ما قبل الحجر أو لاء وكذا 
لو أقر باتلاف مال أوبجناية توجب مالاً . 
ويصح طلاقه, ولعانه, وظهاره؛ ورجعته» وخلعه, ولا يسلّم 
مال الذلع اليهء واقراره بالتسب» 





وحكم الصبي وانجنون لو أثلفا مال غيرهماء أو غصباه فتلف في يدها 
في وجوب الضمان في مالا كحكم السفيه: وكذافي انتفاء الضمان فها حصل 
في أيديها باختيار صاحبه مع التسليظ علي الاتلاف, كالبيع والقرض. 

أما الوديعة والعارية*ونغوهماإذا/أتلفاهاء أو تلفت بتفريطهاء فني 
الضمان ترددء وقرّب الصنف.في_التذكزة41 والتحرير(» عدم الضمان» لكن 
ضمان الصبي المي إذاءياشر الإتّلاف قوق, والتفريط لا يكاد يقصر عن 
الاتلاف» أما غبر ا مميز حول قها- كسار اديوانات . 

قوله : (ويصح طلاقه) . 

لأن التصرف فيه لا يصادف المال. 

قوله : ( وإقراره بالنسب) . 

إذ لا يستلزم التصرّف بامال. 

فرع : إقرار السفيه بالمال غير نافذ حال الحجر» فاذا زال فظاهرهم أنه لا 
يؤاخذ بهء لكن فيا بيته وبين الله يجب عليه الاداءإن كان حقأ, صرح بذلك في 
التذكرة0 , 

ويمكن توجبهه بكون اقراره حينئذ لغوأء فلا يعتد به حال الحجر ولا 
بعده, ولو ادعى عليه بمال» ففع الحجة الشرعية يجب, وهل يجب بالهين المردودة؟ 
ييسى على أنها كا 





أو كالاقرارء فيجب على الأول» لا الثاني . 


() التذكرة 5ت علا 
() التحرير 21 315 
(©) التذكرة 29 ويل 





ال حجر 
ويتفق على من استلحقه من بيت المال» وبما يوجب القصاص» ولو 
صولح فيه على مال فالأقرب ثبوت المال. 

ولو وكله غيره ني بيع أو هبة جاز؛ لبقاء اهلية التصرف. وللولي 
أن يشتري له جارية ينكحها مع الصلحة, فإن تبرم بها ابدلت, وهوني 
العيادات كالرشيدء إلا أنه لا يفرّق الزكاة بنفسه. 





وينعقد احرامه في الواجب مطلقاً, 





قوله : (وينفق على من استلحقه مَرَربيكتٍ المال) . 

جواب عن سؤال, تقديره: |أن الاقرار بألنسلب يقتضي ثبوت النفقة, 
فيجب أن لا ينفذء لأنه إقرار بما ينضمن آلتَصَرْقَ في آلال. والجواب: أن السب 
يعبت بالنسبة إلى ما عدا المال» افق جتيكئذانطَ َوُه من بيت ال مال» لعدم 
ثبوت استحقاق النفقة من مال السفيه. 

وني حواشي شيخنا الشهيد: أنه لوقيل: يكون من ماله لكان حسنا, 
لأن النسب قد ثبتء فتثبت النفقة تبعأء ولأن في ذلك إضراراً لجميع المسلمين 
لأجل قول واحد. 

وجوابه: أن النسب إنما يشبت بالنسبة إلى ما عدا امال وبييت مال 
المسلمين لمصالح السلمين, وهذا منيم» فلا يتصور أن يقال: وجوب ١‏ 
بالسلمين» وإلا لقيل في كل فرد منهم مثل هذا. 

قوله : (ولو صولح فيه عل مال » فالأقرب ثبوت الال). 

وجه القرد حفظ نفسه, وهو أولى من حفظ اكال. ويحتمل 
العدم, لأن ذلك مفوّت للفرض من الحجرء لامكان أن يتواطأ مع القرّ له على 
الاقرار ثم الصلح توصلاً إلى الغرض الفاسد. 

وجوابه: اندفاع ذلك بقرائن الأحوال, فانَّ المقدم على الاستيفاء لا يكاد 
يحنى ء ولا يلتبس ممن يحاول الال» فيصح الصلح» إلا مع حصول الريبة. 

قوله : (وينعقد إحرامه في الواجب مطلقاً) . 





إضرار 
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وني التطوع إن استوت نفقته سفراً وحضراً , أو أمكنه تكسب الزائد» 
وإلا حلله الولي بالصوم. 





أي: سواء استوت النفقة» أو زادت نفقة السفر. 

قوله : (وني التطوع إن استوت نفقعه سفراً وحضراء أو أمكنه 
تكسب الزائد) . 

لا بحث مع الاستواءء أما مع تكسب الزائدء فانّه يرد عليه: أن ما 
يكتسبه مالء فيتعلق الحجر به. 

وجوابه: أنه قبل الاكتشاب لمكن مالاًء وبعده صار محتاجا إلى زيادة 
النفقة. وأيضا فانْ الاكتسالب غير واجب]عل السفيه, وليس للولي قهره عليه» 
فلا يلزم من صرف ما يحصل بد إتكنتني» من امال الذي تعلق الحجر به. 

قوله : (و إلا حَلله الؤلي؟ الصو 
ن ولا أمكنه تكسب الزائدء حلله الولي بالصوم 
إذا جعلنا لدم الاحصار بدلاً21, وظاهر قوله: 
(حلّله) تعين ذلك , وهوالذي يقتضيه الحجرء لحفظ المالء وظاهر التذكرة» 
والتحرير(» أنّ له كلا من الأمرين. 

إذا تقرر ذلك » فالصوم الذي يحلّله الولي به على ها سبق في الحج عشرة 
أيامء وهي بدل لفدي كهدي القع من غير اعتبار للتوالي و الزمان» و كونه 

في الحج وعدم ذلك » ونقل شيخدا الشهيد: أن في رواية ثمانية عشر يوماً. 

فان قلنا ببدلية الصوم عن هدي الاحصار فلا بحسث» وإلا فاللازم أحد 
الأمرين: إما بقاؤه على إحرامه إلى زمان الفكٌ , أو القول بأنْ إحرامه في هذه 
الحالة فاسدء لاستلزامه التصرف في المال. 














(0 التذكرة 
(!) المصدر الساء 
() التحرير 21 915 









وينعقد يمينه» فإن حنث كفرٌ بالصوم» وله أن يعفوعن القصاص 
لا الدية و الأرش» والولاية في ماله للحاكم خاصة. 

ولوفك حجره ثم عاد التبذير أعيد الحجرء وهكذا. 

الفصل الثالث : في اللمليك : 

المملوك منوع من التصرف في نفسهء وما في يده ببيع» واجارة» 
واستدانة» وغير ذلك من ججميع العقود؛ إلا بإذن مولاه,عدا الطلاق فإن 
له ايتقاعه وإن كره المولى. 

والأقرب أنه لا علك شيش حنولؤكان فاضل الضريبة» وأرش 
الجناية على رأي» أوغيرهماء وسوالا ملكه مولام على رأي أو لا. 





قوله : (و الولاية في ماله “للج اكيم_.خاصة) . 

الأصح أن ذلك إذا تجدد سمه بعد ابلح رشيداًء وإلا فالولاية للأب 
والجد له. ثمّ لوصي أحدهما. 

قوله : (عدا الطلاقء فانَ له إيقاعه وإن كره المول) . 

الأن الطلاق بيد من أخذ بالساق. 

قوله : (والأقرب أنه لا هلك شيئاًء سواء كان فاضل الضريبة 
وأرش الجناية على رأي, أو غيرهاء وسواء ملكه مولاه على رأي اولا) . 

الضريبة: فعيلة من الضرب, وهر ما يضربه ا مولى على العبد. ويقاطعه 
عليه من كسبه؛ في كل يم أوفي كل أسبوع » وتدوذلك » فان الفاضل عنه من 
الكسب هو فاضل الم بأن العبد يملكه0"ء وكذا قيل: إنه يملك 
ارش الجناية عليهء وقيل: يملك اذا ملكه المولى. والأصح عدم ملكه بجال, 
للآية (') الدالة على أن العبد المملوك لا يقدر على شيء, ومن جبلته القدرة على 
تلك المذكورات؛ فيكون النفي شاملاً لذلك . 





(1) قال به الصدوق في اللقتع: 2171 والحدقق في لتفتصر النافم: 159 
() التجل: قبن 


ولاتصح له الاستدانة, فإناستدانبدون اذنمولاه استعيد, فإن 
تلف فهوني ذمتهء إن عتق أدَاه وإلا ضاعء سواء كان المدين جاهلاً 
بعبوديته أولا. 

ولو أذن له مولاه في الاستدانة تزم الولى إن استبقاهء أو باعه. 

ولو اعتقه فالأقوى الزام المولى » ويتشارك غرماؤه وغرماء امول 
في التركة القاصرة على النسبة. 

ولو أذن له في التجارة لم 
في الابعياع الى النقدء وله النبحةا[بأذن فيهاء فيغبت الن في ذمة الولل. 


زالتعدي فيا حده: وينصرف الاذن 





قوله : (ولو أعتقه فالاقوك إلزام النول) . 

هذا هو الأصخ شيلع :وك بتإروم ابد( واختاره الصنف في 
املف (", تعويلاً على رواية () لا دلالة فيها. 

واعلم: أن نظم العيارة غير حسن» لأن ظاهر اشتراط استبقائه أو بيعه في 
لزوم الدين المولى يقتضي النفي عا عداهماء مع أن مختاره مع العتق اللزوم أيضا» 
فلو قال: وكذا لو أعتقه على الأقوى لكان احسن. 

قوله : (ويتشارك غرماؤه وغرماء اللول) . 

الجسسيع غرماء المولى» لأن الدين لزم ذمته» فإطلاق غرماء العبد عليهم 
بالمجاز لوقع الاستدانة منه. 

قوله : (وينصرف الاذن في الابتياع إلى النقد) . 

لأنه الغالبء ولأن النسيئة غير مرغوبة غالباًء ولأنها معرضة للتلف 


والضياع. 
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الحجر .. 





ولوتلف القن قبل التسلم فعلى الولى عوضه. 
وليس له الاستدانة » إلا مع ضرورة التجارة الأذون فها له 
فيلزم الول وغيره يتبع به بعد العتق »وإلا ضاع» ولا يستسمي على رأي. 





قوله : (ولوتلف الثن قبل التسليم فعلى امول عوضه) . 

لأن تلفه بيد العبد كتلفه بيد السيد. 

قوله : (وليس له الاستدانةء إلا مع ضرورة التجارة الأذون فيها 
لهء فيلزم المولى» وغيره يتبع به بعد العتق)+ 

أي: ليس للعبد الاستدانة ؤأعدم الأونَ»ببدليل ما سيقء إلا مع 





اقتضاء ضرورة التجارة المأذون فها الاستدانة» فحينئّد يلزم ما استدانه ‏ للضرورق 
الولى, لأن الا ارة يستلزم الاذن قي جسيع ضرورياتهاء كنقل التاع» 





وحله» وأجرة حافظه ونحوهاء مع الاحتباج 54353 

وغير المستدان لضرورة التجا. إن فيها إذا تلفت عينه: يتيع به العبد 
بعد العتق إن عتق, ويندرج في (غيره)شيئان:ما استدانه لا لفسرورة التجارة 
المأذون فيهاء وما استدانه لغير المأذون فيها مطلقا. 

إذا عرفت ذلك » فالضميرني قوله: (فيلزم المول) يعود إلى مادل عليه 
قوله: (الا مع ضرورة التجارة الأذون فيها) أمني: ما استدانهء وكذا ضمير 
(غيره). 

قوله : (والَا ضاع) . 

معطوف على محذوف, يدل عليه قوله: بعد العتق) أي: ان أعتق» وإنا 
لم يعتق ضماع ذلك الّين في الدنيا. 

قوله : (ولا يستسعي على رأي) . 

هذا هو الأصحء لأن ما يحصل بسعيه ملك امول » وقد علم أن أداء هذا 
الدين ليس على المولى ٠‏ وقال الشيخ: يستسعي 27 , وابن حمزة: إن لم يعلم المدين 
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ولا يتعدى الاذن الى مملوك الأذونء ولو أخذ المولى ما استدانه 
وتلف في يده تخيّر المقرض بين اتباع العبد بعد العتق» والزام الول 






معجلا. 
ويستعيد المقرض والبائع العين لولم يأذن الول فيماء فإن تلفت 
طولب بعد العتق. 


ولو أذن له اللولى في الشراء لنفسه ففي تملكه اشكال. 





عدم الاذن(2, وهما ضعيفان. 

قوله : (ولوأخذ الول ما اداه وتلف في يده, تير المقرض بين 
إتباع العبد بعد العتق» فإلراع الموكمعجلاً) . 

لأن كل واعذ تبنها أنيت يده على مالهبعدواناء فلو تبع المبد بعد العتق 
وأغرمه, فله الرجوع عل الول] أن إقرار التلف في يده, ولوغرّه العبد, بأن 
قال: هذا ملكي أو كسبي » فلا رجوع له, ولو أغرم الول في هذه الحالة, فان 
أغرمه قبل العتق فلا شيء له؛ وإن أغرمه بعد العتق فليس ببعيد رجوعه على 
العبد. ومثله: لو أخذه الولى ثم رةه على العبدء فتلف في يده. 

قوله : (ويستعيد المقرض والبائع العين لولم يأذن امول فيها). 

أي: في القرض والبيعء لدلالة الكلام عليه 

قوله : (ولو أذن له الول في الشراء لنفسه, ففي تملكه إشكال) . 

الضمير في (تملكه) يعود إلى (المولى) , لأنَ العبد لا بيلك عند الصيف 
كيا سبق. ومنشأ الاشكال: من أن الاذن في الشراء لنفسه فاسدء فلا تترتب 
عليه صحة البيع» فلا يثشبت بيع املك للمول» ومن حيث أن الاذن في الشراء 
لنفسه تضمن أمرين: مطلق الاذن في الشراءء وتقييده بكونه لنفسه, فاذا بطل 
القيد بقي المطلق, وإذا كان الشراء في الجملة مأذونا فيه, أثمر املك للمولى. 

ويضعف: بأن الاذنء إنما تعلق بأمر واحدء وهو: شراء مخصوص للعبد» 


(0) الصيلة: 54 


لقيو 4 





وهل يستبيح العبد البضع؟ الأقرب ذلك » لا من حيث الملك » 
بل لاستلزامه الاذن. 

واذا أذن له في التجارة جاز كل ما يندرج تحت اسمها أو 
استلزمته, كحمل المتاع الى للدرزء والرد بالعيب. وليس له أن ينكح 


ولا يؤاجر نفسه» 





وقد انتنى بامتناعه فيكون البيع الوا الواقع غير مأذون فيهء فلا يثمر ملكاً للمولى» 
وهو الأصح. 

قوله : (وهل يستبيح العبد البفدغ*الأقرب ذلك » لا من حيث 
اللك ء بل لاستلزامه 0 

كأن قوله: (لا من حيث اللك)-جواب”عن سؤال, تقديره: حيث 
انتنى ا ملك ؛ فكيف يستبيح الوطء؟ 

وجوابه: أن الاستباحة ليست من حيث الملك » بل لاستلزام الاذن في 
الشراء لنفسه الاذن في الوطءء لأتها إذا كانت مملوكة له كانت جميع التصرفات 
حلالاً له فاذا بطل الاذن الأول» لم يلزم بطلان الثاني. 

وليس بشيءء لأن الأذ هو الشراء لنفسهء فاذا تحقق استلزم(© 
إباحة التصرفات, أما الاذن فيها فخير حاصل» وهذا تفريع على ثبوت املك 
للمولى» وهو ضعيف مبني على 

قوله : (وإذا أذ له في التجارة» جاز كلا يندرج تمت اسمهاأو 
استلزمته, كحمل المتاع إلى لمحرز والرد بالعيب) . 

كأنه أراد بالاتدراج ما يعم الدلالة الالتزامية» فانّ حمل المتاع إلى لمحرز 
ليس من جملة أقسام التجارة» إذ التجارة هي الاكتساب وهذا من مقدماته. 

قوله : (وليس له أن ينكح ولا يؤاجر نفسه) . 

العدم تناول الاذن في التجارة لشيء منهاء ولأنه لا ملك التصرف في 








)١(‏ في «م» و«ق»: استلزامء وما أثبتناه من الحجري, وهو الصحيح. 
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والأقرب ان له أن يؤجر أموال التجارة. 

ولو قصر الاذن في نوع أو مدةلم يعمء ولا يتصدقء ولا ينفق 
على نفسه من مال التجارة؛ ولا يعامل سيده بيعاً ولا شراءً -خلافاً 
للمكاتب 





منفعتهء فيتوقف على الاذن. 
إن قيل: الاذن في التجارة يعم وجوه الاكتسابء وهذا من جلتها. 
: المتبادر من الاذن له ني التجارة الاكتساب بشيء آخر» فلا يكون 
اللفظ متناولاً للاكتساب منفعته 1 

قوله : ( والأقربأنَ له أن يوج/ أموال التجارة) . 

وجه القرب: أن أذلكد_من جتلةوجره الاكتسابات بالمال» فيتناوله 
الاذن. ويحتمل ضميقا العدم» يتوهماً أن التجارة هي البيع» فلا يتناول الاذن فيها 
الاجارةء والأصح الأول 

قوله : (ولا يتصدق). 
إلا مع علم انتفاء كراهية المول20» وهو حسن. 

قوله : (ولا ينفق على نفسه من مال التجارة) . 

لأنه مناف مقصود التجارة وعند أبي حنيفة يجوزء فان اضطرٌ ول يمكنه 
الاستئذان فيه وني القرض للانفاق, أمكن أن يكون ذلك من ضروريات 
التجارة. ولو استأذن الحاكم في الاقراض أو الانفاق مع تعذّره وتعذر مراجعة 
الول» فلا كلام في الجواز. وكذا لوتعذر ذلك كله وبلغ حد الضرورة» فان له 
دقمها. 











قوله : (ولا يعامل سيده بيعا ولا شراء خلافا للمكاتب). 

لأن تصرّفه لسيدم ولا كذلك الكاتب, لانقطاع سلطنة ا مول عنه 
وكون تصرفه لنفسهء وقال أبوحنيفة بالجواز© . 
(1) التذكرة 
(7) يدقع الصتائع 29 0190م 





الحجر .. 
ولا يضم ما اكتسبه بالاحتطاب والاصطياد الى مال التجارة. 

وهل ينعزل بالإباق؟ نظرء ولا يصير مأذوناً بالسكوت عند 
مشاهدة بيعه وشرائه: واذا ركبته الديون لم يزل ملك سيده عا في يدهء 
يون المعاملة في قدر ما اذن له لا أزيدء 








اقراره 








قوله : (ولا ينضم ما اكتسبه بالاحتطاب والاصطياد إلى مال 
التجارة) . 

لعدم تعلق الاذن به ولوعمم كان لدٍإن يضمه. 
قوله : (وهل ينعزل بالاباق؟يفظر) ٠‏ 
بنشأ: من أن الأصل بقاء حكلم الاذن عملاً بالاستصحاب» ومن شهادة 
الحمال بأن السيد لا يرضى بالاذنٍ بعد الأباق>"ولآن الشارع نزله متزلة اللوت» 
وهذا يزول نكاحه عن امرأته. وبِصَعَككَبَآظ السك “بصتريم'الاذن أقوى, إلى أن 
يتحقق العزل. 

قوله : (ولا يصير مأذوناً بالسكوت عند مشاهدة بيعه وشرائه» وإذا 
ركبته الديون لم يزل ملك سيده عمًا في يده) . 

خالف في الحكلين أبو حنيفة97 . 

قوله : (ويقبل إقراره بديون المعاملة في قدر ما أذن له لا أزيد) . 
لزيد مقداراً من ثمن مبيعء قيل: إن لم يتجاوز 
مقدار المأذون فيه, لأن المأذون فيه جائز له, فيكون مقبولء بخلاف ما سواه. 
ويحتمل عدم القبول إن لم يصدقه الولى, لأن الإذن له في العاملة لا يستلزم قبول 
إقراره على الملل 

والتحقيق, أن هذا المبحث يحتاج إلى التحرير: فان أريد: أن السيد إذا 
أذن لعبده في العاملة بمقدار كذاء ودفع إليه مالاً ليئجر به فعاد وبيده أعواض 
يدعي أنه اشتراها في ذمتهء وأن ديها باقء واقعى تلف ماكان بيدهء أنه يقبل 












() بدائع الصتائع !: 156 اللياب +: + امبسوط للسرخسي 258 11م 
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سواء أقر للأجنبي أو لأبيه أو لابنه. 


ولا تجوز معاملته بمجرد دعواه الاذنء ما لم يسمع من السيد أو 
تقوم به بينة عادلة» 


إقراره هنا على السيد فهو مستبعد جدا مع إنكاره ذلك . 

وإن أريد: أن السيد إذا أذن له في التجارة والعاملة بمقدار كذاء ولم 
يدفع إليه شيثاء فعاد وبيده أعواضء يدّعي شراءها في ذمته وبقاء الشنء أنه 
يقبل إقراره فهر قريب» نظرا إلى شيهادة الحال ومقتضى الاذن» ولتضرر معامليه 
لولم يقبل. 

والأصح: أنه لا يي إقراره/بعل) المولى» وشهادة الحمال ليست حجة» 
لشغل الذمة الخنالية .والضرر”") يَْعََهم7الاتتهادء وليس إقرار العبد بأولى من إقرار 
الوكيل. 

نعم يشكل الحال لو أقر العبد الأذون: بأن ما في يده ملك لغلان (وديعة 
أو غصباً ونحرضماء فانَ في القبول وعدمه إشكالاًء يلتفت إلى أن الاقرار على ما في 
يده)() لا على اكول. وقد صارت يده بالاذن كيد الوكيل» وأن ما بيده لمولاه. 

قوله : (سواء أقر لأجنبي أو لأبيه أو لابنه) . 

وقال أبوحنيفة: لا يقبل اقراره لم201 , ولا يخنى أن الاقرار لوكان بغير 
دين المعاملة» أو من غير المأذون لا يقبل, 

فرع : لو أقر الأذون بدين اقعضته ضرورات التجارة, فعلى القول بالقبول 
في السألة السابقة يجب القبول هناء ولا يتقيد بمقدار الأذون بالتجارة فيه لأن 








ضرورات التجارات لا تتحصر في مقدار, 
قوله : (ولا تجوز معاملته بمجرد دعواه الاذن» مالم يسمع من 
السيدء أو يقي به بينة عادلة) . 
(1) في «س» و«م»: والشرورةء وما أتبتناء هو الصحيح- 
() مابين القوسين ل يرد في «ق». 
() المبسوط للسرخسي 6 






كه 





والأقرب قبول الشياع. 
ولو عرف كرنه مأذوناً, ثم قال: حجر عليّ السيد لم يعامل » 


أي: لا يجوز ذلك , ما لم يسمع مريد معاملته من السيد الاذن له أو 
يقيم العبد بالاذن بينة عادلة» وعدم جزم (يقيم) لكون الجملة معطوفة على الجملة 
لا على الجزومء ويكون الحكم محذوفاًء أي: أو يقي به بينة عادلة فيجوز, 

قوله : (والأقرب قبول الشياع) . 

لأن إقامة البينة على الاذن عند كل مَعَبلةبيا يتعذرء ويرد عليه مثله في 
الشياع» لأن إخبار جماعة يثمر إخبارهم| ظتا قويأ متأنها للعلم عند كلّ معاملة, ما 
يتعذر أيضاًء وليس مطلق الإخبار شياعا ‏ 

هذا مع أنه إن أريد قبول الشيّاع جلك يكم دعل المولى لو أنكر فهو 
مشكلء لأنه سيأني أن الشياع لضعفه لا يثبت به الملك الذي يد شخص آخر 
عليه فكيف يحكم به على الول في قطع سلطنة الحجر على عبدهء وخروج 
أملاكه عنه بتصرفه؟ نعم لو اعتبرنا في الشياع حصول العلم بالاخبارات اتجه 
ذلك ء لأنه أقوى من البينة حينئذ. 








وإن أريد جواز المعاملة بسببه, بديث يرتفع المنع» وتكون الدعوى بين 
الولى والعبد لو أنكر باقيه, فهو متجه: لكن اشتراط حصول الشياع بجواز ذلك لا ٠‏ 
وجه له. بل لا يبعد الاكتفاء بخبر العدل الواحد» إذ الأصل ني إخبار المسلم 
الصحةء وقد تأكد بالعدالة, بل لو أخبر من أثمر خبره الظن أمكن القبول» إذ 
ليس ذلك بأقل من خبر من يدعي الوكالة عن الغيرني بيع ماله» وليس بأقل من 
خبر الصبي في الهدية» ولوظفرت جوافق على هذا لم أعدل عنه. 

قوله: (ولوعرف كونه مأذوناً, ثم قال: حجر علي السيد لم 
يعامل) . 

لقبول إقراره في عود الحجرء لأنه إقرار على نفسه. 
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فإن قال السيد: لم أحجر عليه احتمل أن لا يعامل لأنه العاقد والعقد 
باطل بزعمه, والمعاملة أخذاً بقول السيد. 

ولوظهر استحقاق ما باعه الأذون بعد تلف ادن في يده رجع 
المشتري على السيدء ولا يقبل اقرار غير المأذون بمال ولا حدء وهل يتعلق 

قوله : (فان قال السيد: لم أحجر عليه احتمل أن لا يعامل» لأنه 
العاقد, والعقد باطل بزعمه, والعاملة أخذا بقول السيد). 

لا شهة في أن الحجلافعل آلبهروحق له وليس للعبد فيه دخل ولا 
يعتبر رضاه» كيا لا يعتبر في|ثبوت الاذن له إذّ! أذن له المولى» فلا يعتد بمخالفته فيه 
للسيد, لأن السيد أححق بتفيه مَنَهبَ“نْعم قد يتخيل أن صحة العقد منه متعذّرة» 
لأن العقد بزعمه باطل) افََتَكوْنْ واي )"عق د ضحيح. 

ويرده: أن الشرط لصحة العقد القصد إليه من حيث كونه صحيحأ» 
للقطع بصحة مبايعة من ينكر صحة بيع الغائب ‏ من العامة هذا النوع من الببيع» 
ومجواز المتعة با مرأة من لتمالفين. 

والأصح: أنه إن قصد إلى العقد ولم يقصد ايقاعه باطلاً يصحء ولا 
يلتفت إلى قول العبد. 

قوله : (ولو ظهر استحقاق ما باعه المأذون بعد تلف القن في يده» 
رجع المشتري على السيد) . 

لأن العهدة عليه فانَّ العبد لم يقبضه إلا للسيدى ويده يد ضمان. 

قوله : (ولا يقبل إقرار غير المأذون بمال ولا ح3) . 

في بعض التسخ: (بمال لاحة) بغير واو وكلاهما غير حسن» لأن 
قبول الحد سيأني في كلامه, فعلى نسخة ولا حد يلزم التكرار» ولا فائدة 
التقييد للمال بكونه لأحدء بل يضرء لأن امال المقرّ به لنحو المسجد والبقعة أيضاً 
لا يقبل» فالتقييد بمنع العموم. 

قوله : (وهل يتعلق بذمته؟ نظر) . 











ولا يقبل اقرار المأذون وغيره بالجناية » سواء أوجبت قصاصاً أو مالاًء ولا 
بالحدء ولوصتقه المولى في ذلك فالأقرب التفوذ. 





ينشأ: من التردد في كونه سارب اها الاقرارء فعبارته لاغية كعبارة 
الصبي» أو الرقية مانعة من النفوذ هق الغير. والحق الثاني , للقطع بكونه كامل 
التصرف لملا حق المول» فلا تخرج بذلك 0 عن الاعتبار» فتعد لغوأء 
ولعموم: «إقرار العقلاء على انفسهم جائز»»(1) وو العبد منهم, فيقبل إقراره بالاضافة 
إلى نفس وحيتئل فيؤاخذ به بعد العتق. 

قوله : (ولا يقبل إقرار اللأذؤن وغيره يباكبناية: سواء أوجبت 
قصاصاً أو مالاً) . 

لأن الاذن إنما تعلق بالتجاية كو 6ابعداهام وإقرار العيد على نفسه إقرار 
على سيده فلا ينفذ, لكن يتبع به. 








قوله : (ولا بالحة). 

ما ققلناه: من أنه إقرار على امول وهل يتبع بهء بحيث يكون هذا من 
جملة السبب المثبت للحدء حيث يعتبر تعد الاقرار؟ لا يبعد القول بذلك للعموم 
السابق, نعم لوعدل عن الاقرار بعد العتق إلى تأويل لتبه السقوط؛ دره] للحد 
بالشبهة. 

قوله : (ولوصدقه امول في ذلك » فالأقرب النفوذ) . 

وجه القرب: أن المانع إنما كان حق الولى وقد زال بتصديقه. ويهتمل 
-ضعيفا العدم, لاحتمال سلب الأهلية, ولأن الولى لا يملك ثيوت الحد 
والقصاص عليه. وليس بشيءء لأن اللثبت إقراره» ومانعية حق السيد زالت 
بتصديقه, وقوله: (ني ذلك ) إشارة إلى ما سبق من الحد والقصاص. 


() عوالي اللآلي م3 646 حديث 6 
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الفصل الرابع : في الريض: 
ويحجر على المريض في التبرعات كاهبة» والوقف» والصدقة» 
والخاباة» فلا تمضي إلا من ثلث تركته وإن كانت منجزة على رأي» 





بشرط موته في ذلك المرضء واقراره كذلك إن كان متهماًء وإلافن 
الأصل , سواء كان لأجنبي أو لوارث على رأي. 


قوله : (ويحجر هل المْوَضي ني التبرعات, كاهبة والصدقة 
والوقف وانما 

اححاباة: مفاعلة من كبو وهي: العطية, وامراد: أن يبيع بأقل من 
القيمة» أو يشتري بازليكهمَبَآممهَنَإؤللإعطاةالازائد. 

قوله: (وإن كانت منجّجزة على رأي بشرط هوته في ذلك 
ا مرض) . 

هذا هو الأصحء عملاً يصحيح الأخبار(© » ولوبرئ من مرضه ذلك ثم 
امات نفذت لجاعاً. 

قوله : (وإقراره كذلك إن كان متهاء وإلا فن الاصل» سواء 
كان لأجنبي أو وارث على رأي) . 

هذا أحد الاقوال, ووراؤه أقوال اخخر, وما اختاره هنا هو امتيار نجم 
الدين في الشرائع(, وهو الأصح, عملاً بالخبر ومحافظةٌ على حق الوارث» ففيه 
ججمع بين الحسقين. والمراد بتهمته: أن تشهد قرينة بكذبه في إقراره» فلو كان عدلاً 
مأموناً اتجه منع التهمة, لأن العدالة تمنع من ارتكاب لمحرم في تضييع حق الوارث 











حيث لايجوز. 


() الكاقي “: م حديث ١٠ء‏ الفقيه: ١55‏ 
خالا ادلاء #دلاء الاستبصار4: 111 حديث 
() شرئع الاملام 29 ا 





ليث لازهء مزهء التجذيب ؟: كماء را حديث 
ضٍ 





م 


الحجر .. 





واذا مات حل ما عليه من الديون دون ماله على رأي» والأقرب 
إلذاق مال السَلم والجناية بهء 





قوله : (وإذا مات حلّ ما عليه من الديون, دون ماله على رأي) . 

أما الأول فاجاعء وأما الثاني فلانتغاء الدليل» وتمسّك الشيخ(© 
وجماعة(2» -على أن ماله يحل أيضاً برواية أبي بصير» عن أبي عبدالله 
عليه السلام(. وفيه ضعفء والأصح العدم. 

قوله : (والأقرب إلحاق مال السلمواللجداية به) . 

وجه القرب: أنها من جملة الديون'التي علب كيحلان بالموت كغيرهاء 
عملا بعموم النص. ويحتمل العدم لأنْ الأجل في -السلم جزء من العوض» فلو 
حلّ مال السلم با موت لزم نقصان اتعوض ).وهو باطل, لانتفاء العمل بمقتضى 
العقد على ذلك التقدير. 

وكذا القول في مال الجناية !عني؛ الدية. فانَ الأجل فها بتعيين 
الشارع, فبدونه لا يكون دية. ويضعف بأن ذلك حق أسقطه الشارع بعد ثبوته 
بالمعاوضة وضرب الدية, ودليل السقوط النص امال بعمومه على الهلول!!2, فا 
ذكر اجتهاد في مقابل النص. 

لا يقال: تعارض عمومان؛ أعني: عموم حلول الديون» وعموم تأجيل 
الدية ومال السلم» فيتساقطان ويرجع إلى الأجل. 
ين ء بل خاص ؛ فإن الفردين من الديون أخص 
من مطلق الديون*2, ولوتم ذلك لكان طريقاً إلى بقاء الأجل ني كلّ فرد من 
أفراد الديون والأصح حلفا كغيرها. 














() في النهاية: نكم 


+00 وفخر لأدققين في ايضاح الفوائد ؟: .5١‏ 
حديث 1ؤوء التهذيب ؟: 15١‏ حديث 8097 
: ذو حديث ١ع‏ الفقيه +: 115 حديث +44 , التإذيب 15 15١‏ حديث /409. 
() في «م»: فإن الفردين من الديون مطلقاً. 






1 
فلا يحل المؤجل بالحسجر. 

وديون المتؤى متعلقة بتركته ٠‏ وهل هو كتعلق الأرش برقبة الجاني » 
أو كتعلق الدين بالرهن؟ احتمال. 
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واعلم: أن الضمير في قوله: (به) راجع إلى ما في قوله: (ما عليه من 
الديون) . 

قوله : (ولا يحل الموجل بالحجر) . 

لعدم الدليل» والقياين*لآ'نقول به. 

قوله : ( وديون التوفى متَعَلقَ/بتركته. وهل هو كتعلق الأرش برقبة 
الجاني , أو كتعلق الذين-بالرهن؟ الحتمال) . 

لا شلك أنْثديين. المتنني. يتعلق بعد موقم بتركته, لانحصار جهة الأداء فيهاء 
لكن هل تعلقه بها تعلق الأرش 'برقبة الجاني » أو الدين بالرهن؟ كل ععتمل. 

وجه الأول: أن الدين يسقط بتلف التركة من غير تفريط من الوارث» 
ولا يلزمه الضمانء كما لا يلزم ضمان الأرش الول لوتلف الجاني لا من قبله. 
وفيه نظرء فان الدين لا يسقط من ذمة المتؤى , بخلاف الأرشء فأنه يسقط بتلف 
الجاني » ويندفع ببقائه في ذمة الجاني » فيستويان في تعذر الاستيفاء في الدنياء 
وأيضا فتعلقه بالتركة لا باخهيار المالك » كيا أن تعلق الأرش برقبة الجاني 
كذلك . وأيضاً فانه ليس للمدين إلا أقلَ الأمرين من الدين والتركة, كها أن 
انجني عليه ليس له إلا أقل الأمرين من الأرش وقيمة الجماني, وليس الرّهن 
كذلك في شيء من الأمور المذكورة 

ووجه الثاني: أنه يسبب دين في ذمة المالك لكر وهذا يستقم إذا قلنا: 
أن التركة باقية على حكم مال الميت مادام الدين لم يقضء ولوقلنا: أن وجه 
الشهة أن ثبوت هذا التعليق ناشئْ عن دين سابق في ذمة من كان مالكاً استقام 
مطلقاً, ولسقوط الدين هنا من ذمة المديون بالأداءء وليس أرش الجناية كذلك 
في شيء منها» وإنما امساوي في ذلك دين الرهن. 














افر .. 
ويظهر الذلاف فيا لو أعتق الوارث أو باع: نفذ على الأول دون الثاني 








ويضعفان: بأن مشابهة الدين المتعلق بالتركة لكل من الأرش ودين 
قبيل واحد منها. وأيضا فان بحرد المشاركة في 

شيء من الصفات لا يقعضي المساواة في الماهية ليشتركا في باقي الأحكام. 
والأصح أن هذا تعلق مستقل برأسه ليس من قبيل واحد منها. 

قوله : (ويظهر الذلاف فيا لو أعتق الوارث أو باعء نفذ على الأول 
دون الثاني). 

أثر الخلاف لا يظهر ني الأحكام«الشتركة ب نٍِ"الرهن والجاني اللاحقة 
ها باعتبار تعلّق الدين والجناية» وإنا يظهرفي الأحكام الني اختلفا فيهاء فلو 
تصرف الوارث في التركة بيع أو إعتاق أو هية أورهن ونحو ذلك عابتنى الحكم 
بالنفوذ وعدمه على القولر 

فان قلنا: إن التعلّق هنا كالتعلق في أرش الجناية» صحت التصرفات 
من الوارث؛ وتحمّم عليه أداء الدين إن ساوى التركة أو نقص» كما في الجاني 
خطأ, فان تصرف الول فيه نافذ قطعاء ويلزمه أفل الأمرين من الأرش والقيمة, 

وإن قلنا: إن التعلق هنا كالتعلق ني دين الرهن, لم ينفذ شيء من 
ذلك , كا لا ينفذ تصرف الراهن في الرهن» بل بقع موقوفاً. 

وعلى ما اخترناه من أنه تعلق برأسه يحتمل النفوذ, تمسكاً بأصالة 
الصحة, وأصالة عدم بلوغ الحجر إلى مرتبة لا يكون التصرف معتبرأء ولأن في 
القول بالصحة ججمعاً بين الحقين. ويحتمل العدم, لانتفاء فائدة التعلق بدونه» 
ولأداء النفوذ إلى ضياع الدين, وأيضاً فان أصل التعلق يقتضي ثبوت حق سلطنة 
للمدين, ومع اجتماع ال 3 

والكلّ ضعيف, فانَ فائدة التعلق تتم الأداء على الوارث إن تصرف» 
والسآط على الفسخ ان لم يؤدء ومنع لضياع مع النفوذء وشبوت أصل السلطنة لا 
يستلزم المنع كلياًء لانتقاضه بالأرش المتعلق بالجاني , وجزئياً لا يفيد. 

والتحقيق: أنْ القول بالنفوذ أقوى. 














تصرف أحدهما. 
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وهل يشترط استغراق الدين؟ اشكالء أقربه ذلك » فينفذ 
تصرف الولي في الزائد عن الدين» 





قوله : (وهل يشترط استغراق الدين؟ إشكالء أقربه ذلك ). 

أي: هل يشترط -لتعلق الدين بكل التركة استغراقه إناهاء بأن يكون 
بقدرها أو أزيد حتى لوكان أنقص منا لم يتعلق إلا بقدره. أم لا يشترط ذلك » 
فيتعلق الدين القليل جداً بجميع التركةء وإن تجاوزت الحد في الكثرة؟ إشكال» 
أقربه ذلك , حذف المشترط,لظهورة» 

ومنشأ الاشكالٌ: من أن الجر إفا وقع لأجل أداء الدين؛ وذلك 
يتحقق بقدره فيختص الحسجربقدرة»وهذا هو وجه القرب, ومن أنه لا أولوية 
لبعض على بعض 4 آختصاص_التبعلق به بولأن الأداء لا يقطع بكونه بذلك 
البعض , جواز الشلف» وَلظاهر مول تعالى: (من بعد وصية يوصى بها أو دين)90 
ولأنه للنا خرج ليت من صلاحية استقرار الدين بذمته, وجب أن يتعلق بكلّ ما 
يمكن أداؤه منه من أمواله, لأن حدوث تعلقه ببعض آخر عند تلف بعض معلوم 
انتغاؤهء والأصح أنه لا يشترط ذلك ء فيتعلق بالجميع مطلقاً. 

قوله : (فينفذ تصرف الولي في الزائد عن الدين) . 

هذا تفريع على الأقرب» وهو: اشتراط الاستغراق؛ وعلى أنَّ تعلق الدين 
بالتركة كتعلق الدين بالرهن» إذ لو كان تفريماً على أنه كتعلق الأرش بالجاني 
لكانت التصرفات نافذة مطلقاً. 

وأراد ب(الولي) الستحق للتركة, فانّه ولتها وهو الوارثء والعنى: أنه 
إذا كان الدين أقل من التركة يكون تعلقه ممقداره من التركة, ويق الباقي طلقاً 
لا حجر على الوارث فيهء فيتفذ تصرفه فيه. 

وبناء على ما اخشرناه, لو قلنا بأن تعلق الدين بالتركة كتعلقه بالرهن, لم 
ينفذ في شيء منهاء لتعلقه بجميعها وثبوت النع. 











(0 التساء: كل 


للم 





فإن تلف الباقي قبل القضاء ضمن الوارث» فإن أعسر فالوجه أن للمدين 
الفسخ. 

وعلى القول ببطلان تصرف الوارث لولم يكن في التركة دين 
ظاهر فتصرفء ثم ظهر دينء بأن كان قد باع متاعاً وأكل ثمنه فرد 
بالعيب» أو تردى في بر حفرها عدوانأء أو سرت جدايته بعد موته احتمل 
فساد تصرفه لتقدم سبب الدين فأشبه الدين المقارنء وعدمه, فإن أدّى 
الوارث الدين» وإلا فسخ التصرف. 





قوله : (فان تلف الباقي قبل إلقضاء ضمٍَّ الوارث) . 

هذا تفريع على ما سبق ايضا -فانةتي. موضع يكون الدين اقل» اذا 
تصرف الوارث بما زادى ثم تلف الباقئ قب ل,قضيام الدين » يضجين الوارث الدين؛ 
لآن ذلك البعض الذي تصرف فيه الوآرث مَتَعِينَ 'ء لوبقي, فحيث 
تصرف فيه الوارث وإنما يستقر استحقاقه اياه بعد القضاء ‏ تعيّن عليه ضمانه,» 
وهذا دليل على ان التعلق بجميع التركة, والا فكيف يتعلق بما بمتنع حدوث تعلقه 
به ليجب بدله» حيث تعذر؟ 

قوله : (فإن أعسر فالوجه أنَّ للمدين الفسخ) . 

وجهه: أن تصرفه إننا جاز بشرط الأداء ولم يحصل. ويحتمل العدمء 
لثبوت الاذن ني التصرف» وقد امتنع التعلق به مذروجه عن املك » ودخوله في 
ملك آخر. والح القطع بالأول» وهذا دليل على تعلق الدين بجميع التركة وإن 
قل 









قوله : (وعل القول ببطلان تصرف الوارث لولم يكن في التركة 
دين ظاهرء فتصرف الوارث ثم ظهر دين» بأن كان قد باع متاعاً وأكل 
ثمنه فرد بالعيب» أو تردى في بثْر حفرها عدواناً أو سرت جنايقه بعد 
موته» احتمل فساد التصرف» لتقدم سبب الدين» فأشبه الدين المقارن» 
وعدمه, فان ادى الوارث الدين وإلا فسخ التصرف) . 
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هذا تفريع على القول ببطلان تصرف الوارث» بناء على أن تعلق الدين 
بالتركة كتعلقه بالرهن» وبيانه أنه: (لولم يكن في التركة دين ظاهر) لوسكت 
عن قوله: (ظاهر) لكان أولى؛ إذ ليس في هذا الفرض دين ظاهر ولا خفي. 

(فتصرف الوارث ثم ظهر دين) لوقال بدله: ثم حدث لكان أولء لما 
قلنا من أنه م يكن هناك دينء ويتحقق ذلك : بأن يكون اميت قد بباع متاعاً 
وأكل ثمنهء إذ لو كان ثمنه مؤتجوداً لوجب ره عليه عند الفسخ ‏ ولا يحتاج إلى 
تقييده بكون الميت قد أكل الثن يِلَيكفي تصرف الوارث في الجميع أيضأء 
فانه يجبي ء فيه ذلك أيضلاء ثم بعد ذلك] رد بالعيب السابق, لحدوث العلم به 
حيشذء وبأن يكون. الميتٍ قَدَ"حفر بثرأ عدواناً فترّى مترد فيا بعد الموث» 
وتصرف الوارث في التوكلة» انكرت فى جناية ووداهاء ثم بعد اموت 
والتصرف سرت إلى النفس مثلاً. فانه حينئذ يحتمل فساد التصرف, لتقدم سبب 
الدين» فيكون ذلك بممنزلة تقدّم الدين: فيكون كالدين القارن في بطلان التصرف 
في التركة معه. 

ويضعف: بأن تقدم السبب لا يقتضي تقدم السببء, والنع من 
التصرف إفا هو مع وجود الدين, لاالحدوثه, لسبق وجود سببه. ويهتمل عدم 
الفسادء لعموم: (أوفوا بالعقود)(© ولتعلق حق ثالث بالمبيع حين لم يكن حق 
آخرء ولا مانع من صحة التعلق؛ فإبطاله يحتاج إلى دليل وهو منتفء وهذا هو 
الأصح. فمل هذا إن أدى الوارث الدين فلا بحث, وإلا فسخ المدين التصرفا» 
توضلاً إلى أخذ دينه من تركة المتؤى . 

والتحقيق: أنه قد كان هناك عهدة ودرك ع حيث كان المبيع معيبأ» 
والبثر اتمفورة عدواناً, والجناية في محل السراية» وتلك العهدة كانت متعلقة 
بالذمةء فبعد اموت يتعلق با مال. 


() الاتيقة وى 


لففا 
وعلى كل حال فللوارث إمساك عين التركة: وأداء الدين من 
خالص هاله. 
وهل تعلق حقرق الغرماء بزوائد التركة كالكسبء والنتاج» 
ولثرة؟ الأقرب امنع. 


الحجر .. 








نعم لا يمكن أن يقال: إن الوارث ممنوع من التصرف هنا بمجرد وجود 
العهدة, إذ لا دين, ومقتضى العهدة ثبوت تعلق الواجب الحادث بالتركة. 


واعلم ان قوله: (فان أذى الوايك. ..)» تفي ع/على الاحتمال الثاني » 
الذي أشار إليه بقوله: ( وعدمه) . 

قوله : (وعلى كل حال كَِللِوارَتَ مساك .عين_التركة, وأداء الذين 
من خبالص ماله) . 

أي: على كل من احتمال كون تعلق الدين بالتركة كتعلق الأرش 
بالجاني » واحتمال كون تعلقه كتعلق الدين بالرهن, لأن التركة تنتقل إلى ملكه 
با موت» فيتخير ني جهات القضاء. 

ولو قلنا ببقائها على حكم مال الميست, فتخيره في جهات القضاء ثابت» 
إذ لا ينتقل إلى ملك الدين. 

قوله: (وهل تتعلق حقوق الغرماء بزوائد التركة» كالكسب 
والنتاج والقرة؟ الأقرب المنع) . 

في بعض النسخ: إشكال أقربه المنع ومنشأ الاشكال: من التردد فى 
انتقال التركة إلى الوارث بالموت» وبقائها على ملك الميت. 

ومنشأ التردد: أن الملك ممتنع بقاؤه بغير مالك » والميت ممتنع تملكه, لانتفاء 
الوازم الملك عنه من عدم ثبوت الزكاة عليه ونموه: ولا ينتقل الى ملك الذيان قطعء 
فتعين انتقالها الى ملك الوارث , ولأن القتضي ملك الوارث_-وهوا موت موجود. 
وامانع ليس إلا تعلق الدين بالتركة, وهولا يصلح للمانعية » لعدم امنافاة» وإن كان 
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وتحتسب من التركة الدية في اراس إن يليا الوارث, ولا 
يلزمه ذلك وإن لم يضمن الدين على رأي. 

الفصل الخامس: الفلسء وفيه مطالب: 

الأول: المفلس لغة: من ذهب جيد ماله وبق رديه وصار ماله 
فلوساً وزيوفاً 








مفهوم الآية الشريفة( يدل على عدم الانتقال إلا بعد أداء الدين والوصية لكن 
المفهوم ضعيف ء لأنه مفهوم الا لفة بتتايجييء على القول بأن تعلق الدين بالتركة كتعلقه 
بالرهن ‏ وأنّ الدين يتعلق بزؤائد المرهوْتمَك بزوائد التركة , و كيف كان فالأصح ما 
قرّبه الصنف. 

قوله : (وتحسيب من اتتركة الدية في الخطأ والعمد إن قبلها 
الوارث) . 

هذا شرط للعمدء إذ لا تثبت الدية في العمد إلا بقبول الوارث. 

قوله : (ولا يلزمه ذلك وإن لم يضمن الدين على رأي) . 

قال الشيخ: لا يستفي الوارث القود إلا بعد ضمان الدين”؟, وهو 
ضعيفء والفتوى على ماهنا. 





قوله: (الفلس من ذهب جيّد ماله و بقي رديئه» وصار ماله 
فلوساً وزيوقأ) . 

هذا تعريفه لغةء بدليل قوله بعد: (وشرعاً) »يقال: مفلّس ومفلس من 
أفلس: إذا لم يبق له مالء كأنما صارت دراهمه فلوسأء أو صار بحيث يقال له: 
ليس معه فلس. وفآسه القاضي تفليساً: حكم بافلاسه. والدراهم الزيوف هي 
الدراهم الغشوشة. 








وشرعاً: من عليه ديون ولا مال له يني بها» وهو شامل لمن قصر 
ماله, ومن لاهال له فيحجر عليه في المتجدد باحتطاب وشبهه. 

والفلس سبب في الحجر بشروط خسة: المديونية» وثبوت الدين 
عند الحاكمء وحلولماء وقصور ما في يده عنهاء 





قوله : (وشرعاً: من عليه ديون ولا مال له يفي بها) . 

هذا 60 التعريف صادقعل. الصببي إذا استدان له الولي إلى هذه 
الرتبة» وكذا السفيه, و كذا المديون كذلك قبل لكتبير, مع أن واحداً من هؤلاء 
لا يعد مفلساً شرعاء إذ التفليس إما إيكون بحكم هكم , والحجر بالفلس لا 
يثبت إلا بحكم الحاكم إجماعا. 

قوله : (وهو شامل لمن صر الها وتم ,لاد مال لَه فيحجر عليه في 
المتجدد باحتطاب وشبهه) . 

أي: يندرج في التعريف المذكور من لا مال له أصلاً إذ يصدق عليه ل 
مال له يفي بديونه, لأن السالبة لا تستدعي وجود الموضوع. 

وقوله: (فيحجر عليه في المتجدد) كأنه جواب عن سؤال تقديره: إذا ل 
يكن له مال ففي ماذا يكون الحجر؟ 

وجوابه: أن الحجر في المتجدد من أمواله الحاصلة بعاملة وغيراء وهذا 
يدل عل أن معنى الفلس شرعا لا يتحقق إِلّا بالحجر من الحاكم. 

قوله : (والفلس سبب في الحجر بشروط خمسة) . 

أي: بوت الفلس با منى السابق وهو حصول الدين وعدم ما يفي به 
سبب في ثبرت استحقاق الحجرء لكن مع رعاية شروط خمسة. 

قوله : (وقصور ما في يده عنها) . 

فلولم يقصرلم يحجر عليه إجماعا مثاء سواء ظهرت عليه امارات الفلس» 





(1) في «م»: لوقال: من عليه لكات اشملء وهذا..... 
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وائقاس الغرماء الحجر أو بعضهم, وتحتسب من جلة ماله معوضات الديون. 
ولو حجر الحاكم تبرعاً لظهور امارة الفلس» أو لسؤال المديون لم 


ينفل, 


مثل أن تكون نفقته من رأس ماله لا من حرفة ونحوها أولا, خلافاً للشافعمي27 
في الأول» وإنما يؤمر بأداء الدين مع طلب الغرماء, فان ماطل تخير الحاكم بين 
حبسه والبيع عليه. 

قوله : (والقاس الغرماء, إبلوجر أو بعضهم) . 

إفا يحجر مع القاسهالبعض إن كإن ديون ذلك البعض لا يفي ماله بها 
كرا سيأني, لانتفاء بعض الشروط لوو بهاء لأن دين غير الملتمسين ليس 
للحاكم الحجر لأجلب فهو بالتسَبَّة إلى الحجر نزلة المعدوم. وقرّب في التذكرة 
جواز الحجر, وإن انكق ع وَل مياه سَالبأقن لثلا يضيع على اللتمس 
ماله(», وهومحتمل, وعموم الحجر للجميع -عل ما سيأني في كلامه لا يكاد 
يتخرّج إلا على هذا الوجه, وفي هذا الوجه قرب. 

قوله : (وتحتسب من جملة ماله معوضات الديون) . 

المراد بمعوضات الديون: الأشياء التي تملكها بعوض وكان عوضها ديناً 
في ذمته» ووجهه: أنها مملوكة له وإن كان أربابها بالخيار بين الرجوع فيها وعدمهء 
ولايخرج عن املك إلا بالرجوع , وكا تحتسب هذه من جلة مالهء فكذا الدين 
الذي هوعرضها محسوب من جملة ديونه . وعند بعض العامة 9) لا يحتسب من 
أمواله, فيعتبر في الحجر قصور ما عداها من أمواله عا سوى الدين الذي عليها. 

واعلم: أن الضميرني قوله: (من جملة ماله) يرجع إلى (الديون) الذي 
يريد تعلق الحجر به وإن كانت العبارة لم تشتمل عليه صريحاًء بل سياقها 









نعم يحجر الحاكم لديون الجانين والايتا 
ولو كان بعض الديون موُجلاًء فإن كانت الخحالة يجوز الجر بها 
حجر مع سؤال أربابهاء وإلا فلا. ثم يقسم في أرباب الحالة خاصة, ولا 
يدخر للمؤجلة شي ء, ولا يدام الحجر عليه لأربابها كما لاايحجر بها ابتداء. 
أما لو سأل بعض أرباب الديون ‏ الحالة حجر عليه إن كان ذلك 
البعض يجوز الحجر به ثم يعم الحجر الجميع. 
ولو ساوى امال الديون» والمديون كسوب ينفق من كسبه فلا 
حجر, بل يكلف القضاء, فإن امتنع.ظبسنة)بلياكم أو باع عليه 





قوله : (نعم يحجر الحاكم لديون لمجانين. ل الأيقام) . 

وكذا السفهاء, لكن بَشزط بوت الولاية علهم يلحاكمء فانه يتولاه 
المصلحتهم» ولو كانت الولاية للأب ود أو الوقني ل يكن له الحجر حينذء 
إذ ليس له المطالبة. 

قوله : (دون الغياب) . 

لأن الحاكم لا يستوفي ما للْيّاب في الذممء بل يحفظ أعيان أمولهم. 

قوله :( ولوكان بعض الديون مؤجلا) إلى قوله: ( ولا يدخر 
للمؤجلة شيءء ولا يدام الحجر عليه لأربابها كيا لا يحجر بها ابتداء) . 

لعدم استحقاق الطالبة حينذ, 

قوله : (ثم يعم الحجر الجميع) . 

لثبوت الديون كلها واستحقاق الطالبة للجميع » فلا يختص بأمواله من 

اخقص بالالقاس» ومن ثم لو ظهر غريم سابق على الحجر شارك . 

قوله: (ولو ساوى ا مال الديون- إلى قوله : - حبسه الحاكم أوباع 
عليه ). 





خيراً في الأمرين» خلافاً لبي ' في البيع. 






() اللياب نايا 
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وكذا غير الكسوب الى أن يقصر ا مال وإن قل التفاوت. 

ويستحب اظهار الحجر لثلا يستضر معاملوه. 

ثم للحجر أحكام أربعة: منعه من التصرفء وبيع ماله للقسمة» 
والاختصاصء والجبس. 


المطلب الثاني: في المنع من التصرف : ويمنع من كل تصرف 
مبتدأ في المال الموجود عند الحجر بعوض أو غيرهء ساوى العوض أو زاد 
أو قصر. ولا بمنع ما لايصادف المال كالنكاح, والطلاق» واستيفاء 








قوله: (و كذا غير الكسوب إل “أن يقصر المال وإن قل التفاوت). 

أي : وكذا غير الكلسوتج رلا يجت علليه إلى أن يقصر امال فيحجر عليه 
عند القصور وإن قل التفاقت لاخيله, خلافاً للشافعية (0, 

قوله: (ومنع مَنَ كل تصرّقف مبتدأ فى امال الموجود عند الحجر 
بعوض أو غيره ساوى العوض أو زاد أو قصر). 

احترز بالتصرف البتدأ عن الفسخ بالعيب والخيار الثابتين ونحو ذلك» 
فاته لايمنع من هذا النوع من التصرف, لكن سيأتي أن الحجر لايختصٌ الال 
الموجود عند الحجرء بل يعم المتجدد. 

ويمكن أن يجعل الظرفء وهو: (عند) متعلقاً بكلَ من (تصرف) 
و(الموجود) ليحسن كونه احترازأ عن التدبير والوصية ٠‏ والجار في قوله : (بعوض أو 
غيره) يتعلق + (تصرف) ولايتفاوت الحال بزيادة الموض وعدمهاء لتحقق 
الحجر مع الجميع . 

قوله: (ولايمنع ما لايصادف المال» كالتكاج والطلاق). 

أما الطلاق فواضحء فانَ الحجر مم يتناول كل تصرف. بل التصرف في 
المال ا موجود والمتجدد, وأما التكاح, فلأن الصداق إذا كان في الذمة لم يصادف 


355:1 كفاية الأخيار‎ 0١ 


الحجر .. 
القصاصء والعنى واستلحاق النسب ونفيه باللعان, والخلعء وكذا ما 
يصادف المال بالتحصيل كالاحتطابء والاتهاب» وقبول الوصية, ولا ما 
يصادف امال بالاتلاف بعد الموت كالتدبيره والوصية إذ لاضرر فيه على 
الغرماء. 

أما لو صادف اال في الحال, فإن كان مورده عين مال كالبيع» 
والغهبة» والرهن, والعتق احتمل البطلان من رأسء والايقاف. 
التصرف امال الموجود عند الحجر [وأما موّنة اليكاح] ”2 سيأتي إن شاءالله تعالى 
بيان موضعها. 

قوله: (والخلع ). 

أي: لامنع منه لكن هذا ا حجور عله بالقلس رجلا فلو كان امرأة منع. 

قوله: ( وكذا ما يصناذ الاي بالطل كالاحتطاب 
والاتهاب وقبول الوصية). 

أي : وكذا لامنع من هذا الدوع من التصرف, لأن في ذلك جلب مال 
للغرماء» فكيف يمنع منه؟ 

قوله: (ولا مايصادف المال بالاتلاف بعد الموت؛, كالتدبير 
والوصية ). 

لاريب أن التدبير إما وصية أو في معنى الوصيةء وهي إنما تكون بعد أداء 
الدين» فلايكون منافاة أصلاء وعبارة المفلس معتبرة فيا لايكون مصادفاً للمال 
وقت الحجر من التصرفات. ١‏ 

قوله: (إذ لاضرر فيه على الغرماء ). 


يننا 














الحال؛ فإت كان مورده عين مالغ 


لان من رأس والايقاف, فإن 





لف . جامع المقاصد رج * 


فضل تلك العين من الدين لارتفاع القيمة, أو لإبراء, أو غيرهما نفذ» 








فضلت تلك العين من الدين لارتفاع القيمة أو الإبراء أو غيرهما نفذ). 

هذا تفصيل لحال التصرفات المصادفة للمال حالأء باعتبار كونها بمنوعا 
متها. 

وحاصله: أنه لوتصرف في المال: فاما أن يكون مورده عين مال من 
أمواله أو ذمته: فان كان الأول كالبيع لشي ء من أعيان أمواله والهبة والعتق» 
ففيه احتمالان: 

أحدها: بطلان التضرف م أيك, لأنه منوع منه على وجه سلبت 
أهليته, و كانت عبارته كنار الصبيجتفسقع تصرفه باطلاً . وفيه نظر لأن منعه 
على هذا الوجه غير ظأَمَنُتإذ ليامع و الحجي,لايستلزم ذلك, وليس هناك 
شي ء بخصوصه يقتضيه. 

فان قيل : قول الحاكم : حجرت عليك, معناه: منعتك من التصرفات» 
ولامعنى للمنع منها إلا تعذر وقوعها منه. 

قلنا: المنوع منه إنما هو التصرف امنافي لحق الغرماء وذلك هو الناف. 
أما غيره فلا دليل عليه, فالمتعذر وقوعه هُو النافذ دون ما سواه. على أن الحجر لو 
اقتضى امنع المذكور لسقط به اعتبار عبارة السفيه» مع أنه لوباع فأجاز الولي نفذ, 
فيجب أن يكرن الحكم هنا كذلك يطريق أول, فاذا أجاز الغرماء ذلك 
التصرف حكم بنفوذ 





لى انفصال أمر الديون» فان صرف الجسيع في 
الدين فلا بحث في البطلانء وإن فضل شيء فليجعل تلك العين التي تعلق بها 
التصرف . 
وتصور كون الشيء فاضلاً: بارتفاع القيمة السوقية؛ وبإبراء بعض 
الغرماء من حقه, و بغيرهما: كتجدد مال وموت بعض الغرماء فورثه المدين. 
ووجهه: أنه لاايقصر عن التصرف في مال غيره, فيكون كالقضوليء مع 












فحينذ يجب تأخير ما تصرف فيه فإن قصر الباتي أبطل الأضعف 
كالرهنء والحبة, ثم البيع والكتابة, ثم ال 


بقاء ملكه إلى حين الأداء إلى الغرماء؛ ويعضده ظاهر قوله تعالى : (أوفوا 





بالعقود)”" (الا أن تكون تجارة عن تراض)”", (وأحل الله البيع)””'وأمثال 
ذلك من عمومات الكتاب والسنة, وفي هذا قوة. 

واعلم : أن تقسيم ما صادف امال في الحال من التصرف إلى : ها مورده 
العين» وما مورده الذمة غيرمستقي, إذ مورد,اللأثبية غير مشترك بين القسمين فان 
مامورده الذمة ليس مصادفاً للمال فآ الال كطمَأم فإن البيع بشمن في الذمة 
كالصداق في التكاح إذا كان في النعة,_وأمثال هلين لاتعلق لها بالمال الموجود 
عند الحجر, ولايعد تصرفا فيه كلقي فلاكون العبارة مستقيمة. 

قوله: (فحينثذ يجب تنمآ تَصَرف فيه فإِن قصر الباق بطل 
الاضعف كالرهن واهبة, ثم البيع والكتابة, ثم العتق). 

أي: فحين حكنا بكون التصرف موقوفاً إلى أن ينظر هل تفضل العين 
التي تعلق التصرف بها أم لا يجب تأجير ماتصرف فيهء فلا يباع ولايسلم إلى 
الغرماء إلى أن لايبق غيره من أموال المفلس» فان قصر ما سواه عن الوفاء و كان 
التصرف متعدداً بطل الأضعف, ثم مايليه في الضعف. 

وعلى هذا فلو اجتمعت من التصرفات الأنواع المذكورة؛ بطل الرهن 
والهبة, لأنبما أضعف من الباقيء باعتبار جواز الرهن من جانب الرتهن» وكون 
الهبة موضوعة على الموان ثم البيع والكتابة» لأنهها وإن كانا لازمين من الطرفين» 
إلا أن العتق لكونه في نظر الشارع على التغليب» ولهذا كان من خواضه السراية» 
ولايبعد على هذا أن يكون الوقف بنزلة العنق, لأنَّ كلاً منها لايقبل الفسخ» 











وإن كان المورد في الذمة فيصح كا لو اشترى في الذمة, أو باع سلمأ أو 


اقترض . 
للبائع الفسخ وإن كان جاهلاً, ويتعلق بالتجدد 
وا باع : ل * ِ 





بخلاف باق العقود. 
ويحتمل إبطال أخير التصرفات: ثم مايليه إلى آخرهاء كا في تبرعات 
إنما وقعت بين ديون الغرماء والتصرف الأخي 






المريضء ووجهه: أن امزا. 
فيكون السابق ماضياً لعدم ما 

ويمكن الفرق بين تصوفات الْريضمو هذه؛ لأن الحجر على المريض إفا هو 
فيا زاد على الثلث خاضة, فالتصرف بالزائد أعلى الثلث هو الأخيره فيكون باطلاً 
دون ماسواه, بخلاف المفلسء فآنَة"محجور عليه في الجميع؛ فلايظهر فرق بين 
الأخير وغيرهء لأن الجميع/ كالفصويد 

وإذا احتيج إلى بيع بعض الأعيان التي تعلق بها التصرف, أمكن أن 
يقال: إن جميع التصرفات موقوفة» ولابد من إبطال بعضهاء ولا أولوية لبعض على 
غيره بشيء من الاعتبارين المذكورين» فان المتتقدم والمتأخر سواء في كونهها 
موقوفين» والضعيف والقوي سواء في كوتها غير نافذين. 

نعم لما لم يتصور في العتق أن يكون موقوفاًء حكنا بكونه مراعى» فحقّه أن 
يكون نافذاً. 

والتحقيق: أنا إن قلنا: أن الاجازة في الفضولي كاشغة لاناقلة» كانت 
جميع التصرفات مراعاة» فيظهر للتقدم أثر حينثذ وحيث أنا رجحنا هذا القول فيا 
سبق كان هذا الاحتمال الأخير أقوى, وإليه مال في التذكرة”" فعلى هذا لو 
وقعت التصرفات دفعة واحدة, احتمل القرعة والإبطال في الجميع. 

قوله: (وإن كان المورد في الذمة فيصحء» كما لو اشترى في الذمة أو 
باع سلماً أو اقترضء وليس للبائع الفسخ وإن كان جاهلاً). 














الحجر .. 
-كالقرض» 0 والمهب» وغيرها ‏ الحجر. 

ولوباعه عبداً بثمن في ذمته بشرط الاعتاق, فإن ابطلنا 
التصرفات فالأقوى بطلان البيع, إلا جاز العتق ويكون موقوفأء فإن قصر 
ا مال احتمل صرفه في الدين» لا رجوعه الى البائع» والأقوى صحة عتقه في 
الخال. 





لوقال: وإن كان المورد النمة كان أفصحء وقوله: (وليس للبائع 
الفسخ) يريد به: ولا للمشتري سلما ولا للممرْظنو ونه به على حكم غيره» وإفا 
لم يكن له الفسخ مع جهله؛ لأنه فرَط بإقدامه على عأ من لم يعلم حاله. فكان 
كالراضي بعسره ويسره. 

والأصل في العقد المعلليى غيدم التسلط على اليفسخ والاخراج من 
الملك» إلا بدليل شرعي, ولتعلى حَتُوقَ القرماء جا دحل في ملكه. فلايصح 
إبطاله. 

ويعلم هذا من قوله (ويتعلق با متجدد ‏ كالقرض والمبيع والمتبب وغيرها- 
الحجر) لأنها أموال للمفلسء وقد حكم الحاكم بتعلق الديون بأمواله» والحجر 
عليه منهاء وهذا هو أصح الوجهين, والآخر عدم التعلق به, لأن الحجر معناه منع 
0 عن التصرف فيا بيدهء فلا يتعدى إلى غيره. ويضعّف: بأن فائدة الحجر 

إيصال حقوق المستحقين إلهم» فيثبت في جميع أمواله إلى زمان فكّه. 

قوله: (ولو باعه عبداً بشمنٍ في ذمته بشرط الإعتاق» فان أبطلنا 
التصرفات فالأقوى بطلان البيع تق ويكون موقوفأًء فان قصر 
امال احتمل صرفه في الدين 26 الى البائع» والاقوى صحة عتقه في 
الال ). 

إذا باع بائع افلس عبداً يشمن في ذمتهء وشرط في البيع أن يعتقه» بنى 
المذكور على أن تصرفاته المصادفة للمال الموجود عند الحجر هل هي 






















فان قلا بالبطلان, كان الأقوى هنا القول ببطلان البيع, لأن الشرط 
الواقع فيه مخالف الحكم السنةء حيث أنه اقتضى التصرف في امال الموجود حين 
الحجر فان العبد على تقدير صحة البيع مال للمفلس, لانتقاله إلى ملكه, والحجر 
يتعلق بالمنجدد كغيره على ما سبق فيكون باطلاًء فيبطل البيع ببطلانه. لأن 
الشرط إذا بطل أبطل: خصوصا هناء لأٌ؛ إعتاق العيد غرض مطلوب للبائع مقابل 
بعوض, لأن القن حينئذ يكوف* اقلن/فإذا فات فقد فات بعض الم فتمتنع 
الصحة. ويتخرج على أن الشرط إذا كلم لايلزم بطلان العقد بقاؤه» فيمكن 
تسلط البائع على الفسخ حينيك 

وفي هذا التفرييعةعظيرّة إلذ,لايلزم من يطيلان التصرفات في الأموال التي 
تعلق بها حق الغرماء, بطلان ما ليس كذلك. فهو منزلة ما إذا كان المورد الذمة» 
وهنا لم تعلق حقوق الغرماء بالعبد على تقدير صحة البيع: لأن تعلق حقهم 
بالمتجدد نما هو في المتجدد الذي لم يشترط في سبب انتقاله ما يمنع تعلق حق 
الغرماء به وهنا كذلك, لأن انتقال العبد مشروط في سببه العتق» وهو مناف» 
لتعلق حق الغرماء به» وإلا لم ينفذء فينتني المانع من صحة الشرطء فيصح البيع» 
واختيار الصئف آخراً تنبيه على هذا. 

وإن قلدا بكون التصرفات موقوفة صح البيعء لانتفاء المانع حينئذى وجاز 
العتق, على معنى أنه يكون موقوفاء أي: مراعى, فان فضل نفذ العتق» وإن قصر 
ا مال احتمل صرفه في الدين» لأنه مال للمقلس. 

ويحتمل رجوعه إلى البائع لفقد الشرط؛ فيتسلط على الفسخء وإن كان 
المتبادر من عبارة الكتاب عدم بجي ء هذا الاحتمالء ولا يخفئ ضعف هذا 
التفريع» كبا حققناه. 

فلذلك قال المصسف في آخر البحث : (والأقوى صحة عتقه في الحال) 
أي : الأقوى صحة البيع والعتق في الحال: ولايبنى ذلك على كون التصرفات 




















ولووهب بشرط الثواب؛ ثم أفلس لم يكن له اسقاط الثواب. 


ولو أقر بدين سابق لزمهء 





باطلة أو موقوفة, إذ ليس للغرماء في ذلك تعلق أصلاًء وهذا هو الأصح. 

واعلم: أن نظم العبا 
بطلان البيع تفريعاً على كونها موق 
البيع والعتق في الحال» 
القولين السابقين, والأقوى الصحة وجواز العنوني الحال, لكان أحسن وأبعد من 
الخال في الفهم. 

قوله: (ولو وهب بشرط الثواب لم يكن أله |إسقاط الثواب). 

لأنه مال ثبت عليه فلهيكون_له إسقاطّه, لأنه تصرف في المال بالإسقاط» 
فبكون منوعا منهء وهذا إنا يكون إذ1 2015 الْبَفَف ل الجر ولو شرط عليه في 
عقد لازم رهن عين من أمواله. فهل هو كاشتراط الثواب؟ يحتمل 00 

قوله: (ولو أقر بدين سابق لزمه). 

أي : قولاً واحدأء لقوله عليهالسلام: «إفرار العقلاء على أنفسهم 
جائز»”'' وليس الاقرار كالإنشاء, حيث أن فبه قولاً بوقوعه باطلاًء فلا ينفذ أصلاً 






ير حسنء لا يظهر من ا مدافعة بين كون الأقوى 





وبين ماصرح به آخراً من أن الأقوى صحة 





احتمل بناء البطلان هناء ووقوعه موقوفاً على 


ولابعد الحجر, والإقرار لاشك في نفوذه بعد الحجر, وفي نفوذه حالاً إشكال» 
سيأتي عن قريب انشاءالله تعالى. 

والفرة 
لكونه تصرفاً جديداً, وأما الاقرار فإنه إخبار عن تصرفات مابقة لم يتعلق بها 


الحجره ولم يقتض الخجر سلب أهلية العبارة عن ا حجور. 





أن مقصود الحجر المنع من التصرفء فيداسبه الغاء الإنشاء 


)١(‏ اختلف الملا في ان هذا القول حديث أم قاعدة؟ فبالاضافة 
وايضاح الفوائد بأنه حديث عنهم علييم السلاه 
انظر :الوسائل +1:مم١باب+‏ حديث ؟ء وعولي اللآلي 441:5 حدٍ 
وايضاح الغوائد 24754210 








بنك 


وهل ينفذ على الغرماء ؟.اشكال , ينشأ: من تعلق حقهم ماله كا مرتهن» 
ومن مساواة الاقرار للبينة ولا تهمة فيه. 
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ولو أسنده الى ما بعد الحجرء فإن"قال: عن معاملة لزمه خاصة 
لاني حق الغرماء, 





قوله: (وهل ينفذ على الغرماء؟ إشكال, ينشأ: من تعلق حقهم 
بماله كالمرتهنء ومن مساواة الإقرار للبينة ولاتهمة فيه). 

لاريب أن تعلق حن, 11 إلفلس أقوى من تعلق حق المرتين مال 
الراهن, لثبوت الحجر هنا بأصريح حكم الاأكم, بخلافه هناك , فكا أن الراهن 
أو أقر بسبق رهن العين لآخر أو بيكإيآها لايسمع في حق المرتين» فهدا كذلك 
بطريق أولى» ونع مسناولة الإق رأ يجب الأحكام, والتهمة على الغرماء 
إسقاط حقهم. 

وتختل أن ضرر الإقرار في حقه أكثر منه في حق الغرماء -لأنه أثبت في 
ذمته مالا للغين ولايّفْبت أحد في ذمته مالاً لشخص كذباً فراراً من أداء مال 
ثابت/ فتنتقي التهمة - ضعيف ؛ لإمكان المواطأة بينهها لقصد إضرار الغرماء بتأخير 
حقوقهم» ووقوع ذلك كثير, والأصح عدم النفوذ عليهم. 





موجودة؛ لأن 





قوله: (ولو اسنده إلى ما بعد الحجرء فان قال: عن معاملة لزمه 
خاصة, لاني حق الغرماء). 

أي : لو أسند الدين المقرّبه إلى ما بعد الحجرء أي: إلى السبب الحاصل 
بعد الحجر فلا يخلو إما أن يقول: عن معاملة ؛ أو يقول: عن إتلاف أو جناية» فان 
قال : عن معاملة لزمه حكم الاقرار خاصة. 

وفسر المراد من قوله: (خاصة) بقوله : (لا في حق الغرماء ) وإنفا ل ينفذ في 
حق الغرماء هنا جزماً, لأن المعاملة الواقعة بعد الحجر متى تعلقت بأعيات أمواله 


كانت باطلة أو موقوفة» فلا يكون الاقرار بها زائداً عليها. 








الحجر .. 
وإن قال: عن اتلاف مال أو جناية فكالسابق. وكذا الاشكال لوأقر 
بعين» لكن هنا مع القبول يسلّم الى المقر له وإن قصر الباقي. 





قوله: (وإن قال: عن إتلاف مال أو جناية فكالسابق). 

هذا هو القسم الثاني وهو: ما إذا أقر بدين وأسنده إلى ما بعد الحجر 
وقال: انه لزمه باتلاف مال أو بجناية, ولاشبية في لزوم الاقرار له. لكن هل ينفذ 
على الغرماء؟ فيه الاشكال (السابق» وهر المذكور فيا لوأقر بدين سابق على 
الحجرء فان في نفوذه على الغرماء إشكال )74 

ومنشأ الاشكال في الموضطين واحد, كإف فرق بين المعاملة (وبين 
الاتلاف والجداية» مع أن سبب ايلتمبحهاللأجر بقتضى الاقران لأن 
ا معاملة)(" لما كانت صادرة عنالآتتِاكو الرضى بمن_المأقيين» لزم الصبر بها إلى 
الفك» وأما الجناية والاتلاف فابها ثبتا عن جهة القهر بغير رضى من ا مالك 
ومني عليه: ولهذا إذا ثبت الجناية والاتلافء ثبت الضرب موجه مع الغرماءء 
وسيأتي عن قريب إنشاء الله تعالى. 

قوله: (وكذا الاشكال لو أقر بعينء لكن هنا مع القبول يسلم إلى 
المقر له وإن قصر الباقي). 

أي: وكذا يي الاشكال السابق فيا لو أقر الفلس بعين من أعيان 
الأموال التي بيده لشخص؛ والراجح هناك راجح هناء إلا أنه هنا مع قبول 
الاقرار يسلم العين إلى امقر ئهء ولاينظر إلى كون باق أموال المفلس قاصراً عن 
ديون الغرماءء لأن الضرب إنما هو بالدين» وصاحب العين مختص بها. 

إذا عرفت ذلك؛ فني العبارة مناقشة, فان قوله: (وإن قصر الباقي) 
يقتضي ثبوت الحكم بتسليم العين إن لم يقصر الباقي وإن قصر على ما هو مقتضى 

















)١(‏ مابين القوسين لم يرد في 
(1) مابين القوسين لم يرد في «م ». 
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ولو كدّبه القرله قسشّمتء ومع عدم القبول إن فضلت دفعت إلى 
المقر له قطعا بخلاف المبيع فإن فيه اشكالاً. 





العطف ب (أن) الوصلية» وليس بمستقمء إذ مع عدم القصور كيف يتصور صحة 
الحجر؟ ويمكن أن تجعل الواو حاليةء أي: تسلم العين إلى المقرله» والحال قصر 
باقي الأموال عن حقوق الغرماء لما قلناهء ولايخق مافيه. 

قوله: (ولو كذبه المقرّله قسمت). 

أي : لو كذب امقر له الحتؤتؤؤبعليه في إقراره بكون العين له قسمت بين 
الغرماء» لتعلق حقوقهم ب/اشابقأء وإتيريها عنهم إفا كان مع صحة الاقران 
ومع رد امقر له لايكون الاقرام متحيحاً: 

ولا يشكل بأنا الاقرارسيل-تقدير نفوذه على الغرماء لايبطل برد المقر له 
وتكذيبه, بل تخرج العين عَن الممّرٌ بالآقرار وإن لم يتعين مالكهاء فيكون مالا 
مجهول امالك فكيف تعود إلى ا مقر وتقسم بين الغرماء؟ وسيأتي في الاقرار 
إن شاءالله تعالى تحقيق حال الإقرار إذا ره 5 

قوله: (ومع عدم القبول إذا فضلت دفعت إلى المقرّ له قطعأء 
بخلاف المبيع فان فيه إشكالاً). 

هذا معادل قوله: (لكن هنا مع القبول) أي : ومع عدم قبول الاقرار 
بالعين ‏ معنى عدم نفوذه على الغرما عن الديون بارتفاع القيمة 
ونحوذلك, دفعت إلى القرّ له قطعاً لأن إقرار العقلاء على أنفسهم 
جائز وإن لم ينفذ على الغرماءء بخلاف المبيع: فان في دفعه إلى المشتري لو فضل 
عن ديون الغرماء إشكالاء ينشأ من تكافؤ احتمالي بطلان التصرفات الواقعة» بعد 
الحجر ا مصادف للمال» و كونها موقوفة. 

وقد بينا فيا مضى الفرق بين الأقارير والإنشاءات الصادرة من المفلس» 
حيث كانت الأولى لازمة له ونافذة عليه قطعء والثانية محل تردد بين البطلان 
والنقوذ عليه لو فضلت العين التي تعلق التصرف الانشائي بهاء ولوقسمت بطل 











إذا فضلت ١‏ 





وكذا الاشكال لوادعى أجنبي شراء عين في يده منه قبل الحجر فصدقه. 
ولوقال: هذا مضاربة لغائب, قيل: يقر في يده. 





جزم فلا حاجة إلى إعادته, 

إذا تقرر هذاء فلوقسمت العين القرّ بهاء حيث لم ينفذ الاقرار على الغرماء 
ولم تف أمواله بديونه» وجب عليه للمقرٌ له قيمتها إن كانت قيمية وإلا فثلهاء 
لأداء دينه بمال الغير على قوله بأمر الشرع» فيلزمه الضمان. 

قوله: (وكذا الإشكال لو ادع ني شراء عين في يده منه قبل 
ا حجر فصدقه ). 

أي : وكذا الاشكال في النفر د عي تتيضرتةةوعطلمه نو اذعى أجني شراء 
عين في يد المفلس . ويحشمل أن يَرَأتركوب يفير الأجني متتيع أي : من المفلس» 
وفاعل المصدن أعني: (شراء) محذوف. هو الأجني؛ فتتحصل صورتان لايختلف 
حكها: 

أ: أن يدعي أجنبى شراءه من المفلس عيئاً في يد امفلس فيصدقه. 
. تمن المفلس عينا في يد الأجنبي فيصدقه, 
فان في نفوذ.ذلك على الغرماء الاشكالء أما نفوذه في حقه فلا إشكال فيه» وقد 
علم حكم ذلك مما مضى. 

قوله: (ولوقال: هذا مضاربة لغائبء قيل: يقر في يده). 

القائل بذلك هو الشيخ في المبسوط, فانه قال: يقبل إقراره مع الهين» 
فاذا حلف يقرّ ني يده للغائب ولاتعلق به للغرماء”. ويضعف بأن إقراره على 
الغرماء لايسمع على الأصح, والهين لاوجه له مع الاقرار ولايشرع لاثيات هال 
الغي والأصح أنه لايسمع, ولوقلنا بالسماع لم ينغذ إقراره في يده, إذ الأصل 
عدم كونها يد عدوان. 








ب: أن يدعي 








() المبسوط: 0/615 
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ولوقال:لحاضر وصدقه دفع اليهء وإلا قسّمء ويصبر من باعه بعد الحجر 
بالقّن إن كان عالاً. 

ويحتمل في الجاهل بالحجر الضرب, والاخمتصاص بعين ماله, 
والصير. 





قوله: (ولوقال: لحاضر وصتقه دفع إليه إلا قسم). 

أي : ولو قال هذا مضاربة لحاضر وصتقه نفذ على الغرماء ودفع إليه 
وفيه الاشكال السابق في قبول برعل الغرماء والأصح عدم القبول- وإن لم 
يصدقه قسم بين الغرماء؛ أن الاقرا يطل بتكذيب المقر له, وفيه الاشكال 
المتقدم. 

قوله: (ويصيئسن .بايعه بعد الحجر بالن إن كان عالاً). 

أي: وجوباء لرضاه بنمته حَيَتُ علم اعساره. وتعلق حقّ الغرماء 
بأمواله. 

قوله: (ويحتمل في الجاهل بالحجر الضرب» والاختصاص بعين 
ماله والصير). 

قد سبق في كلامه أنه ليس للبائع الفسخ وإن كان جاهلاء وهنا رجع 








إلى التردد عن الجزم, حيث احتمل ثلاثة أمور: 

أحدها: الفسخ والاختصاص بالعين» تمسكا يعسوم قوله عليه السلام : 
امن وجد عين ماله قهز احق ج00 
أنه غريم, لأنه صاحب دينء ولأنه أدخل في مقابل القن مالأ» 
فليضرب بالفنء إذ ليس فيه إضاعة على الغرماءه بل زيادة لهم. 

الثالث: الصبر إلى الفكُ, لأن الفسخ على خلاف الأصلء' فيقتصر فيه 





(1) التبذيب 4:0 حديث 470 عوالي اللآلي 5:1 حديث ؟, سنن أبي داود 41:4 حديث 
ع سان الدارقطني +:؟ حديث 1١4 ٠١8‏ وني الجميع اختلاف في الألفاظ واكعتى واحد. 


الحجر .. 





وكذا المقرض؛ ويضرب لحني عليه بعد الحجر بالأرشء؛ وقيمة المتلف» 
وأجرة الكيّال والوزان والحمال: وما يتعلق بمصلحة الحجر يقدم على 





سائر الديون,» 





على موضع الدليل؛ والعموم بمنوع: فان المورد من سبقت معاملته على الحجره 
والضرب مع الغرماء يقتضي إبطال حقهم من عب 





لال التي سبق تعلق حقهم 
بهاء ولأن اليائع أضر بنفسه وغرر ماله, حيث باع قبل أن يستعلم حال المشتري» 
فكان ذلك رضى منه بحاله, و أقرب الوجوى ثور 

قوله: (و كذا المقرض). 

أي: تحتمل فبه الوجوه اها ثتسوتت يلسا سبق وأرجحها الأخير 
أيضا. 

قوله: (ويضرب اجني عليه بعد ا حجر بالأرش وقيمة المتلف). 

أي : إن كانت الجناية على نفس آدمي أو طرف فالواجب الأرشء وإن 
كانت على مال فالواجب عوض التالف مثلاً أو قيمة» وإا يضرب الحني عليه 
بأرش الجناية وقيمة المتلف مع كون الجناية بعد الحجر لانتفاء رضى مجني 
عليه» فحقه ثبت عند المفلس على وجه قهري» فيغبت له استحقاق الضرب كسائر 
الغرماء. 

قوله: (واجرة الكيّال والورّان والحمال وما يتعلق بمصلحة الحجر 
تقتم على سائر الديون). 

لأنها لصلحة الغرماءء فإنها وسيلة إلى إرياب” الديون الى أربابياء ولولم 
تقتم لم يرغب أحد في تلك الأعمال؛ فيحصل الضرر على المفلس والغرماء. 

قال المصنف في التذكرة, وهذا كله إذا لم يوجد متطوع بذلك ولافي 
بيت امال سعة له فان وجد متطوع أو كان في بيتالمال سعة» لم يصرف مال 


1) تأريب الشيء: 





الصحاح ١‏ :لاد القاموس الميط 7511 
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وله الرد بالعيب مع الغبطة لا بدونباء وله الفسخ بالخيان والإمضاء 


من غير تقييد بشرط الغبطة. 





المفلس إليها ”2 , 

أقول : إذا وجد المتطوع فلا شببة في عدم جواز صرف الأجرة من مال 
المفلسء أما مع وجود بيتالمال فيشكل المنع من صرف الأجرة من مال المفلس 
-فان ذلك لضرورة وفاء دينه, فكيف لا يجوز صرفه من ماله نعم 

ومن مصالح الحجر:ِْ ُِثْرة:إينادي, والبيت الذي تحفظ فيه الأمتعة» 
والدكان ونحوها. 

قوله: (وله الرد #الصسيّهح"الغبطة لا بدونهاء وله الفسخ بالخيار 
والامضاء من غير تيد يشرط الغرطة). 

قد عرفت فيا مضى أن المفلس إنما منع من التصرف المبتدأء فا ثبت قبل 
الحجر لايدفعه الحجر إذ ليس بمبتدأء فلوكان قد اشترى شيئاً ثم ظهر كونه معيبأء 
أو كان قد اشترى بخيارفله الفسخ في الموضعين والإمضاءء لكن يقيد الأول بوجود 
الغبطة في الفسخ, فلوكان المعيب يساوي أزيد من الن ولاضرر 








الفسخ, بخلاف الخيار, فان له الفسخ مطلقاًء والفرق أن الخيار ثبت يأصل العقد 
لاعلى طريق المصلحة؛ فلا يتقيد بهاء بخلاف الرد بالعيب» فانه ثبت على طريق 
المصلحة فيقيد بهاء كذا قيل. 


بقائه منع من 








وفيه نظ لأن كلا من خيار العيب والشرط ثابت بأصل العقد, غاية 
ما في الباب أن أحدا ثبت بالاشتراط والآخر مقتضى العقد, ولم يكن ثبوت 
أحدهما مقيداً بغبطة ولابعدمهاء قوجب أن لا يقيد جواز الفسخ بواحد منبها بوجود 
الغبطة, وهو الأصح, وإليه مال المصنف في التذكرة في آخر كلامه 2 














ويمنع من قبض بعض حقه, ولا بمنع من وطء مستولدته. وفي 
وطء غيرها من إمائه نظر, فإن احبل فهي أم ولد. 

ولا يبطل حق الغرماء منها مع القصور دونها. 

ولو أقر بمال وأطلق لم يشارك المقر له؛ لاحتمال كون السبب 
لايقتضي الضرب. 





قوله: (وبمنع من قبض بعض حقه). 

وذلك حبث لايلزم قبض البعض إذإيذله من عليه فلوكان الحق عن 
إتلاف مال كان له قبض البعضء ولو كاك عوططربيع لم يكن له ذلك, لأن 
فيه إسقاطاً لق يتعلق با مالء فيمنع منه/ لأنه تصرف]ميكدأ. 

قوله: (و لانم من وطء,ميستولدته )> 

لأن الحححر لايتعلق بها كا تاق ل]الاتجاع: والقول بوجوب 
مؤاجرتها لايستلزم تعلق الحجر بهاء إذ ذلك متعلق ببعض النافع: واو قلدا بوجوب 
بيعها جاء في المنع وجهان. 

قوله: (وفي وطء غيرها من إمائه نظر). 

ينشأ من أن منعه من التصرف في أمواله بالحجر, وأنه معرض ثلاتلاف 
بالإحبال: كذا قيل» ولايتم إلا إذا أبطلنا حق الغرماء بالاحبال وسيأتي أنه 
لايبطل به. 





ومن أنه لايقتضي إخراج ملكء وأنَ الاحبال لامتع حق الغرماء 
والأصح الأول لثبوت الحجر. 

قوله: (ولابيطل حق الغرماء منها مع القصور دونها). 

تقسييده بالقصور دونها يدل على أن بيعها في الديون يجب أن يكون آخرأء 
ثلا يقدم على إيطال ححق الاستيلاد يفير موجب. 

قوله: (ولو أقر مال وأطلق لم يشارك المقرله» لاحتمال كون 
السبب لايقتضي الضرب). 


ري .... جامع المقاصد رج ه 


ولو أقام شاهداً بدين وحلف معه جُعل في سائر أمواله, فإن نكل 
فني احلاف الغرماء اشكالء و كذا لو كان الدين لميت ونكل الوارث. 








هذا بناء على أن الاقرار بمال مستند إلى سبب قبل الحجر, أو إنلاث 
مطلق ماض على الغرماء, لكن في إطلاق الصنف عدم المشاركة بذلك مناقشة, 
لأنه إذا أمكن الاستفصال ينبغي أن يقال: يجبء ليعلم أيستحق الضرب أم ل1؟ 
ويمكن أن يقال : نني المشاركة بالاقرار المطلق لاينافي وجوب الاستفصال. 


قوله: ( ولو أقام شاهداً بدن جلف معه). 

لاشية أن الدعوى بالدين متهم _لأنه مالكه: لكن إذا أعرض عن الدعوى 
فللغرماء الدعوى بهو كذا لأجدهم, لأنه يستحق قسطأ لوثبت. 

قوله: (فإن نكل فني إحلاف الغرماء إشكال). 

ينشأ: من أنه تعلق حقهم به فهو مال هم بالقوة القريبة من الفعل» ومن 
أنه لاممين لاثبات مال الغ فان قلنا بحلفهم فامتنع البعض» استحق الحالفون 
بالقسطء كما لوحلف بعض الورثة لدين الميت. 

والظاهر أن كل واحد منهم يحيف على ثبوت جع الدين في ذمة المديرن» 
لأن استحقاقه الحصة المعينة فرع على ذلكء إذ لوحلف على ثبوت الحصة لم 
يستحق إلا بعضها. 

ولايقال: ان ذلك يستلزم إثبات باقي الدين لباقي الغرماءء لأنا نقول: 
إما يثبت بذلك استحقاقه 





قوله: (و كذا لو كان الدين ليت ونكل الوارث). 

أي : وكذا يحي ء الاشكال لو كان الدين كيت له غرماء ونكل الوارث» 
والأصح في الموضعين عدم بمين الغرماءء ما قلناه من امتناع المين لاثبات مال الغير 
بالاجاع. 





عا 

ويمنعه صاحب الدين الحال من السفر قبل الايفاء لا المؤجل» 
ولا يطالبه بتكفيل ولا إشهاد وإن كان الدين الرجوع» 

قوله: (ويمنعه صاحب الدين الحال من السفر قبل الايفاء 
لاالؤجل). 

هذه مسألة من أحكام الدين استطرد إليها فأدخلها في جلة أحكام الفلس 
للمشاركة: ومرجع الضمير في قوله: (ويمنعه) اما المديون بدلالة صاحب الدين 
عليه أو بدلالة افلس عليهء لأنه مثله على حة قوله سبحانه: (وما يعمّر من معمر 
ولاينقص من عمره) ”2 أي : من عمر آخرء لايع النقص من عمر من زيد في 
عمره بالتعميره والحكم ظاهر فان أداء الدين الخَتا يبع المطالبة والقكن من 
الأداء واجب على الفون فله النع من كتلنتمناينافيتة,سبلخلاف المؤجل» لانتفاء 
الاستحقاق. 

قوله: (ولايطالبه بكفيل ولاإشهاد وإن كان الدين يحل قبل 
الرجوع ). 

أما عدم المطالبة بالكفيل» فلأنه ليس له المطائبة بالحق» فكيف يطالب 
بالكفيل لأجله وذلك فرعه» والتفريط من قبلهء حيث رضي بالتأجيل من غير 
رهن ولا كفيل؟ ومثله المطالبة بالرهن و الضامن. : 

وأما عدم المطالبة بالإشهاد فلأصالة العدم» ومثل ما قلناه سابقاء حيث 
رضي بالإدانة من دون إشهاد, والظاهر أن له ذلكء لأن في ترك الاشهاد ضرراً 
يّنأ وهومنني بالآية”" والحديث”"': ولعموم: (واستشهدوا شهيدين من 
رجالكم)7© فيشمل ابتداء الإدانة, واستدامتها. 


() قاطرة اا 
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جامع المقامضد رج 0 
ولا يمع ا مالك من السفر معه ليطالبه عند الأجلء لكن لايلازمه ملازمة 
الرقيب. 





ومتى توجه الأمر بالإشهاد إلى صاحب الدين» فلا بد من إيجاب ذلك على 
الديون, إلا لم ككل فائدة الأمر, ولأن حقيّة الدين ثابتة, إفا المنتني استحفاق 
الطالبة قبل الأجل» فكل ما يفرع على استحقاق الأخذ من الرهن والضمين 
والكفيل لايجب, بخلاف ما كان مرنباً على أصل الدين» وهو الإشهاد. 

والحاصل: أن في مدع متؤنج, مُتؤْجِرالمطالبة بالاشهاد ضرراً عظيماً» وليس فيه 
تكليف بأداء الدين ولا بايجري مراكم كلإ أقل من القول يثبوت المطالبة به» وهو 
مقرب المصنف 

ولافرق مع كت بين كون الدين حلّ قبل الرجوع أم لاء بل لو 
بتي من الأجل نصف راشا شفرا ويد م يكن له المنع» لانتفاء الاستحقاق 
حينئذ خلافا ماك ”" ولبعض الشافعية 9 

قوله: (ولامنع امالك من السفر معه ليطالبه عند الأجل» لكن 
لايلازمه ملازمة الرقيب). 

أما الجواز مع عدم الملازمة فظاهر, وأما المنع من 
الاضرار بالملازمة من غير استحقاق. 

إذا ثبت هذاء فاذا حل الأجل وهوني السفر وتمكن من الأداءء وجب 
عليه : إما برجوعه, أو بانفاذ وكيله. أو بانفاذ رسالته. أو بغير ذلك من الوجوه التي 
تكون طريقاً إلى الأداء. كذا قال في التذكرة”'', وهذا ناظر إلى عدم وجوب 
الأداء ني غير بلد الدين» وقد حققنا مافيه في كتاب البيع وكتاب الدين. 















مع المجموع 16:1١‏ وبلغة السالك 
لد ارا اي ل العزيز 915:1١‏ 
() التذكرة :مه 








المطلب الثالث: في بيع ماله وقسمته: 
ينبغي للحاكم المبادرة الى بيع ماله لثلا تطول مدة الحجره 
واحضار كل متاع الى سوقهى واحضار الغرماء, 








بي للحاكم المبادرة إلى بيع ماله لثلا تطول مدة 
الحجر). 

صرح الصنف في العحرير طبور ذلك ”', وفي التذكرة 
بالاستحباب''', والوجوب أظهرء وعبارت هدا تحتمل/الأمرين» وإن كانت أظهر 
في الاستحبابء إلا أن التعليل يرشد إلى الوجوجَيوتفاق"“ الت من التصرفات بالحجر 
على خلاف الأصل, فيجب الاقتصاركقي كح ق: قير لبجاجةي/قال في التذكرة: 


ولايفرط في الاستعجال لثلا يطمع فيه المشترون بثمن بخس”"/» وهو حسن. 

قوله: (وإحضار كل متاع إلى سوقه ). 

هذا أيضاً يحتمل الأمرين, وقد صرح في التذكرة ببواز بيع المتاع في غير 
سوقه بشمن مثله”''» ولايبعد الوجوبء إلا أن يقطع بانتفاء الزيادة باحضاره في 
سوقه» فلو شق نقله إلى سوقه نودي عليه فيه. 

قوله: (وإحضار الغرماء). 

هذا أيضا محعمل» وقد صرح في التذكرة” باستحباب إحضارهم 
وإحضار امفلس أو وكيله, ولاريب لو رجي بحضورهم زيادة نفع وجبء مع 


مافيه من الفوائد, فان المفلس أخبر بمتاعهء وأعرف بجيده من رديّه وثمنه» ويعرف 
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والبدأة باتحوف تلفه. ثم بالرهن والجاليء 





المعيب من غيره» ولأنه تكثر الرغبة بحضورهء فان شراء المال من مالكه أحبٌ إلى 
الشترين, ولأنه أبعد من التهمة؛ وأطيب لقلب المفلسء وليطلع على العيب إن 
كان, فيباع على وجه لايردء ومثلى هذا في الرهون: وني إحضار الغرماء طيب 
قلوبهمء والبعد من التهمةء ورجاء الزيادة منهم. 

قوله: (والبدأة با خوف تلفه). 

لاريب في وجوبي:ظذاء ووب الاحتياط على الأمناء والوكلاء في أموال 
مستأمنهم, فالحاكم أوللء فان تصرفمٌ قهْريء فلا يجوز له تعريض مال من حجر 
عليه للتلف؛ فيبيع الفاكهة والكلام توما أولاً. 

و كن أنعيقالي: كراشي حوكاً تلفه ذ لايقتضي حصول 
خوف التلف في الوقتء فلا يلزم وجوب المبادرة إليهء لأن ذلك إنفا هوعند خوف 
التلف, ولا يلزم من كون الشيء مخوف التلف باعتبار شأنه (وجنسه)» أن يكون 
مخوف التلف في وقته. 





قوله: (ثم بالرهن والجاني). 

قال ني التذكرة: ثم الحيوان لحاجته إلى النفقة وكونه عرضة 
للهلاك ”'» ويظهر من التحرير”'' موافقة التذكرة؛ وليس ببعيد ماقاله في 
التذكرة. 

م يبيع الرهن والجانيء فرما بتي بقية عن الدين وعوض الجناية» فتصرف 
إلى الغرماءء أو يقصر الرهن عن الدين: فيضرب المدين بالزائده وهذا الحكم 
كالذي قبله ينبغي أن يكون على الوجوب. 








: العذة‎ )١( 
71511 التحرير‎ )0( 








والتعويل على مناد مرضي عند الغرماء والمفلسء فإن تعاسروا عيّن 
الحاكمء وأجرته على المفلس. 





قوله: (والتعويل على مناد مرضي عند الغرماء والمفلس» فان 
تعاسروا عين الحاكم ). 

هذا الحكم أيضا ينبغي أن يكون على طريق الوجوب, لأن الحق في 
ذلك للمفلس فاته مالهء والغرماء لأنهم استحقوا صرفه إليهم بديهم» وإن كانت 
العبارة محتملة, وفي التذكرة عبر ب (يتبغي ) ب 

وجلة القول فيه: أن الحاكم يلأ إليهم اليك فان اتفقوا على مناد 
وكان مرضياً -أي : ثقة ‏ أمضاه الحاكمل_وإلا رده وين] مرضيأء وليس ذلك 
كالراهن والمرتهن إذا اتفقا على غيرثضة لببع الرهنء إذ لانظر للحاكم معههاء 
بخلاف ماهناء فان للحاكم نظرا ف مال الس إد المج ربحكه. ورها ظهر 
غريم فيتعلق حقه. 

ولو اختار الفلس شخصاً واختار الغرماء غيره فان كان أحدهما متطوعاً 
دون الآخر, قتم التطوع إذا كان مرضيأء وإن كانا متطوعين مرضيين» ضمّ 
اختار أوثقهما 








أحدهما إلى الآخر أخذاأ بمجامع الاحتياط: وإن كانا غير 
وأعرفهها و أقلهها أجرة ومن هذا يعلم أن 
ثم إن كان المبيع رهناً أو جانياء أمر بدقع اشن إلى 1 أو ولي الجني 

عليه إن ب يزد على الحق» فان زاد دفع ماعدا الزيادة, وإن لم يتعلق به إلا حق 
الغرماءء أمرهم باختيار ثقة يكون ا مال عنده مجموعاً إلى زمان القسمة. 

قوله: (وأجرته على ا مقلس). 

قد تقدم كلام التذكرة في أن أجرة التلال ونحوه من بيت المال» ومع 
التعذر فن مال المفلس”'", وإطلاق هذه العبارة يناقيه. 






)١(‏ التذكرة ؟ 
() التذكرة 
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يشمن المثل بنقد البلد حالا» الحق صرف اليه ثم يقسم 
القن على نسبة الديون الحالة خخاصة. 














قوله: (ولايسلم المبيع ى القن بل متأخراً أو معا). 

هذا الحكم أيضا على طريق الوجوبء عملاً بالاحتياط التام في حفظ 
ا مال» والظاهر أن رضى المفلس والغرماء لا أثر له في جواز التسليم قبل القبض» 
الإمكان غريم آخرء فدينه متعلو “الال 





قوله: (وإفا بيع يشمن المثل بكْقد البلد حالاً). 

لاعبوز البيع يدون ثم نَككثل في ذلك الزمان واللكان» كا فيه من الضرره 
بل يبيع بشمن امث ل" فصايقذا نت فكي حو “لكان بقرب بلد المفلس بلد فيه قوم 
يشرون العقار في بلد الفلس كذا قال في التذكرة”', ولاوجه لتخصيص 
العقارى بل وكذا غيره- أنفذ الحاكم إلييم وأعلمهم ليحضروا للشراء» فيتؤفر الثن 
على المفلس. 

وكذا لايبيع إلا بنقد البلد وإن كان من غير جنس حق الغرماء» لأنه 
أوفر ولأن التصرف عل الغيز يراعى فيه المتعارف في المعاملة» ولايبيع إلا حالأء 
ا سبق من وجوب قبض الثن أولاًء ولما في إدامة الحجر من الضرر. 





قوله: (فان خالف جنس الحق صرف إليه). 

أي: إن خالف نقد البلد الذى وجب البيع به جنس حق الغرماء, 
صرف مايبيع به إلى الجنس وجوباء لكن إذا لم يرض به الغرماء» فان رضوا جاز 
صرفه إليم برضى المفلسء وإِلّا وجب الصرفء لأن ذلك معاوضة لانجوز إلا 
بتراضيها. 





() الصدر السابق. 


الحجر .. 





ولا يكلف الغرماء حجة على انتفاء غيرهمء بل يكتني بإشاعة 
حاله بحيث لوكان لظهرء فإن اقتضت المصلحة تأخير القسمة جعل في ذمة 
مليء احتياطاً» فإن تعذر أودع, ولا تباع دار السكنىء ولا خادمهء ويباع 
فاضلهها. 





قوله: (ولايكلف الغرماء حجة على انتفاء غيرهمء؛ بل يكتني 
باشاعة حاله, بحيث لو كان لظهر). 

بخلاف الورثة, فانهم يكلفون إقامة#الثييدة على أنه لاوارث غيرهم» 
والفرق أن الورثة أضبط من الغرماء. «الاطلاع عن ألكتفاء غيرهم أسهل من 
الاطلاع على انتفاء غريم آخرء وهذه شهادة علي البق يعشر تحصيلها ومدركهاء, 
فلا يلزم من اعتبارها حيث كان الضبظة سه اعترارها حيث كان أعسر. 

قوله: (فإن اقتضت المصلحة تأخرٌ القسشّمَة جعل في ذمة ملي ء 
احتياطاء فان تعذر أودع ). 

اعتبر في التذكرة 27 في المتعرض مع الملاءة الأمانق» وصرح بأن ذلك على 
طريق الأول؛ فلو أودع مع وجود المقترض الأمين الليء جان ولا يجوز تأجيل 
القرض يسبب يقتضيه من اشتراط في بيع و نحوه. 

قال أيضا: وينبغي أن يودع ممن يرتضيه الغرماء, فان اختلفوا أو عينوا 
من ليس بعدلء لم يلتفت الحاكم وعين هومن أراد من الثقات؛ ولايودع من 
ليس بعدل ”'» ولم يعتبر رضى المفلسء وينبغي اعتباره. 

قوله: (ولاتباع دارالسكنى ولاخادمه, ويباع فاضلهها). 

هذا إذا كان من أهل الاخدام, ومثله فرس ركوبه؛ ويتبغي أن يراد 
بالفاضل: ما يعمّ الفاضل باعتبار العين وباعتبار القيمة, فاذا كانت الدار واسعة 
يكتني ببعضهاء أو نفيسة يكفيه دار بقيمة بعضهاء أو الخادم متعدداً أو نفيساً 





(؟) المصدر السابق. 





..... جامع ا مقاصد رج ه 
ويجري عليه نفقته مدة الحجرء ونفقة من تجب عليه نفقته 
با معروفء وكسوته جاري عادة امثاله الى يوم القسمة, فيعطى نفقتهم 
ذلك اليوم خاصة. 
ولو اتفقت في طريق سفره فالأقرب الإجزاء الى يوم وصولهء 





كذلك؛ وجب البيع والاقتصار على ما يكتني» و كذا فرسه. 

ويجب أن يترك له دست ثوب يليق بحاله صيفاً وشداءً, قال في 
التذكرة : والأولى الاعتبار بما يليق بحاله في إفلاسه لاني حال ثروته, ولو كان 
يلبس فى حال الثروة دون ملق هرقي رأ»م يزد عليه فيالافلاس””". وينبغي 
أن يقيد بعدم زيادته عل مايليق با ل)الافلاس, ويترك لمياله من الشياب 
مايترك له. ويسامج باللبد وَلصَالقليل القيمة, لا بالبسط ونحوها. 

فرع : ل وكادا شيء مَرْمَيَنَئبرعَوكاءسِمْني الدين مقتضى الرهانة. 

قوله: (ويجري عليه نفقته مدة الحجر, ونفقة من تجب عليه ن 
بال معروف وكوته, جاري عادة أمثاله إل يوم القسمة, فيعطي نفقتهم 
ذلك اليوم خاصة). 

(جاري عادة أ. 
(بالمعروف ) كالمستغنى عنهء لأن اعتبار (جاري عادة أمثاله ) يغني عنهء لأن 
الاسراف والتقتير خارج عن جاري العادة» ولومات بعض من ينفق عليه في أثناء 
النهار قيل : يرجع بنفقة الباي. 

قوله: (ولو اتفقت في طريق سفره, فالأقرب الاجزاء إلى يوم 
وصوله ). 

ظاهر العيارة الانفاق إلى يوم وصوله إلى منزلهء وهو مستقم إن لم يكن 
دونه موضع آخرء فان كان دونه بلد آخر أو نحوهء فني وجوب الاجزاء إلى وطنه 
المألوف إشكال: ووجه القرب الاضرار الؤدي إلى الملاك , أو الشقة العظيمة 








ثاله) قد في (نفقته ونفقة من تجب عليه نفقته) وقوله: 





() التذكرة كتلاه 


الحجر .. 
ويقدم كفنه الواجب, فإن ظهر بعد القسمة غريم رجع على كل واحد 
بحصة يقتضيها الحساب. 

ويحتمل النقضء» 








لولاهء واحتمال العدم فى هذه الصورة ضعيف جداً. 

قوله: (ويقدم كفنه الواجب). 

اجاعاء وكذا كفن زوجته ومملوكه لاقريبه: إذ لايجب تكفين القريب 
على اموسر كها سبق في أول الكتاب. 

قوله: (فان ظهر بعد القسماغرع, عَم كلى كل واحد بحصة 
يقتضيها الحساب, ويحتمل النقض). 

وجه الأول : ان كل واحد من آلعْرَبَاهءيبك ماهو قدراتصيبه بالاقباض 
الصادر من أهله في محله. فلايبوز النقضء لأنه يقتضي إبطال الملك الثابت أما 
الحصة الزائدة على قدر نصيبه باعتبار الغريم الآخر فانها غير ملوكة له فتستعاد. 

ووجه الثاني: أن القسمة الواقعة وأحد المستحقين غائب باطلة» لتوقفها 
على رضى الجميع» فيجب نقضها. 

ويضعف بان ذلك في الشركاء, وهنا لاشركة, إذ امال للمفلس» نعم 
يستحقون الايفاء» فلا يستحق الغريم الآخر سوى الحصة. وما سواها لاحق له فيه» 
فيكون صرفه إلى الديون معتبراً. 

وبنى الشارح الاحتمالين على أن الدين هل يتعلق بالتركة تعلق الدين 
بالرهن» أو الأرش برقبة الجاني؟ فعلى الأول يتخرج الاحتمال الأول» وعلى 
الثاني الثاني (20. 

وهذا البناء فاسدء لأنه لايلزم من كون تعلقه بها كتعلق الأرش برقبة 
الجانيء ثبوت القسمة حقيقة, التي هي فرع الشركة الحقيقية, فان مجني عليه ل 


(1) ايضاح الفوائد 20لا 





فني الشركة في الفاء المتجدد اشكال. 





ملك الجاني ولاشيثاً منه بمجرد الجناية, وإن استحق ذلك, 

ثم اعلم أن فائدة الاحتمالين تظهر في مواضع : 

أ :إذا تصرف واحد في مقدار نصيبه؛ فعلى الأول يمضي .وعلى الثاني 
يجب بدله. 

ب: وجوب الزكاة إذا بلغ النصيب النصاب واجتمعت الشروط على 


الأول» دون 






أتلف وأحد ما أخذةبو كان معسراًء فعلى الأول يرجع على الباقين 
بالحصة التي يقعضيها المتتاتجمسوعقالثالي ما أتلفه المعسر بالنسبة إلى باقي الغرماء 
منزلة التالف. فيجمكوقة واسواة ويقتسمونه ديبع سوى المعسر. 

د: لو زادت القيمة الآن, فعلى الأول تعتبر قيمة الحصة خاصة:؛ فان 
ها سواها مملوك للقابضء فتستعاد الحصص وتعدّل بين الغرماء. ويمكن أن يقال: 
لا زادت قيمة الحصص وهي في يد الغرماء وقد قبضوها عن دينهم» ملكوا منها 
الآن نصيبهم بعد الحسابء فلا يستعاد منها إلا حق الغريم. 

ه : لوحصل غاءء وهو كلام المصنف. 

قوله: (فني الشركة في الفاء المتجدد إشكال). 

هذا متفرع على الاحتمالين السابقين» أي: فبناء على الرجوع بالحخصة أو 
النقضء في حال الفاء المتجدد في يد الغرماء إشكال, يلتفت إلى الاحتمالين 
المذكورين. 

فعل الرجوع بالحصة, الفاء مشترك بين الفلس والغرماء على نسبة 
المملوك بالقبض» فاذا كان دين الغريم الظاهر بقدر عشر مجموع الديون كلّها بعد 
اعتباره معها مثلاًء ملك كل واحد من القابضين تسعة أعشار المقبوض» فيملك 
تسعة أعشار الفاء؛ ويبق عشر المقبوض وعشر القاء على ملك المفلسء فيجمع 





ولوتلف امال بعد النقض في احتسابه على الغرماء اشكال. 





الجميع ويدفع الحصة إلى الغريم الظاهرء ويقسم نماؤها بين الجميع. 
وعلى احتمال النقض لاشركة, بل الأصل والفاء باق على ملك المفلس» 





تفريع الشركة في الفاء وعدمه على' احتمال 
النقضء وليس مراداً ولاصحيحاً في نفسه. وهو ظاهر. وكذا المتبادر أن الشركة 
في الفاء وعدمها بين الغريم الظاهر وباتي الفزقايى لا بينم وبين المفلس» وهو 
الذي فهمه الشارح"', ولاشبية في أنه غلظ لاعمل كم يظهر ذلك بأدفى تأمل» 
بل اكراد :الشركة بين امفلس والغرماء وعدمهاء وإذأ ملعب فهمه من العبارة» 
باعتبار عدم ذكر المفلس هنا. 


ثم في كلام المصنف مناقشة, فانه قد اختار الرجوع بالحصة وجعل النقض 
احتمالاً» فكيف يكون عنده في الشركة وعدمها إشكال؟ مع أن الاشكال 








تكافز الطرفين عنده, والأصح الرجوع بالحصة والاشتراك في القاء. 





قوله: (ولو تلف الال بعد النقض» فني احتسابه على الغرماء 
إشكال). ١‏ 

هذا تفريع على احتمال النقضء أي : لو تلف امال في يد الغرماء بغير 
تفريط وظهر غريم بناء على النقض» فني احتسابه علييم بحيث يجب عليهم الغرم 
إشكالء ينشأ: من عدم التفريط وأصالة البراءة» ومن أنهم قبضوه للاستيفاء» 
والقبض يضمن بفاسده كيا يضمن بصحيحه: مع تأيده بظاهر قوله عليه السلام: 
«على اليد ما اخذت»” وهو الأصح. 
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لل 37 . جامع المقاصد /ج ه 


ولو خرج المبيع مستحقأ رجع على كل واحد بجزء من القن إن 
كان قد تلف, ويحتمل الضرب ؛لأنه دين لزم المفلسء والأقرب 
التقديم؛ لأنه من مصالح الحجر لثلا يرغب الناس عن الشراء. 











واعلم أن في كلام اللصنف مناقشتين: 

إحداهما: أنه قد سلف في الرهن الجزم بالضمان بفاسد القبض 
للاستيفاء» و كذا في نظائره, فلا وجه للاشكال هاهنا. 

الثانية : تتقييده اللتلف يونم( بعد النقض) لامحضّل له لأنه إن أراد 
ب(النقض)تصريح الحاكلا بقوله : نمكم القسمة, فلا أثر هذا القول» والقسمة 
متقوضة مع هذا القول أوععصهى وإنا أراد أخذ المال منهم ثم إعادته إليهم على 
طريق الاستثمانء قلااظيمانهدا قطعء أو يريم ب (النقض ) علمهم بوجود الغريم 
القتضي له فلا يخرج بدَلك تمن حم القبض للاستيفاءء لأنه لم يدخل في 
أييهم إلا على هذا الوجه. 

قوله: (ولو خرج المبيع مستحقاًء رجع على كل واحد بجزء من 
الْن إن كان قد تلف, ويحتمل الضربء لأنه دين لزم المفلسء والأقرب 
التقديم, لأنه من مصالح الحجر, لثلا, يرغب الئاس عن الشراء). 

أي: لو خرج المبيع من مال المفلس ظاهرا مستحقأء فأخذه مالكه رجع 
المشتري على كل واحد من الغرماء بجزء من القن يقتضيه الحساب بعدضميمة 
القن إلى الديون إذا تلف القن فيقدم به على الغرماء. 

ويحتمل الضرب به مع الغرماء لأنه دين لزم الفلس» فهو من جملة 
الديون » إذ المتلفات بعد الحجر يضرب مستحقها مع الغرماء. 

والأقرب عند اللصنف هو الاحتمال الأول» أعني: التقديم بالن على 
الغرماء, ا ذكرة من أن ذلك من مصالح الحجره فانه لول ذلك لكان الناس 
لتجويزهم ظهور الاستحقاق: وحصول التلف للثمن - يرغبون عن الشراءء خوفاً 
من فوات بعفه باستحقاق الضربء فتقل الرغبات في شراء أموال المفلسين» 





ولو بذل زيادة بعد الشراء استحب الفسخ, فإن بتي من الدين 
شي ء لم يستكسب. 





به أو 





فتنقص القيمة» فيحصل الضرر للمفلسء فينحصر الضمان فيه 
يضرب والغرماء » بخلاف ما إذا أمنوا باعتقاد الرجوع إلى جميع الفن» وما قربه 
المصئف جيد. 

إذا تقرر هذاء فلابد من تحرير المسألة: فان التلف للثمن إما أن يكون 
قبل قبض الغرماء إياهء أو بعده. 

فان كان الأول؛ فتلفه في يد الماك أو الأميَح كتلفه في يد المفلسء لأنها 
كيده فينحصر الضمان فيه, فيقدم به أو يضرب معأ الغرماء على الاحتمالين» 
ولكن هذا إذا لم يكن الغصب معلوهاعند القايض» ولا استقر الفسمان عليه» 
لأنه غاصب. 

وإن كان الثانيء فان تلفه في يد الغرماء مضمون, لقبضهم إياه 
للاستيفاء, فيتخير المشتري في الرجوع علييم جميعاً كل بقدر ما تلف في يده, 
والرجوع على المفلس» فيقدم به أو يضرب مع الغرماء, 

فان رجع على الغرماء لم يرجعوا على إلفلس؛ سواء كانوا عامين أو 
جاهلين, لأن قبضهم كان مضمونآًء نعم له الرجوع بدينهم؛ لأن القبض لم يحصل 
به إيفاء الدين, لأن ذلك مال الغيي. 

وإن رجع على المفلسء رجع هو على الغرماءء لما قلناه. 

قوله: (ولو بذلت زيادة بعد الشراء استحب الفسخ). 

أي: استحب للحاكم أن يفسخ العقد اللازم إذا رضي المشتري» 
ويستحب للمشتري الرضىء أما لوكان هناك مايقتضي الفسخ كخيان 
فلا إشكال في وجوب الفسخ. 

قوله: ( فإن بق من الدين شيء لم يستكسب). 





جامع المقاصد رج ه 

وهل تباع أم ولده من غير رهن؟ نظره فإن منعناه فني مؤاجرتها 
ومؤاجرة الضيعة الموقوفة نظر, ينشأ: من كون المدافع أموالاً كالأعيان» 
ومن كونها لاتعد مالا ظاهرأًء والأول أقوى. 





لظاهر قوله تعالى: (فنظرة إلى ميسرة)” وللرواية عن علي 
عليه السلام””, فلايجير على أخذ الزكاة والصدقة, ولاالمرأة على التزويج لتأخذ 
المهر. 

قوله: (وهل تباع أم.ولده من غير رهن ؟ نظر فان منعناه, فني 
مؤاجرتها ومؤاجرة الضيظة الموقوَفمنظر, ينشأ: من كون المنافع أموالاً 
كالاعيان» ومن كونما للاتعد مالاً طهر والأول أقوى). 

أما منشأ النظر الأول: قَنَ تعارض عمومي بيع أمواله -فان أم الولد مال 
ومنع بيع أمهات الأولاه إلا وسكا الت ولانصض هنا. 

وهذا النظر يناي ماسبق من جزم المصنف بجواز وطء المفلس أم ولدهء 
وتردده في وطء غيرها من الإماء, فانه على هذا التردد يجب التردد هناك أيضأًء 
إذ هي على أحد الاحتمالين من متعلقات الحجر, 

ومنشأ النظر !ا من التردد في أن المنافع تعد أموالاً أم لا؟ وإن كان 
ما ذكره المصنف كالتداقع . وقوله: (لاتعد مالا ظاهراً) يريد به: أنها لاتعد في 
الظاهر بين الناس مالأء أولاتعد من الأموال الظاهرة؛ بل هي من الاموال 
الحنقية. 






وبالجملة فالعبارة لاتخلو من تعقيد, والأول توجيه النظر بما قلناهء وماقّاه 
من وجوب الؤاجرة قوي. 

فان قيل : لو كانت المنافع أموالاًء لوجب باعتبارها الحج. 

قلنا: يبحمل ذلك» ولوقنها بالعدم أمكن التفضي من اللزومء بأن الحج 
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واذا لم يبق له مالء واعترف به الغرماء فك حجرهء ولا يحتاج 
الى إذن الحاكم, و كذا لو اتفقوا على رفع حجره. 
اااسسسسفك-ب---ببإبإبمإ-امه 


إا يجب بامال الحاضر والمد 





فشيئأء ولايوثق ببقائهاء بحيث 
يستوفى الجميع» فيستقر ملك الأجرة, فلايوجب عليه الإقدام على ارتكاب هذا 
الأمر الخطير. 

نعم لو أجر الأعيان مقدار اللؤونة» وجب حينئذه لكونه مالكاً. 

قوله: (وإذا لم يبق له مال واعجيرف به الغرماء فك حجرهء 
ولايحتاج إلى إذن الحاكم ). 

الراد: إذا لم ييق له مال بعد|القسمة للمال الموجودء وإفا فلك حجره 
حيتئذ لأن الحجر لحفظ امال على: للغرماء: ود حصل الغرض» فيزول الحجرء 
خلافا للشافعي في احد قوليه97, 

لكن يشكل على هذا الحجر على من لامال لهء فلو رفع عنه الحجر 
لانتفاء المال» وجب أن لايصح الحجر على من لامال له إلا أن يقال: الحجر في 
هذا القسم لايرتقع إلا بفنك الحاكم عندما يقتضيه نظره واجتهاده. 

قوله: (و كذا لو اتفقوا على رفع حجره). 

هذا أحد الوجهين» وقد قوّاه الصنف في التذكرة, لأن الحجر لممء وهو 
حقهم, وهم في أموالهم كالمرتين في المرهون"'. ويحتمل التوقف على مراجعة 
الحاكم, لأن الحجر على المفلس لايقتصر على الغريم اللتمسء بل يشبت على 
العمومء ومن الجائز أن يكون له غريم آخر. 

قال في التذكرة: والوجهان مفرعان على أن بيع المفلس من الأجنبي 
لايصت» فان صخ فهذا أوى”", والذي يقتضيه النظر عدم التوقف, لأن الأصل 








(0) التذكرة تزه 
(0) الصدر السابق. 





... جامع المقاصد رج ٠‏ 





ولو باع من غير الغرماء بإذن فالأقرب الصحة:, ولوباع من 
الغريم بالدين ولا دين سواه صح على الأقوى؛ لأن سقوط الدين يُسقط 
الحجر. 





عدم غريم آخر, 

ولوب الحجر لأجله, نزم استمراره بعد القسمة ما بتي الاحتمال» وهو 
ضرر منني» على أنه لو بتي الحجر لأجله لم يكن للحاكم رفعه. كرا أنه ليس له رفع 
الحجر قبل القسمة من دون رضي +الغرماء. 

قوله: (ولوباع من”غير العْرّا/ياذن فالأقرب الصحة). 

وجه القرب يعلم أما سبق» فانالحيجر لحقهمء والأصل عدم غريم آخر, 

ولقائل أنيقول: الجر وإن كان لبهم ظاهرا إلا أنه من الممكن 
كونه لحقهم وحق يرهم بَأنا يلملس في الواقع غريم آخرء فبعد ظهوره 
يتبين عدم نفوذ البيعء فيكون عند إيقاعه غير معلوم الصحة, وهو الاحتمال الآخر, 

ويمكن أن يقال: عموم الحجر بالنسبة إلى غير الملتمس من الغرماء يقتضي 
المشاركة في الضرب: أما توقف صحة البيع على إذنه مع كونه غير معلوم فباطل» 
لامتناع الخطاب حينئذ, ولادليل يدل على تعلقه بعد الظهو ولامتناع إبطال 
تصرف ثبتت صحتهء وكذا توقف صحة العقد على إذن الحاكم لادليل عليه مع 
كونه إنا حجر عليه حقوق الغرماء» والقول بالصحة قريبء وإن كان التوقف على 
إذن الحاكم أولى. 

قوله: (ولو باع من الغريم بالدين ولادين سواه صحّ على الأقوى» 
لأن سقوط الدين يسقط الحجر). 

هذا فرع زوال الحجر بزوال الدين من غير توقف على حكم الحاكمء 
ووجه القوة: أن صحة البيع موجبة لسقوط الدين» فيسقط الحجر, كذا علل 
ا مصتف. 

وفيه نظر فإن ذلك مسلمء ولايلزم من كونه كذلك صحة البيع» لأنها 











فرع زوال الدين» والدين لايزول إلا إذا صمح البيع» فتكون صحة البيع موقوفة على 
زوال الدين المقتضي لزوال الحجرء وزوال الدين موقوف على صحة البيعء وذلك 
دور 

وإمكان اقتران صحة البيع وارتفاع الحجر لايقتضي الصحة, لوجوب 
تقتم الشرطء فان رفع الحجر شرط لصحة البيع. 

ويكن أن يقال: صحة البيع موقوفة على رضى الغريم به» وشراؤه من 
الفلس يستلزم رضاهء لوجوب حمل الشراء عل الْمَتوشرعاً وهذا إذا اتحد الغريم» 
أو كان المشترى الجميع ويحتمل العدمءالامكان غريم بر 

وجوابه: أن صحة التصرف غَُدَكَوَمَوَتحَلٍ“إذن غريم غير ظاهر وقت 
التصرفء فعل هذا لو ظهر غريم أُتَذ مخ !تشهري _حصيةإييقتضها الحساب» 
ويحتمل بطلان البيع في مقدار تلك الحصة. 

هلا إن ابقل بالنتغى» ولوتتها به أنكن الحكلم يطلا الب بن ن 
رأس, لأن الدين لايجوز جعله حينثذ ثمنأء إذ لايستحق استيفاؤه والحالة هذم, 
فلايبوز أن يقابل به مال 

واعلم: أنه لو كان شراء الغريم بغير الدين» فعلى ها سبق انحتياره من 

أجبي, يجب الحكم بالصحة في الجميع وإن ظهر غريم. 

إذا تقرر هذاء فا قواه المصنف لايخلو من نظرء إذ لوظهرغريم والحالة 
هذه لتطرق احتمال بطلان البيع في مقدار الحصة وإن أذن الحاكمء لتبين عدم 
صحة مقابلتها بمال. 

واعلم: أن عبارة الشارح هنا عتلة, فانه قال: سقوط الدين معلول صحة 
البيع» وهو مشروط بصحة البيع فيدور””', وهذا ععشل» لأن كونه معلولاً لصحة 
البيع هو عبارة عن كونه مشروطاً بهء وهذا لايقتضي الدور. 








() ليضاح الفرائد 20 الا 





وانجني عليه أولى بعبده من الغريم, 
ولوتلف من المال اللودع قبل القسمة فهو من مال المفلس» سواء 
كان التالف الن أو العين. 
المطلب الرابع: في الاختصاص: 
من وجد من الغرماء عين ماله كان أحق بها من غيره وإن لم 


يكن سواهاء 


قوله: (وانجني عليه أوه.بعبده من الغريم, فان طلب فكّه فللغريم 





منعه ). 






إغا كان انمني عبليه أولى من الإغريم 
ولايستحق سواءء فلذليك. كان للعَريم منعه لو طلب فكه. 

واعلم : أن في إضتافة العتبدإق ضمي ر نحي عليه توسّعاً, بسبب علاقة 
جنايته عليه, فان الاضافة يكني فها أدنى ملابسة. 

قوله: (ولوتلف من ال مال المودع قبل القسمة فهو من مال المفلس» 
سواء كان التالف القن أو العين). 

أما إذا كان التالف العين فظاهرء إذ هو مال المفلس تلف في يد أمينه 
المنصوب عنه شرعأًء وأما إذا كان العالف الثن, فلأنه قد دخل في ملكه بالبيع 
عتهى ولم يلك الغرماى لأنهم إفا يملكون بالدفع إلييم بعد القسمة, وقد تلف في 
يد أميته لكن لابد من التقييد بكون التلف بغير تفريط. 

قوله: (ومن وجد من الغرماء عين ماله كان أحق بها من غيره 
وإن لم يكن سواها). 

مستند ذلك النص والاجماع, ولافرق بين أن يكون للمفلس مال سوى 
العين أم لاء تمسكا بعموم النص 0" , 





(1) التهنيب 147:5 حديث 45٠‏ الاستيصار:م حديث 14 





وله الضرب بالدينء والخيار على الفور على اشكال, سواء كان هناك 
وفاء أولا. 





قوله: (وله الضرب بالدين). 

أي : مع كونه أحق بعينه على معنى أنه لاحق لأحد معه فيها- له أيضاً 
أن يتركها مع الغرماء بالن الذي هو الدين. 

قوله: (والخيار على الفور على إشكال). 

هذه جلة معترضة:؛ ومنشأ الاشكالابين أن الأصل في البيع اللزوم» 
ولظاهر قوله تعالى:(أوفوا بالعقود) '!؟ فيقتصر في اللفروج عن مقتضى الأصل» 
وظاهر الآية على ما به يندفع الضرورة. 

ومن دلالة النص على بوت اخيان فيكون مخرجاً لهذا الفرد من الآية, 
فلا دليل على عوده إليهاء وأصل اللزوم معارضل بأصَلَ بقاء اخيار واستصحابه. 

ويمكن ترجيح الفورية» بأنها الأشهر في كلام الأصحاب”'» وفيها جع 
بين الحقين» فالقول بالفورية قريب. 

قوله: (سواء كان هناك وفاء أو لا). 

هذا تعميم بعد التعميم الحاصل بقوله : (وإن لم يكن سواها) لكنه على 
الشقّ امحذوف, أي : هو أحق إن كان سواها وإن لم يكن» وعلى تقدير أن يكون 
سواها فهو أحق, سواء كان هناك وفاء لباقي الديون أولاءوقال الشيخ في 
المبسوط : إنه ليس له الرجيع, إلا إذا كان هناك وفاء لباقي الديون”"؛ بخلاف 
مالومات المفلسء فان صاحب العين إِنما يختص بها إذا كان في التركة وفاء لباقي 





الديون: على ما ذكره في التذكرة" , 

() الشة جو 

(0) منهم :الشيخ في المبسوط :٠1م‏ والعلامة في التذكرة 3028 
(©) المبسوط 2,017 


(4) التذكرة وتنك 





جامع امقاصد اج 
ويفتقر الرجوع إلى أركان ثلاثة: العوضء والمعوض» والمعاوضة. 
أما العوض فهو الْن وشرطه أمران: 
الأول: تعذر الاستيفاء بالافلاس» فلو وف ال مال به فلا رجوع» 
ولا يسقط الرجوع بدفع الغرماء للمنة» وتجويز ظهور غريم. 








قيل: كيف يتصور أن يكون في التركة وفاء لباقي الديون مع الحجر» 
تجدد مال آخر للمفلس بارث أو اكتساب ونحوسماء أو بارتقا 
قيمة أمواله أو نمانهاء أو كون إلدثؤك إمتزيد على أمواله مع ضميمة الدين المتعلق 
بتاع واجده. فاذا أخرج ادن من بين كُيونمٌ والمتاع من بين أمواله. صارت وافية 
بالديون. 








: مع الوا تيع دين حفاء و نيع المانع زائل. 

قلنا: ثبت الخيار بأول الحجرء والأصل بقاؤه. 

واعلم: أن الجملة المتضمنة لكون الخيار على الغو معترضة بين هذا 
التعممء وما قبل الجملة, إذ هو متعلق به من حيث أنه من جلة أحكامه, ولاقبح 
فيه من حيث أنه جار على القواعد”. 

قوله: (وشرطه أمران: تعذر الاستيفاء بالافلاس» فلو وف المال به 
فلارجع). 

العدم تعذر الاستيفاء حيتئذ. 

قوله: (ولايسقط الرجوع بدفع الغرماءء للمتّة» وتجويز ظهور 
غرم). 

لافرق في ذلك بين أن يكون دفع الغرماء لدين صاحب العين من مالهم 
أو من مال المفلس؛ سواء دفعوا إلى المفلس ليوني عن نفسه صاحب العينء أو دفعوا 











(1) في «م» وردت العبارة من قوله: (واعلم أن الجملة...) قبل قوله: (فإن قيل...) وما أثبتناه من 


«ق» وهو الأنسب. 
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ولوامتنع المشتري ا موسر من الدفع فلا رجوع» ويستوفيه القاضي . 





إلى صاحب العين: وسواء كان في العين ما يقعضي رغبتهم في دفع القيمة»أولاء 
الأن الخيار قد ثبت بالتص» فلا يسقط بما ذكر, 

وتعليل اللصدف بالأمرين -أعني: المثة» وتجويز ظهور غريم آخخر. لايأقي 
على جميع الصو فان تجويز ظهور غريم آخر إنا هنع لو دفعوا من مال المفلس» أو 
من أمواهم إلى المفلس هبة. 

ولو دفعوا إليه هبة وشرطوا عليه يفا صاحب العين, فعلى ما قلناه من 
جواز الشراء بشرط الاعتاق وتعيّته» ل إعثراض للفْرجالظاهر, 

وأما المنقء فانما تكون إذا قدبوه بالدينء أو ديْعوا اليه من أموالهم حيث 
لايكون في العين زيادة تقتضيء الرغبة في بذل”العوض, فيكون مقتضى التعليلين 
المذكورين وجوب القبول مع انتفائها” 

وقد صرح في التذكرة: بأنه إذا كان في السلعة زيادة لغلاء السعره أو 
كثرة الراغيين إلها بحيث يرجى صعود سعرهاء يجب على صاحبها أخذ دينه الذي 
بذله الغرماء””' وقد عرفت ضعف ذلك, فان العدول عن ظاهر النص مثل هذه 








الأوهام لايجون. 
قوله: (ولو امتنع المشتري ال موسر من الدفع» فلا رجوع» ويستوفيه 


على الأصح, خلافاً للشيخ'”' متا والشافعي '”» فان الأصل في البيع 
اللزوم, فلايعدل عنه إلا بنصء ولأن إقباض البائع قبل قبض المشتري الن 
يقتضي الرضى بنمته, فلايبق له فسخ» بل يرفع أمره إلى الحاكم ليجبره على 
الوفاء, أو يسلم عنه من ماله وهذا في غير خيار التأخير حيث لم يقبض واحد 


(1) التذكرة . 
0) البسوط انمق 
(0) قتع المزيز مع لمجموع 2٠١‏ 75 








... جامع المقاصد إج ه 

الثاني: الحلول؛ فلا رجوع لو كان مؤجلاًء ولوحل الأجل قبل 
فك حجره فني الرجوع اشكال. 

وأما المعاوضة فلها شرطان: 

كونها معاوضة محضة, فلا يثبت الفسخ في النكاح, والخلع» 
والعفوعن القصاص على مال: وليس للزوجة فسخ النكاحء ولا للزوج 
فسخ الخلعء 


منهماء وقد سبق في البيع. 

واعلم: أن هذا فيأجلة المتحرر/عد بقوله : (تعذر الاستيفاء بالافلاس) 
فان التعذر هنا ليس من جهة“الآغلايين< 

قوله: (فلا بحآ لوككانارمؤجلا). 

لعدم الاستحقاق حال الحجرء فيتعلق بالعين حق باتي الغرماءء ولادليل 
على سقوطه. 

قوله: (ولوحل الأجل قبل فاك الحجر, فني الرجوع إشكال). 

ينشأ: من أن ظاهر الخبر يشمله بعمومه ‏ فانه غريم وجد عين ماله ومن 
سبق تعلق الغرماء بهاء فلا دليل على الابطال. 

وأيضاً فان عموم النصوص”" دا على تعلق حقوق الغرماء بأعيان 
أمواله, وهو يقنتضي عدم اختصاص البائع بعد الحلول» لامتتاع الاخختصاص مع 
تعلق حقوق الغرماءء وهو الأصح. 

قوله: ( كونها معاوضة محضة). 

هذا الشرط إجاعيء ويؤيده أنّ مالم يكن معاوضة محضة كالنكاح مثلاً 
ليس امال مقصوداً فيه وهذا يبوز إخلاء العقد عنه, فلا يتسلّط على الفسخ بتعذر 
الوصول إلى المال. 








(1) التبذيب 5: 155-97 حديث كسم 4 الاستبصار 1١16‏ حديث لطر 





الحجر . 





ولا للعاني فسخ العفو بتعذر الأعواض. 
ت في الاجارة والسلمء فيرجع قلس ا مال مع بقائه» أو 
ايضرب بقيمة المسلّم فيه مع تلفهء أو برأس ا مال على اشكال؛ لتعذر 
الوصول الى حقه فيتمكن من فسخ السلم. 
22 --ستسسسش اسم 

قوله: (بتعذر الأعواض). 

أي : بتعذرها في كلّ من هذه ا مذكورات 

قوله: (ويثبت في الاجارة والسلع). 

لأن كلاً منهها معاوضة محضة. 

قوله: (فيرجع إلى رأس امال مع بقائه /أوإيضرب بقيمة المسلم فيه 
مع تلقف أو برأس الال على إشكالء لتعدّرالوصول إل حقه» فيتمكن من 
فسخ السلم ). 

بعد أن ذكر ثبوت الاختصاص في الاجارة والسلم؛ اقتصر على بيان 
حكم السلمء لأن حكم الاجارة سيجيء بيانه. 

فاذا كان رأس مال السلم باقياً فسخ ورجع إليه, وإن تلف فهو مخير بين 
أمرين: الضرب بقيمة المسلم فيه والضرب برأس ماله بأن يفسخ عقد السلمء 
لكن على إشكال في الثاني ينشأ: من تعذر الوصول إلى حقهء فيمكن من فسخ 
السلمء كذا ذكره الصنف. 

وفيه نظر, لأن ما ذكره صغرى قياس حذفت كبراه» وتقديرها: وكلّ 
من تعذر وصوله إلى حقّه فسخ المعاوضة المتضمنة له» ومعلوم عدم صحتها كلية. 

ومن أنه عقد لازم والمسلم فيه موجود, وإفا تعذّر لإعسار المسلم إليه. 

اذا عرفت هذاء فاعلم أن في عبارة اللصنف شيئين: 

أحدهما: أنه لم يقيد التلف بكونه قبل الحجر أو بعده ويجب التفريق 
بيههاء فانه إذا تلف القن قبل الحجر لم يبق للمسلم إلا السلم فيهء فبعد الحجر 
يستحق الضرب ليس إلا 















جامع القاصد رج ه 


ولوافلس مستأجر الدابة» أو الأرض قبل المدة فللمؤجر فسخ 
الاجارة تنزيلاً للمنافع منزلة الأعيان» 





وأما إذا كان التلف بعد الحجرء فان الفسخ قد ثيت حال الحجر بوجدان 
عين ماله, فلا يسقط بتلفها استصحاباً لا كانء وهذا هو الأصح الذي لامعارض 
له والاحتجاج بكون عقد السلم في هذه الصورة لازماً مصادرة, لأن ذلك هو 
المتنازع . 

الثاني: إن قوله: (او يضتي”بقييمة المسلم فيه مع تلفه) فيه شي ء» لأن 
الذي يستحق الضرب به هلاجنس الَن حجتى أن أموال المفلس وأثمانها إذا لم 
تكن من جنس الحق صرف إليهمإلا.معتوضى الغرماء بالاعتياض عن المق.. 

ولعله أراد بالغئرت ياليقيمة هنا : الضربم باعتبارهاء لأنه إفا يعلم مقدار 
المستحق للمسلم من مال المملس» بَاعتبَآر قيمة المسلم فيه فكأنه قد ضرب بها» 
فتجوز في العبارة. 

والعجب أن الشار 29 تيل أن الاشكال في ضربه بالقيمة مع التلف. 
نظراً إلى أن بعض الفقهاء ينع من المعاوضة على مال السلم قبل قبضهء فان كلام 
الصف لايستقي إلا بتأويلء إما التجونء أو الحمل على رضى المسلم بأخحد 
القيمة, ومع ذلك فهو لايرى المنع من هذه المعاوضة؛ فكيف يستشكل صحتها؟ 
فا ذكره غيرمستقع. 

قوله: (ولو أفلس مستأجر الدابة 
فسخ الاجارةء تنزيلاً للمنافع متزئة الأعيا 

الافلاس الطارئ على الاجارةء إما أن يكون على المؤجرء أوعلى 
المستأجرء وعل التقديرين: إما أن يكون مورد الاجارة الذمة, أو العين» فالصور 
أريع. 





أو الأرض قبل المدة» فللمؤجر 








(1) ايضاح الفوائد :عبار 





وله الضربء فيؤجر الحاكم الدابة أو الأرض ويدفع الى الغرماء» ولوبذلوا 
له الاجرة لم يجب عليه الامضاء. 





فاذا أفلس المستأجر والحال أنه لم يسلم عوض الاجارة ولامضى شي ء 
من المدة المضروبة, فلا فرق بين أن تكون الاجارة واردة على العين كأرض 57 
معينتين» فللمؤجر في الحالين فسخ الاجارةء تازيلاً للمنافع منزلة الأعيان. 

فكنا نبت الفسخ في الأعيان المتعاوض عليهاء يجب أن يقبت في المنافع» 
لأنها أموال, وللاشتراك في الضرر في كلمن الموضعين, مع أن الاجارة معاوضة 
محضة لايقصد بها إلا العوضين, و ذكرضًا ركن في العقاٍ. 





قوله: (وله الضربء فيؤجر الََكُم الدابة أو الأرض» ويدفع إلى 
الغرماء ). 

أي : وللمؤجر إبقاء الاجارة» فيضرب بالأجرة مع الغرماء, فمى هذا يؤجر 
الحاكم العين المستأجرة كما يبيع أموال الفلسء ويؤجر أعيان أمواله التي لايمكن 
بيعهاء وما حصل من الأجرة فهو بين الغرماء, هذا إذا كانت الاجارة على عين أو 
في الذمة وحصل التعيين» ولولم يكن قد عين ولم يفسش, طالبه الحاكم بالتعيين» 





أي : بعد ثبوت استحقاق الفسخ, لأن الأصل عدم الوجوبء ولا فرق بين 
كون البذل من مال المفلس أو من الغرماءء ولابين أنيكون البذل لمصحة الغرماء 
وغبطتهم أو نحض مصلحته, ا قلناء. 

ويجي ء على ما ذكره المصنف في بذل الغرماء القن لمصلحتهم من مالهمء 
وجوب القبول هناء وهوضعيف . وهذا كلّه إذا لم يمض من المدة شي ء» فلو 
مضى منها بعضء فكا وتلف بعض المبيع ٠‏ 


للف 37 





..... جامع المقاصد اج 0 
ولوحجر عليه وهوني بادية ففسخ المؤجر نقلت العين الى مأمن 
بأجرة المثل مقدمة على حق الغرماء. 
ولو كان قد زرع الأرض ترك زرعه بعد الفسخ بأجرة مقدمة 
على الغرماء, إذ فيه مصلحة الزرع الذي هوحق الغرماء. ولوافلس المؤجر 
بعد تعيين الدابة فلا فسخ» بل يِقدّم المستأجر با منفعة كا يقدم المرتهن. 





قوله: (ولو حجر عليه وهو في بادية» ففسخ المؤجر نقلت العين 
إلى مأمن بأجرة المثل» مقدمة عل #تجق الغرماء). 

أي : لو حجر على المللتأجر, وتفي وق مكان مخوف كالبادية» واجتمعت 
شرائط الفسخء ففسخ الؤجرلء وكانت_الالجازة لنقل متاع» لم يكن للمؤجر طرح 
المتاع في البادية المهلكة:ولاءني موضع غير محترن بل يجب عليه نقله إلى مأمن 
بأجرة الثل لذلك النقل من 06117205 

ويقدم بها على الغرماء, لأنها لصيانة المال وحفظه, لسيصل إلى الغرماء» 
فهو من مصالح الحجرى فاذا ثقله سلمه إلى الحاكم مع إمكاته, ولا جعله على 
يد عدل ٠‏ ولو كانت الاجارة لركوب المفلس وحصل الفسخ, فالأقرب أنه ينقل إلى 
الأمن بأجرة مقدمة؛ دفعاً للضرر عن نفسه, على تقدير حصوله بدون ذلك . 

قوله: (ولو كان قد زرع الأرض ترك زرعه بأجرة مقدمة على 
الغرماء, إذ فيه مصلحة الزرع الذي هو حق الغرماء). 

و كذا كلما كان من هذا القبيل. 

قوله: (ولو أفلس المؤجر بعد تعيين الدابة فلا فسخء بل يقدم 
المستأجر بالمنفعة كا يقدم المرتهن). 

هذا أحد قسمي ما إذا كان الفلس هو المؤجر, وهوما إذا كان الافلاس 
بعد تعيين محل الاجارة» سواء كان التعيين في أصل العقد أو بعد وروده على 
الذمة. 








وإفا لم يكن للمستأجر الفسخ هناء لأنه يتقدم با منفعة في هذه الصورة» 


56 الها 

ولو كانت الاجارة على الذمة فله الرجوع الى الأجرة إن كانت 
باقية» أو الضرب بقيمة المنفعة. 

الثاني: سبق المعاوضة على الحجر, فالأقرب عدم تعلقه بعين ماله 
لوباعها عليه بعد الحجر. 
للتصرف اللازم المتقدم على الحجر كامرتهن, فلا ضر عليه ولادين له على المفلس» 
وتباع العين» وهي كذلك إن حصل راغب فان لم يحصل أخر بيعها إلى انقضاء 
الاجارة؛ وهل يبق الحجر مستمرا إلى انقضائها ؟ فيه تردد. 

قوله: (ولو كانت الاجارة عَلِ*الْتَميةهرفله الرجوع إلى الأجرة إن 
كانت باقية» أو الضرب بقيمة المنفلة). 

أي : لو كانت الاجارة واردة على آلنَمَة2 1 يحصل التعيين» فللمستأجر 
الرجوع إلى الأجرة مع سقائهاء لأنه غرَي َفيك نالبه»-ولؤكانت تالفة ضرب 
بقيمة المنفعة» وهل له الفسخ والضرب بالأجرة ؟ فيه الاشكال السابق في السلم. 

قوله: (سبق المعاوضة على الحجرء فالأقرب عدم تعلقه بعين ماله لو 
باعها عليه بعد الحجر). 

قد سبقت هذه السألة في بحث منع التصرف» وذكر المصدف فيها 
احتمالات ثلاثة, أحدها ما قربه هناء فهو رجوع عن التردد إلى الجزم. 

ووجه القرب: سبق تعلق حق الغرماء بأعيان أموال المفلس حين الحجره 
وانتفاء المقتضي للرجوع بالعينء خصوصاً وقد تعلق بها حق الغرماء. 

والخبر لايتناوله, لأن الحديث الوارد عن أَبي الحسن عليه السلام» عن 
رجل يركبه الدين» فيوجد متاع رجل عدده بعينهء قال: «الايحاصه الغرماء ”9 
يقتضي وجدان متاع الرجل عقيب ركوب الدين بلا فصلء عملاً بدلالة الفاء, 
والتردد إفا يجي » في الجاهل بحال المفلسء أما العالم فلا شي ء له جزمء وعبارة 
المصدف هنا مطلقة,» وكأنه اكتنى ما سبق. 
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ولو فسخ المستأجر بالانهدام بعد القسمة احتدمل مزاحة الغرماء 
بالباقي؛ لاستداده الى عقد سابق على الحجر, والمدعء لأنه دين حدث بعد 
القسمة. 

ولو باع عيناً بأخرى وتقابضاء ثم أفلس المشتري وتلف العين في 
يده ثم وجد البائع بعينه عيبا فرده فله قيمة ما باعهء ويضرب مع 
الغرماء. 

ويحتمل التقديم؛ لأنه أدخل في مقابلتها عيناً في مال المفلس. 
سلجي ص تابش-تإ-م-_ تيت 

قوله: (ولو فسين المستأجرّباايدام بعد الفسمة» احتمل مزاحمة 
الغرماء بالباقي لاستناده اإ ىحق د يتابقعلى الحجر, والمنع لأنه دين حدث 
بعد القسمة). 

بنى المصدف في التذكرة الوجهين في هذه المسألة على أن وجود السبب 
كوجود المسبب أو لاء قال: فان قلنا بالأول رجع علهم بما يخصه؛ لوجود سبب 
الوجوب قبل الحجر, وإن قلنا بالثاني لم يرجع, لأن دينه تجدد بعد الحجر" , 

ولقائل أن يقول: وجوه السبب وإن كان كوجود المسبب لايسغلزم 
ماذكره: لأنه لايجري مجراه من جميع الوجوه قطعأء ومن بعضها لايفيده وخصوص 
هذا الوجه لادليل عليه» والمنع قريب. 

قوله: (ولو باع عيناً بأخرى وتقابضاء ثم أفلس امشتري وتلفت 
العين في يده, ثم وجد البائع بعينه عيبأ فرد . فله قيمة ما باعه ويضرب 
مع الغرماء, ويحتمل التقديم لأنه أدخل في مقابلتها عيناً في مال المفلس). 

أي: يحتمل التقدبم بقيمة عينه كملا. 

يرد على الثاني إشكال فان إدخال عين مال امفلس في مقابلة شي ء 
لايقتضي التقتم بذلك الشيء؛ بل ولاالضرب به, كيا سيق فيمن باع المفلس 
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وأما المعوض فله شرطان: 

بقاؤه في ملكه فلوتلفء أو باعه, أو رهتهء أو أعتقه, أو كاتبه 
ضارب بالقن, سواء زادت القيمة على القن أولا. 

ولوعاد الى ملكه بلا عوض كافبة والوصية احتمل الرجوع لأنه 
وجد متاعه, وعدمه لتلتي ا ملك من غيره » 
لحب لاي 0ك 
بعد الحجر جاهلاًء ولاريب أن 

وينبغي بناء هذه المسألة أيضاً علوجانا بنيبت عليه الأولى» من أن وجود 
اليه كر السب أؤلاء فيجي ءأاحتمال عدم مكرامة الغرماء على الثافيء 
لأنه دين حدث بعد الحجر وبالجماة كالكَأنقموفثوقف, وإن كان الثاني 
لا يخلو من قرب. 

قوله: (بقاؤه فى ملكه). 

هذا يدل على أن ما ذكره سابقاً في السلم من الضرب بالقن بعد الفسخ 
على إشكال ‏ إنا هو إذا كان تلف العين بعد الحجر لاقبله. 

قوله: (ولوعاد إلى ملكه بلاعرض كاغبة والوصية؛ احتمل 
الرجوع لأنه وجد متاعه» وعدمه لتلتي امك من غيره)- 

أي : وكل من وجد متاعه فهو أحق به في الوجه الأول ووجود حديث 
يد على أن كل من وجد متاعه فهو أحق”' به عزيز وحديث فيوجد متاع رجل 
عنده'') يقتضي وجدانه عقيب الحجر بلافصل. 

أما ما علل به الوجه الثاني من تلق الملك من غيره فلا أثر له بخصوصه» 
فانه لم تشبت ما نعيعه» والتوقف في هذه المسألة إلى أن ينقطع الطمع في وجدان 
حديث أو دليل يدل على الثبوت. 


منوعة, بل هذا الاحتمال ساقط. 
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ومعه»فإن عاد بعوض كالشراء فإن وفى البائع الثاني الشن فكالأول» وإلا 
احتمل عوده الى الأول لسبق حقهء والى الثاني لقرب حقه وتساويهاء 
فنضرب كل بنصف الن. 





قوله: (ومعه فان عاد بعوض كالشراءء فان وفى البائع الثاني 
القن فكالاول). 

أي: ومع الرجوعء أي: مع القول بالرجوع في مسألة العود بغير عوض 
لوعاد بعوض كالشراء, فاما أن يكتؤك:قد وفى المشتري البائع الثن ثم أفلس أو لا. 

فإن كان قد وقاميفالحكم فيز كايدكم في الأول يعني العود بغير عوض» 
فيجيء فيه على تقدير ثبوت الرجوع. في العود وجهان: الرجوع وعدمه مثل 
الوجهين السابقين. 

وجه عدم الرجوٌ :“أن التعود كا “كات معاوضة توجب سلطنة البائع الثافيء 
إذالمعاوضة مناط الرجوع له فلا يبق للأول رجوع, لامتداع ثبوت حقّ الثاني مع 
بقاء حق الأول. 

ووجه الرجوع : أن استحقاق البائع الثاني الرجوع» إنما هومع عدم توفيه 
القن فاذا وقاه الثن لم يبق له ما يقتضي استحقاق الرجوع» فيزول المانع من حق 
الأول. 

وإفا يفرع هذان الاحتمالان على تقدير ثبوت الرجيع في المسألة الأولى 
لامطلقاًء لأنه على تقدير عدم الرجوع ثمة فعدمه هنا بطريق أول» وعلى تقدير 
ثبوته ثمة لايلزم ثبوته هنا كما بيناه» والفتوى في هذه كالتي قبلها. 

قوله: (وإلا احتمل عوده إلى الأول لسبق حقه, وإلى الثاني لقرب 
حقه وتساوهماء فيضرب كل بنصف الثن). 

أي: وإن م يوف البائع القن فيا إذا عاد بمعاوضة: ففيه احتمالات 





0 
2 


أحدها: استحقاق الأول الرجوع. لأن حقه سابق؛ وفيه نظرء فان 





الثاني: عدم التغين فإن طرأ عيب بفعله» أو من قبله تعالى فليس 
له إلا الرضى بهء أو يضارب بالقن إن كان العيب لا يفرد بالعقد. 





السابق معاوضة لا أحقنية الرجوع» فانه حين صدور المعاملة الثانية لم يكن للأول 
حق الرجوع: فكيف يكون حقه أسبق؟ 

نعم يجبي ء ذلك على القول بأن وجود السبب كوجود المسبب» وفيه ما 
عرفت. 

الغاني: كون حق الرجوع الثاني لقِريئايحقه. لأن المقعضي لاستحقاق 
الرجوع إا هو في طرقه» كما بيناه. 

الثالث: تساويها في الرجوع» أفيكون لكل واحد منهيا الرجوع بنصف 
العين ويضرب بنصف الثن, لتكاكل اليسيبئ 

وفيه نظر, لما بيناه من أن الأول لا أحقية له حال المعاوضة الثانية» وبعد 
الفلس يمتنع ثبوتهاء لأن حق الغا ة مانع» وذلك لأن 
ثبوتها يستلزم ثبوت لوازمهاء وإلا لم تكن صحيحة, إذ لانعني بغير الصحيح إلا ما 
لم يترتب أثره عليه, وهذا من جملتهاء وحيدئة فيجب إرتفاع لوازم الأوللء لأن 
السبب الطارئ مزيل للوازم السبب السابق» وإلا لم يكن صحيحاً. 





ني الناشئ عن المعاوضة الثا: 











وهذا لو انتقلت العين قبل الافلاس ثم لم يعدء لم يكن للأول الرجوع قولاً 
واحدأء عملاً مقتضى السبب الطارئ, ولو اعتبرنا السبق الذي ذكره لوجب 
اعتباره هنا. 

ومما قررناه يظهر أن الاحتمال الثاني أقوى» وهذا كله متفرع على القول 
بثبوت الرجوع في المسألة الأول فلو منعناه ثم امتنع هنا بالنسبة إلى الأول وجهاً 
واحداً بطريق أولى. 

قوله: (الثاني: عدم التغيره فلوطرأ عيب بفعله أو من قبله تعالى» 
فليس له إلا الرضى بهء أو يضارب بالثن إن كان العيب لايفرد بالعقدء 














ولا يتقسط عليه الن, وهو نقصان الصفة, 





ولايتقسط عليه الن وهو نقصان الصفة). 

من شرطي المعوض -من جملة شروط الرجوع ‏ عدم تغير العين» فلو تغيرت» 
فإما بالنقصان, أو بالزيادة, فإن كان بالنقصان بطروء عيب» فاما 
المشتري» أو من قبل البائع» أو من قبل أجنبيء أو من قبله تعالى وتقدس بآفة 
سماوية. 

فإن كان بآفة سماويةفل يلي إما أن يكون العيب ‏ أعني: التالف منهء 
فكأنه إسم للمصدر أو امبتثمال بمارئي ميث يمكن إفراده بالعقد ‏ أ 
يباع مستقلاً ويتقسط عليه القن أولا 

فالأول مثل بيد م عبدين, والثاني مثل يد العبد وحرفته, فان اليد 
لاتفرد بالعقد ولايتقسط عَلِها لقن كان “الثن في مقابل العبد مثلأ» وبفوات يده 
لايخرج عن كونه العبد الخصوص» وفيه مافيه. 

فإن كان الثاني لم يكن للبائع إلا الرضى به على تلك الحالء أو الضرب 
بالؤن مع الغرماء عند المصنف والشيخ”" وأكثر الاصحاب”", لأن البائع لاح 
له في العين إلا بالقسخ المتجدد بعد العيب, وإنما حقه قبل الفسخ في الفن» فلم 
تكن العين مضمونة» فلم يكن له الرجوع بأرش. 

وأطلق ابن الجنيد”"' القول باستحقاق أرش النقصان؛ وقؤاه الصنف في 
الختلف”2, وهو قوي متين, لأنه لما فسخ المعاوضة وجب أن يرد إلى كل واحد 
مهما ماله فان كان باقياً رجع به وإن كان تالف رجع ببدله كاثناً ما كاثء 











والفرق بين الكل والأبعاض ضعيف. 





() المبسوط ع 
(؟) منهم : المحقق في الشرائع ؟: 40 والشهيد في اللمعة: 156 
0) اقلف: 4007, 
(0) القطف: 400 











وقوهم : إن البائع لم يكن له حق في العين إلا بعد الفسخ مسلّمء لكن 
إذا فسخ وجب أن يعود إليه جيع ما جرى عليه العقدء عملاً مقتضى إبطال 
المعاوضة, 

وقوهم : إن العين في يد المشتري لم تكن مضمونة للبائع مسلّمء لكنها 
مضمونة عليه في الجملة» على معنى أنها لوتلفت أو شيء منها كان التلف من 
ماله لأن المقبوض بعقود المعاوضة كله مفبيون بهذا المعنى» فاذا ارتفع عقد 
المعاوضة وجب أن يرجع كل من العوضين« إل مالاكنة 

عل :انم الدليل منقوض لَالبعض الذي لم قسط من النء وبجناية 
الأجنيء فان مقتضى الدليل عدم ضماني وَكَجالآيقولون به على أن القول بأن 
يد العبد مثلاً لاقسط ها من الثن ع/اكاموك اليك 

فان من المعلوم البديهي أنه لولا وجود اليدء لم يبذل المشتري جميع القن 
الخصوص في مقابلة العبد. 

وإن كان التعيب بفعل المشتري ‏ وهو المتبادر من العبارة إرادته, إذ 
السابق إلى الفهم أن الضمير في قوله : (بفعله) يعود الى المشتري - فأصح الوجهين 
عندهم أنه كالآفة السماوية, لما سبق من التعليل» ويحتمل كونه كجناية 
الأجبيء لأن تلا الشتري نقص واستينا يفاء ‏ فكأته صرف جز من المبيع 
إلى غرضه؛ كذا ذكر في التذكرة” دن ن جنيو" "على أصله من ثبوت الضمان 
هنا أيضاء بل يكون بطريق أول. 

وإن كان التعيب بفعل البائع فهو كالأجنبي لاممالة: لأنه جنى على 
اليس ممملوك له ولافي ضمانه. وهذا لم يذكره المصنف» ويمكن ادعاء اندراجه 
. 








في قوله : (وإن كان بجناية أجنبي. 
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وإن كان بجناية أجني أخذه البائع وضرب بجزء من الثْن على نسبة 
نقصان القيمة, لابأرش الجناية» إذ قد يكون كل الثن» كما لو اشترى 
عبداً ماثة يساوي مائتين فقطعت يده فيأخذ العبد والفن» وهو باطل. 








قوله: (وإن كان بجناية أجنبي أخذه البائعء وضرب بيزء من القن 
على نسبة نقصان القيمة؛ لابأرش الجناية» إذ قد يكون كل القن» كيا لو 
اشترى عبدأ بمائة يساوي مائتين» فقطعت يدهء فيأخذ العبد والثن» وهو 
باطل ). 

هذا هو القسم الألخير وهو الرابّع: وهو ثالث ما ذكره في العبارة» وهو أن 
يكون التعيب بجناية أجبي» قانةكلأحتي ثبت عليه الأرش للمفلس» وهو ظاصس 
ت للبائع بعد المتَحءموَظناجعاية,عل..الفللس» فيضارب الغرماء به لأن 
المشتري أخذ بدلاً للنقصان وكان مستحقاً للبائع» فلا يجوز تضبيعه عليه. 

بخلاف التعيّب بالآفة السماوية, حيث لم يكن لها عوضء كذا علل في 
التذكرة”', وفيه نظر فان المشتري استحق أخذ بدل النقصان في وقت لم 
تكن العين مضمونة عليه, ولم يستحقها البائع إلا بعد الفسخ, ولم تكن حينئذ إلا 
معيبة» فلم يكن له إلا الرضى بها إنزاماً هم بما ذكروه من التعليل سابقاً. 

والتعليل الصحيح: أن الفسخ للمعاوضة يوجب رجوع كلّ من 
المتعاوضين إلى مالهء فيجب رده عليه كملاً, لأنه إفا قبضه في مقابلة العوض 
الآخر, وقد فات بالفسخ, فان فسخ المعاوضة يقتضي الفسخ في المجموع» لاني 
بعض دون بعض. 

إذا عرفت ذلك فبناء على قوهم :يرجع البائع على المفلس في الصورة 
المذكورة بيزء من النء نسبته إليه كنسبة نقصان القيمة إليهاء ولايرجع بأرش 
الجناية كائناً ما كان, لإمكان كونه بقدر المُن فيا لوكان العبد يساوي ماثتين» 














3625 التذكرة‎ )١( 











وقد اشتراه ممائة وجنى عليه بقطع يده فان ارشها نصف القيمة وهوماثة. 
ورما كان نقصان القيمة السوقية كذلك» فلو استحق البائع الرجوع 
بالأرش لرجع بالعبد وماثة» فيجتمع له لمن والمثمن: وهو معلوم البطلان. 
وحكى المصنف في الختلف عن ابن الجنيد: أخذ العبد العيب بقيمته 


ورجوعه بقسط التالف من القيمة, وقواه'”''» وهو الموافق للأصولء فان الفسخ 
يوجب العود إلى عين المال, فا فات منها يجب الرجوع إلى قيمته في القيمي . 

وما ذكروه من ازوم الجمع بين الثئن' النَتكوع. لأنه بعد الفسخ يأخذ 
بدل الجزء الفائت من العينء لاعلى أنه لمن وإن كاك بقّدر اثمن, والممنع إا 
هو أخذ واحد العين كلهاء وعوضها .الذي هو عحسَرَكت“لمنا لهاء وهذا هو امختار, 

إذا ثبت هذاء فهل الرجوع مص أفْتيكة لبَق واعتبار العبيب» 
الخصوص, أو بأرش الجناية المقدر شرعاً من القيمة, حيث يكون لها مقدر؟ ظاهر 
عبارته في قوله: (والا فبنقصان القيمة) الأول» وهوصريح كلامه ني 
التذكرة””', لأن التقدير إما هو فى الجنايات» وأما الأعواض فيتقسط بعضها على 
بعض باعتبار القيمة, وهذا لايستحق المشتري على البائع في أرش العبد اللبيع؛ إلا 





نقصان القيمة السوقية فقطء وهو متجه بِيّن. 
واعلم: أن قول المصنف: (لابأرش الجناية...) فيه قصور عن بيان 


متعاه, لأن المدعى رجوعه بنسبة النقصان من الثن, لا بنفس نقصان القيمة 





السوقية, ولابأرش الجناية, فكان عليه أن يقول: رجع بنسبة نقصان القيمة من 
الفن, لابنفس النقصان, ولا بمقدر الجناية, للزوم امحذور إلى آخره. فان امحذور 
لازم على التقديرين: فانه ربما كان نقصان القيمة الموقية أيضاً مستوعباً للنمن» 
كمقدر الجناية» فيجيء المحذور عنده. 


() اقتلف: 00و 
(0) التذكرة :34 








...... جامع المقاصد ارج 0 
هذا إن نقص القن عن القيمة» وإِلَا فبنقصان القيمة. 
ولو كان للتالف قسط من القن» كعبد من عبدين» فللبائع أخذ 
الباق بحصته من النء والضرب يثمن التالف. 





قوله: (هذا إن نقص القن عن القيمة, وإِلا فبنقصان القيمة). 

أي هذا الحكم الذي ذكرناه وهو: الرجوع بجزء من الن, نسبته إليه 
كنسبة نقصان القيمة إلها إنما هوحيث يكون القن ناقصاً عن القيمة, حذراً من 
لزوم ما زعموا أنه لازم وباطبلن#يإن لم يكن الفن أنقص من القيمة» سواء كان 
مساوياً أو أزيد, فالرجوم بنقصات اليكو إذ هوعوض الفانت من العين» والحذور 
ا لمذكور منتف. 

ولقائل أن يقول.: إن كان الفسخ موجباً لقيمة الفائت من العين وجب 
اعتبار القيمة مطلقة أو لطصهكن النّن وجب أيضاً اعتباره مطلقأء ولاوجه 
للمفاوتة بين الأقسام في الحكم أصلاء وا محذور الذي ذكره ليس بشي .٠‏ 

قوله: (ولو كان للتالف قسط من القن كعبد من عبدين, فللبائع 
أخذ الباقي بحصته من القن والضرب بثمن التالف). 

إذا كان للتالف من المبيع في يد المفلس قسط من الن» حيث أنه يكن 
إفراده بالبيع» فلايكون اندراجه في المبيع بطريق التبعية, كما في اليد التي لاتباع 








إلا تبعاً للعبد» وليس لها قسط من القن على ماذكروهء وذلك كعبد من عبدين» 
فان للبائع الفسخ في الباقي» وأخذه بحسب حصته من الن ويقسطء ويضرب 
بحصة التالف من النء هذا كلام المصيف» وفيه نظر من وجوه: 





أ: إن اخذ إلباتي بحصته من القن, إن كان على طريق المعاوضة» توقف 
على رضى المستحقين وصدور العقد على الوجه المعتبر شرعاًء ولا يقوله أحده وإن 
» بل يفسخ ويأخذه. 
اب: إن الفسخ فيه وحده يقتضي تبعض الصفقة» وذلك غير جائز. 
اج: انه أطلق الضرب بحصته من المن» وذلك لايستقم على أصلهء بل 














بما إذا كانت القيمة أزيد من الن هرباً من المحذور السابق» فان 
ساوت أو نقصت فيجب عنده الضرب بنقصانها كبا سبق 

والذي النظر أنه يفسخ المعاوضة مطلقاً أو يترك مطلقأء حذراً من 
لزوم تبعيض الصفقة: أو يقال: ينظر حيث يكون على المفلس ضرر يفسخ في 
الوجود» فيأخذه وتسقط حصته من القن ويبق البيع في الآخر بحاله» فيضرب 
بحصته من الْنء وذلك حيث نكون القيمة أزيد ضيٌ:لمن. 











أما إذا كانت أنقص أو مساويةأفانه يأخذ صل من القيمة ولامتنع 
ذلك» لكون العبدين بمنزلة مبيعين» نظرأ إل "أنتتكل”منج] قسطأً من الثن» وإن 
كان في الثاني مناقشة, لأن النع من َع التطقة ,فق كل مناه 

وإطلاق كلام ابن الجنيد”؟ الفسخ في الجميع وأخذ الباقي بقيمته 
ويضرب بقيمة التالف وقزاه الصئف في الخنلف ”2, وقوته يينة. 





وعلى كل حالء فقول المصنف: (أخذ الباق بحصته من الن) لايستقيم 
عل ظاهره. 

واعلم : أنه لافرق بين كون التلف والتعيب في هذه الصورة قبل الحجر 
أو بعدهء لأن الفسخ يوجب الرجوع إلى مجموع العين كما قلناه. 

نعم قد يقال: ينبغي أن يكون ما ذكره ا مصنف والجماعة مخصوصاً با 
إذا كان التلف قبل الحجر, أما بعده فيجب أن يجعلوه كتلف بعض المبيع في زمان 
الخيان 

واعلم : أن الاعتبار بالقيمة حيث يعتبر حين التلف, لأنه وقت الانتقال 
إل البدل. 


(3) القتلف للع 


ا . جامع المقاصد /ج ه 





ولوقبض نصف القْنء وتساوى العبدان قيمة» وتلف أحدهما 
احتمل: جعل المقبوض في مقابلة الدالف فيضرب بالباقي أو يأخذ العبد 
الباقيء وعدم الرجوع أصلاً بل يضرب بالباقي خاصة, لا التقسيط للتضرر 
بالشركة. 





قوله: (ولو قبض نصف القن وتساوى العبدان قيمة وتلف 
أحدهماء احتمل جعل المقبوض في مقابلة التالف, فيضرب بالباقي أو يأخذ 
العبد الباقيء وعدم الرجوع أصِلًء بل يضرب بالباقي خاصة لا التقسيطء 
للتضرر بالشركة ). 

الأقوال ثلا ثة : 

الأول : جمبل المقبوض قي مقابلة التالف. ويتخير في الضرب بالباقي مع 
الغرماء» و في أخذ العبك الباق َه وقل>ابنالجديد”", لأن له الرجوع في كل 
العين مع بقاء الحق كله فليكن له الرجوع في الباقي منها إذا ساوت ما بتي من 
الحق, ولأن الباقي يتناوله عموم احبر فيغبت الرجوع ذ 

وإما يتحقق استحقاق الرجوع إذا لم يكن قد قبض من ثمن العين شيئأء 
فليجعل المقبوض في مقابل التالفء وكل ذلك ضعيفء لأن فيه مع تبعض 
الصفقة مقابلة المقبوض بالتالف. 

ولامقتضي له, فان جملة القن في مقابل جلة المبيع» ولا أولوية لكون 
المقبوض في مقابل التالف على كونه في مقابل الباقي» فيتعين التوزيع» وحيدئة 
فلا يكون الباقي عين مال لم 
أن يرجع بنصف الموجود ويضرب بربع القن مع الغرماء إنشاءء 
أو يضرب ما بتي من القن وهو قول ابن البراج '''عملاً بالتتقسيط لأنه باعتباره 
يكون نصف الباقي عين ماله التي لم يقبض عوضهاء فيقبت له الرجوع فها. 








ض عوضها. 











(1) نقله عده العلامة في اتختلف: 97 4, وفخر امحققين في ليضاح الفوائد ؟: 0 
(؟) نقله عنه العلامة في الختلف: 4697 





لقم 

ولوتغيّر بالزيادة المتصلة كالسمن؛ والفوء وتعلم الصنعة فللبائع 
الرجوع مجاناً. وبالمنفصلة كالولد والثرة يرجع في الأصل خاصة بجسيع 
الفن. 











ويضعّف بأن فيه مع الفسخ في البعض المقتضي لتبعيض الصفقة لزوم 
ضرر الشركة و كلاها عذور, 

الثالث: عدم الرجوع أصلاًء لانتضاء امقتضي, ومنع تداول الخبر هذا 
الفردء ولقول النبي صل الله عليه وآله: «و إن كا /قد قبض من ثمنه شيئاً فهو 
أسوة الغرماء» ”2 والضمير يعود إلى المتاعاالمبيع؛ فيض تعلق الحكم بجميعه 
على أنّا قد بيّنا لزوم التقسيط. 

واعلم : أن الأصحاب إفا رصا تسَاوي رالجبدين_قيمةي.ليكون ما بتي من 
الثن منطبقاً على الباق وهذا متحقق لوبي ثلث القَنَ وكان الباق قيمته ثلث 
قيمة امجموع» وعلى هذا 

قوله: (ولو تغير بالزيادة المتصلة كالسمن والفو وتعلم الصنعة» 
فللبائع الرجوع مجاناً). 

أي: يأخذ العين مع الزيادة, ولايجب عليه لأجلها عوض» وهذا قول 
الشيخ”'' وجاعة, لأن هذه الزيادة محض صفة, وليست من فعل المقلس فتعد 
مالا له. 

وقال ابن الجنيد”"', واخختاره الصنق في التذكرة") والمعلف”: إن 
الزيادة للمفلس, لأنها ماء في ملكه, وليس كونها 0 





(0) الختلف > 43097 


0 





.... جامع المقاصد اج * 
ولوصار الحب زرعاء والبيضة فرخا لم يرجع في العين. 
ولوحبلت بعد البيع» أو حلت النخلة بعده لم يكن له الرجوع في 

إن لم تؤبره ولا في الولد وإن كان جنيناء 





الثرة 





فعله, ولأن الرجوع في العين على خلاف الأصلء فيقتصر فيه على ما إذا لم يلزم 
فوات مال المفلس» وهذا هو الأصحء فيجب إذا رجع في العين أن يكون شريكاً 
للمفلس مقدار الزيادة. 

فان قيل : ما الفرق بين التؤيادة هناء وبينها في موضع الخيار إذ يرجع بعد 
الفسخ في مجموع العين؟ 

قلنا: اسعحقاقط الرجوع بابظُ هناك في كل وقت بأصل العقد, بخلافه 
هناء فان الاستحقاق «طارئ بالحجر. 

قوله: (ولوصار آلب رَرَعَاُ والبيضّة فرخا لم يرجع في العين). 

لأن هذا مال آخر وعين أخرى حيث صارت الحقيقة غير الحقيقة. 

فان قيل : فلم يستحق الرجوع في الغصب؟ 

قلنا: لأن التغير هناك كان في ملك المغصوب منه, بخلاف ماهناء لأن 
التغير في ملك المفلس. 

قوله: (ولو حبلت بعد البيع أو حملت النخلة بعده لم يكن له 
الرجوع في الثرة وإن لم تؤبر, ولافي الولد وإن كان جبيناً). 

أي : لوكان المبيع جارية فحبلت بعد البيع لاقبله, لأن الحمل حينئذ 
يكون جزءاً من المبيع فيستحق الرجوع بهء أو كان نخلة فأثمرت بعده أيضاً لاقبله 
بمثل ما قلناهء لم يكن للغرم الرجوع في الثرة وإن لم تؤير بخلاف البيع حيث أنها 
للمشتري إذا لم تكن مؤبرة وقت العقد, لأن ذلك ثبت بالنص على خلاف 
الأصل فلا يتعتى. 

وهذا هو سر تخصيص الحكم بالنخلة بالذكر و إلا فسائر الأشجار امثمرة 
كذلك؛ لكن لم لم يكن فيها اختلاف بين البيع وغيره لم يتعرض إليهاء فانها متى 





الحجر .. 
وعل البائع ابقاؤها الى الجداد, و كذا ابقاء زرعه من غير أجرة لو فسخ بيع 
الأرض وقد شغلها. 


1 





أما لوآجر أرضاً فزرع المستأجر وأفلس ففسخ المؤجر ترك الزيع 
الى الحصاد بأجرة المثغل؛ لأن مورد ا معاوضة هناك الرقبة وقد أخذهاء 
وهنا المنفعة ولم يتمكن من استيفائها. 








وجدت الثرة فهي ملك لمن حدثت في ملكه. 

وكذا القول في الولد لايكون للغريم فبه:تشقي لمثل ما قلناهء ولافرق في 
ذلك بين انفصاله» و كونه جدينا وقت الرجلإع, وقول ليخ في البيع : إن الحمل 
جزء من الأم”) ضعيف. 

فرع: يجب في الرجوع بالأمة.إذه يود ولدها مراعاة عدم العفريق بينها 
وبين الولد على ماسبق في البيع 7" 

قوله: (وعلى البائع إبقاؤها إلى الجداد, وكذا إبقاء زرعه من غير 
أجرة لو فسخ بيع الأرض وقد شغلهاء أما لوآجر أرضاً فزرع المستأجر 
وأفلسء ففسخ الؤجر, ترك الزيع إلى الحصاد بأجرة امثل» لأن مورد 
المعاوضة هناك الرقبة وقد أخذهاء وهنا المنفعة ول يتمكن من استيفائها ). 

الجداد بفتح أوله وكسره والمهملتين: الصرام, والمراد ثمرة النخلة وكذا 
كل ثمرة يجب إبقاؤها إلى أوان أخذها بغير أجرة. وإبقاء الحمل إلى أوان الوضع 
أمر معلوم . 

وكذا إيقاء الزرع فيا لو كان المبيع أرضاً وفسخ البائع بعد شفل المفلس 
إتَاها بالزرع, فاه في هذه المواضع كلها يجب الابقاء إلى زمان الأخذ عرفا بغير 
أجرةء وذلك لأنه دخل بالبيع على أن المنافع له فلما زيع كان زرعه لملكه» وقد 











() البسوط 161:7 
(؟) هذا الضرع ورد في «م» قبل قوله: (ولوصار الحب 
الأنسب 





) وأثتناه هنا كبا في «ق», وهو 


يدث 





... جامع المقاصد رج ه 
ولو أقلس بعد الغرس أو البناء فليس للبائع الإزالة» ولا مع 
الأرش على رأيء 





استحق زرعه مجاناً واستوق منفعة الأرض بذلك» فلا أجرة عليه إلى زمان الأخحل. 

بخلاف مالو أفلس المستأجر للأرض بعد زرعه إياهاء فان المؤجر إذا فسخ 
يجب عليه الابقاء بأجرة المثل إلى زمان الحصاد. 

أما وجوب الابقاء فلأنه زرع محترم» وأما كونه بأجرة المثل فلأن مورد 
المعاوضة هناك أي : في محالة يوا الأرض ‏ الرة فاذا فسخ البائع اخذ الرقبتء 
فترتب على الفسخ عود للّبيع إلى ملّكِ البائع» ولايلزم عود المنفعة التي استحقها 
الفلس بالزرع . 

وهنا أي فَرَصكَالة إسارة,الأرضي ورد العقد هو المنفعة, فاذا فسخ 
الؤجر ووجب عليه الابقاء لم يمكن من استيفائهاء فليستحق عوضهاء و إلا لم يكن 
للفسخ فائدة, ولأن المنفعة بعد العقد لم يستحقها المفلس مانا فكيف يستحتها 
بعد الفسخ بغير عوض؟ وما قررناه يظهر دليل وجوب إبقاء الثرة مجاناً. 

' قوله: (ولو أفلس بعد الغرس أو البناء» فليس للبائع الازالة ولامع 

الآرش على رأي). 

هذا إختيار امحقق نجم الدين سو أن هذا من ججلة المنافع 
التي استحقها المشتري, وقد استوفاها بحق: وغرسه وبناؤه صدر بحق» فلا تجوز 
إزالته بدون الأرش ولامعه. 

وقال الشيخ في الميسوط: ان له الازالة مع الأرش”", وقد يستدل عليه 
بظاهر الخبر فان المتبادر من الرجوع إلى العين واستحقاقها الرجوع إلها بمنافعهاء 
لأن العين التي قد استوفيت منافعها منزلة المعدومة. 











() شرائع الاسلام 015و 
0) البسوط +2 11065 


الحجر 
بل يباعان فللبائع مقابل الأرض. 
ولو امتنع بيعت الغروس والأبنية منفردة. 











والفرق بين الغرس واليداء وبين الزرع والثرة: أن هما أمداً قريباً ينظ 
فلا تعد العين معه كالتالفة بخلاف الغرس والبناء. ولما في ذلك من الضرر 
العظيمء وهو استحقاق منفعة الغير دائهأء ومثله ما ل وأجر العين مدة طويلة جدأثم 
أفلسء وبالجملة فللتوقف في المسألة يجال. 

ولايخق أنه ليس للبائع تملكها بِالتِيطة:وعلى القول بالازالة مع الارش 
فطريق تقديره, أن يقوم الغرس قائما ومتللوعاء فأرشكهه/التفاوت لاقائاً 
لأنها لاتجيب. 

قوله: (بل يباعان, فللباتم. عَعَايَكالأأرضن )+ 

أي: بناء على القول بعدم استحقاق البائع بعد الفسخ الازالة ولا مع 
الأرش» الطريق في وصول الحق إلى مستحقه: أن تباع الأرض مع مافيها من 
الغرس أو البناع» فللبائع ما يقابل الأرض. 

وطريق معرفته: أن تقوم الأرض وما فيها معأ ثم تقوم الأرض مشغولة 
باليناء أو الغرس مع استحقاق الإبقاء مجانأ. وتنسب قيمتها إلى مجموع القيمتين» 
فا قابلها من الثن بعد التقسيط هو مقابل الأرضء وما بتي لصاحب البناء أو 
الغرس. 





يالأجرة» 








قوله: (ولو امتنع بيعت الغروس والأبنية منفردة). 

أي : لو امتنع البائع من بيع الأرض -فانْ بيع ملكه عليه غير لازم بيعت 
الغروس والأبية منفردة أي : وحدها بدون الأرض التي عادت إلى البائع 
بالفسخ» حيث أنها مال المفلس» ولابد من بيع أمواله لحقوق الغرماءء وإفا تباع 
على حالتها التي هي علها من كونها في أرض الغير مستحقة للابقاء مجانأء على ما 
اختاره المصنف. 











ولوافلس بشمن الغرس فلصاحبه قلعه مع عدم الزيادة» وعليه 
تسوية ال حفر. 


ولو افلس يثمن الغرس وثمن الارض فلكل منها قلع الغرس اذا 
لم يزد» لكن لوقلع صاحب الأرض م يكن عليه أرش؛ لأن صاحب 
الغرس دفعه مقلوعاً. وإن قلع صاحب الغرس ضمن طم الحفر؛ لأنه 
لتخليص ماله. 





ويشكل على هذا: أنه يلز طمن بيع الغروس والأبنية منفردة نقصان في 
القيمة, ويرده أن استحقاقهاإها هو كدلب ك/فلا ينبت غيره. 

قوله: (ولو أفللى يغسن.التفرس» فلصاحبه قلعه مع عدم الزيادة 
وعليه تسوية ا حفر 

أي: لو اشترى غرساً وأفلسُ بتّمنه بأن قصر ماله عن الن مع ديون 
أخرى أو بدونها وحجر عليه» فلصاحب الغرس الرجوع به وله قلعه, لأن له تخليص 
ماله من ملك الغيه لكن تجب عليه تسوية الحفر التي احتفرها للقلع, لأن ذلك 
لمصلحته و تخليص ماله. 

ويفهم من قوله: (مع عدم الزيادة) أنه لو زاد لم يكن له القلع» وهو 
مناف لما سبق ني كلامه من كون الزيادة بالقو للبائع إذا رجع» أما على ما قلناه 
من أن الزيادة للمفلس» فعها له الرجوع وليس له القلع, لأنه شريك. 

قوله: (ولو أفلس بثمن الغرس وثمن الأرض» فلكل منما قلع 
الغرس إذا لم يزده لكن لوقلع صاحب الأرض لم يكن عليه ارش لأن 
صاحب الغرس دفعه مقلوعاء وإن قلع صاحب الغرس ضمن طم الحفره 
لأنه لتخليص ماله). 


أي : إذا اشترى من رجل أرضاً فارغة» و اشترى من آخر غرساً وغرسه في 


)١(‏ في «م» و «ق»: لويلزمء وما ألبتناه من الحجريء وهو الصحيح. 








تلك الأرض» ثم أفلس بثمن كل من الأرض والغرس» حيث أنههما دين عليه 
فلكل من صاحب الأرض وصاحب الغرس الفسخ والرجوع إلى ما له» ولكل منها 
تخليص ماله من مال الآخر, لأن صاحب الغرس لم يكن يستحق منفعة الأرض» 
وإفا استحقها المفنّس بالشراء, وقد زال هذا الاستحقاق بفسخ كل منهاء فان 
الغرس بعد الفسخ ليس للمفلّس ليبق استحقاق المنفعة له في الأرض بعد فسخ 
بائعها. 

فينظر حينئذ إن أراد القلع صباخب الأريّ بكان له ذلكء فاذا قلع 
بنفسه لم يكن عليه أرش» لأن صاحب الغرس إما دفكه مقلوعأء فبالفسخ يستحقه 
كيا كاثء وإِن أراد القلع صاحب الغرس كان ولك 

فاذا قلع بسفسه ضمن طم اللي رَنَصَائمالأرضي» لأ ذلك إحداث في 
ملك الغير لتخليص ماله ومصلحته بسبب فعل غيرمضمونء إذا لم يكن الغرس في 
الارض عدواناً. 

ويفهم من قول المصدف : (اذا لم يزد) أن الغرس لوزاد لم يكن له القلع» 
وهو صحيح على ما قلناه من ان الزيادة للمفلسء اما على قول المصنف فيشكل. 








فرعان: 

أ: هل لكل منها مطالبة الآخر بتخليص ماله من مال الآخر؟ الظاهر 
لاء لأن الغرس لم يقع من واحد منهها بغير حق» وإنما ذلك فعل المفلس حين كان 
مالكاً للعين والانتفاع تعم لكل واحد تولي ذلك وإن لم ياذن الحاكمء ولو 
استأذنه كان أول. 

ب: لو كان الغرس حين بيع الأرض صالكا للاستنبات» وحين الفسخ 
خرج عن تلك الصلاحية أو نقصت» هل يستحق صاحبه على صاحب الأرض 
الأرش لو قلعه صاحب الأرض؟ 

مقتضى تعليل المصنف في المسألة السابقة -بكون صاحب الغرس دفعه 











هم .. ما 





جامع المقاصد /إج ه 
ولصاحب الزيت الرجوع وإن خلطه بمثله, أو أردأ لا بأجود. 

ويحتمل الرجوع, فيباعان ويرجع بنسبة عينه من القيمة» فلو كان 
قيمة العين درهاً والممزوج بها درهمين بيعتا وأخذ ثلث الفن. 





مقلوعاً الاستحقاق» لأنه دفعه مقلوعاً على حالة مخصوصة:؛ وبالقلع الآن تزول 
تلك الخالة. 

ويحتمل أن لايكون له شتني.ء, لأن منفعة الأرض بعد الفسخ لبائعهاء لأن 
الغرس حيدثذ ليس للمفل فيسسْتمقٌكإيقاءه, لأن الفرض فسخ صاحب الأرض 
أيضاً. 

قوله: (ولصاح ب آلزيت الرجوع وإن خلطه بمثله أو أردأ 
لا بالأجود. وبحتمل الَو كيبَافَات" وترجع بنسبة عينه من القيمة» 
فلوكانت قيمة العين درهاً والمزوج بها درهمين بيعتا وأخذ ثلث الفن). 

اعلم : أن الأول الذي أقتى به الصنف هو عختار الشيخ "© وجماعة, لأن 
الخلط مثله لايزيد به على الشركة فيرجع بالعين وعيزها بالقسمة, وكذا لوخلطت 
بالأردأء لأنه قد رضي بدون مثل حقه, فأما إذا خلطت بالأجود فهي كالتالفة, 
فلا يكون له حق في العين . وهذا ضعيفٌ جدأء فان الخلط بالاجود لايصير العين 
تالفة. 

والاحتمال هو مختار ابن الجنيد'”', وإليه ذهب المصنف في الختلف7, 
كذا حل المصنف عبارة ابن الجنيد, فان ظاهرها فيه احتمال. وهذه عيارته بعد 
سوق المسألة : كان لنبائع ثمن متاعه مبتدأ به على الغرماء. وهو محتمل لثن 
الأصل والقيمة. 





اميسو 0 ا 
() القطف: 1390 
(©) المصدر السابق. 














لكن يبطل الأول أن استحقاق الثن كله لاوجه له لامتناعه مع الفسخ» 
وعدم استحقاق الجميع مع عدمهء لأنه حيتئذ أسوة الغرماء. 

فان قبل: هل يجاب البائع لو طلب القسمة بعد الرجوع» والخلوط به المثل 
أو الأرداأ؟ 

قلت : يحتمل أن لايجاب, لأن الخلط لم يكن على طريق الاشتراك » وإفا 
وقع ذلك من المفلس حين كان مالكاً لكل منهامخلوطين, فلو أجبناه إلى القسمة 
لزم تملكه بعض مال ا مفلس» لامتناع فصل “ثلكه ويكؤبياطل. 

ولأن القائلين باستحقاق القمة بالبيع بعد ]لمجوع لم يفصلواء فظاهرهم 
إطلاق الحكم في ال حالات كلهاء وني التجريرأثيت له المطالبة بالبيع في الخلط 
بامثل والأردا”؟ر 

والحاصل أن قول الشيخ بسقوط الح من الرجوع بالخلط بالأجود لأن 
العين كالتالفة ضعيف, لأن العين موجودة قطعأء غاية ما هناك أنه تعذر تميزهاء 
لكن ل يتعذر الرجوع إلى قيمتها بأن تباع» فكيف يسقط ذلك » وينحصر الامر في 
الضرب بالن مع الغرماء. ؟ 

ونقل الشيخ قولآء أنه يدفع إليه من عين الزيت بنسبة ما يخصه من 
القيمة» فاذا خلطت جرته ببرة والقيمة ضعفء أعطي ثلثي جرةء ثم غلطه9, 
والأصح هو الثاني؛ فحينئذ إذا كانت قيمة عين مال البائع درهماً والممزوج بها 
درهمين» بيعتا وأخذ ثلث الن. 

وينبغي أن يقال: لوامتنع من البيع بيع حق المفلس وحده وإن لزم فيه 
نقصان عما لو بيعا جيعاً, لأن الخلط بفعله, ويلوح من كلام القائلين باستحقاق 
الخصة من القيمة أنه لابد من البيع» و كل محتمل. 





(1) تحرير الأحكام 2214:١‏ وقد أثبت له المطالبة بالبيع في اخلط بالأردأ فقط دون ا مثل فتأمل. 
(؟) البسوط 81د 


. جامع المقاصد اج ه 

ولو كانت الزيادة صفة محضة كطحن الحنطة» وخبز الطحين» 
وقصارة الثوب, ورياضة الدابة» وما يستأجر على تحصيله سلّمت إلى 
البائع مجاناً؛ لأنها كالمتصلة من السمن وغيره. ويحتمل الشركة, لأنها 
زيادة حصلت بفعل متقوم محترم فلا يضيع عليه بخلاف الغاصب فإنه 
عدوان عض 


للع 








قوله: (ولو كانت الزيادة صفة محضة؛ كطحن الحنطة, وخبز 
الطحين, وقصارة الشوب, ورئياضة الدابة» وما يستأجر على تحصيله 
سلمت إلى البائع مجانباة لأجاتركالإتصلة من السمن وغيرهء ويحتمل 
الشركة, لأنها زيادة حصات بفعل متفوم محترم» فلا يضيع عليه بخلاف 
الغاصب فانه عدوان عيض ). 

من الزيادة ما يكوك عينا ححضّة كالولد. ومنها ما يكون صفة محضة كطحن 
الحنطة وخبز الدقيق, ومنها ما يتركب منهها: 

فالأول : سبق حكه. 

والثاني : هو الذكور هناء وقد ذكر المصنف فيه احتمالين: 

أحدهما : وهو ظاهر اختياره: أنه كالزيادة المتصلة من السمن وغيره» 
فللبائع الرجوع بها مجانأء وتقريبه ماسبق. 

والثاني: الشركة بينه وبين اللفلس, فيكون المفلس شريكاً بهاء ووجههما 
ذكره من أنها زيادة حصلت بفعل متقوم عحترم؛ وكل ما كان كذلك يجب أن 
لايضيع على فاعله وهذا بخلاف الغاصب, فان فعله عدوان محضء فلا يستحق 
باعتباره شيثا 











فان قيل : أي فرق بين هذا وبين نحو السمن والكبر والفى فان ذلك 


» بأن القصارة ونحوها فعل 
القصار, فانه إذا قصر الشوب صار مقصورا بالضرورة, وكذا الطحن والخبز واما 








فيباع ا لقصور, فللمفلس من القن بنسبة مازاد عن قيمته» فلو كانت قيمة 
الثوب خسة ويلغ بالقصارةستة فله سدس الن. 

ولوم تزد القيمة فلا شركة, 
ادش كمميتة 
السمن والكبر فان العلف والسق قد يوجدان كثيراً ولايحصل سمن ولاكبنه 
فلايكون السمن والكبر أثرً للستي والعلفء فلايكونان من فعل فاعلههاء بل هما 
عض صنع الله تعالى, وهذا لايجوزالاستئجار على تسمين الدابة وكبر الودي, ويجوز 
الاستئجار على القصارة ونحوها ”© 

هذا محصل مافرق به ولعله هينا "اول الكذرة إلى هذا الفرق بقوله : 
(وما يستأجر على تحصيله). 

إذا عرفت هذا فلاحاجة بنا إلي هذا البح والفرقء لأنا نجعل الزيادة 
في الموضعين للمقلس. 

قوله: (فيباع المقصو, فللمفلس من القن بنسبة مازاد من قيمته» 
فلو كانت قيمة الثوب خسة وبلغ بالقصارة ستةء فله سدس الثن). 

هذا تفريع على الاحتمال الثانيء وهو الشركة, أي: فبناء على الشركة 
لاطريق إلى إيصال الحق إلى مستحقه إلا بيع المقصور, فيكون للمفلس من ثمنه 
الحاصل بالغاً ما بلغ بنسبة مازاد من قيمته بالقصارة, فلو كانت قيمة الثوب حمسة 
وبلغ بالقصارة ستةء فبيع ا فوق الخمسة, فللمفلس سدس القن» وعلى هذا 
القياس. 

قوله: (ولولم تزد القيمة فلاشركة). 

أي: هذا الذي [ذكر] ” من احعمال الشركة إنا هومع فرض زيادة 
القيمة بالصفة المذكورة, أما على تقدير عدم الزيادة -سواء حصل نقصانأولا- 
فلاشركة قطعآء لأن عين مال البائع موجودة إذا لم تعنف بانضمام الصفة إليهاء 
)١(‏ التذكرة :كد 
(4) ل ترد في نسختي لاق » و «م»: أثبتناها من الحجري لاقتضاء السياق ها. 





... جامع المقاصد رج ه 


فإن الحقنا الصفة بالأعيان كان للأجير على الطحن والقصارة حبس الدقيق 
والثوب لاستيفاء الأجرة, كبا ان للبائع حبس المببيع لاستيفاء الفن» و إلا 
فلاء فإن تلف الغوب في يده فإن الحقنا الصفة بالعين لم يستحق الأجرة 
قبل التسليم كالبائع بتلف العين في يده قبل التسلم فإنه يسقط ثمنهء وإلا 
استحق كأنه صار مسلماً بالفراغ. 





ولاقيمة للصفة, فتمتنع الشركة, لِأءةئأثْر الشركة إإما يظهر في القيمة. 

واعلم : أن الاعتبار«القيمة ممْنالريادة حين الرجوع, إِلّا أن تتجدد زيادة 
أخرى حين البيع فتعتبرم ولوزاد الثويل وحده فانما اعتبرت الزيادة» وكذا 
القصارة» ومع النقص فان كران طَرئاً على القسيمة الثابتة وقت البيع؛ فانه يحل 
بالاستحقاق للقصارة, وإ كات وَيَادة سين آلرجوع ثم طرأ النقصانء نظر إلى كل 
واحد منهها منفرداً وأعطي حك 

قوله: (فإن ألحقنا الصفة بالأعيان, كان للأجير على الطحن 
والقصارة حبس الدقيق والثوب لاستيفاء الأجرة» كا أن للبائع حبس 
المبيع لاستيفاء الثن» وإلا فلا). 

هذا تفريع على الاحتمالين السابقين من الشركة وعدمهاء فان قلنا 
بالشركة فقد ألحقناها بالأعيان, فحينئذ يثبت الحكم, بأن له حبس الدقيق 
والثوبء لاستيفاء الأجرة» ولو جعلناها أثراً عضاً لم يكن له ذلك. 

ووجه البناء المذكور :إنْها على تقدير إلحاقها بالأعيان يكون فعلاً له, 
فيستحق حبسه إلى أن يأخذ عوضهء وعلى الآخر لافعل أصلاًء ولايبوز حبس مال 
الغير لحق آخر. 

قوله: (فان تلف الشوب في يده, فان ألحقنا الصفة بالعين ل 
يستحق الأجرة قبل التسليمء كالبائع بتلف العين في يده قبل التسليم» فانه 
يسقط ثمنه» وإلا استحق» كأنه صار مسلّماً بالفراغ). 


افا 

ولو كانت الزيادة عيناً من وجه وصفة من وجه كصبغ الثوب» 
فإن لم تزد القيمة فلا شركة, وإن زادت بقدر قيمة الصبغ كما لو كانت 
قيمة الشوب أربعة» والصبغ درهمين وامصبوغ ستة فل لمفلس ثلث القن. وإن 
زادت أقل» كما لو كان مصبوغاً بخمسة فالنقصان على الصبغ لهلاكه 
وقيام الثوب. 








هذا تفريع آخر أيضاً على الاحتمالين السابقين؛ ووجهه: أنه على تقدير 
الالحاق بالأعيان, يكون فعله الذي يعد مالا نآ:هضميناً ني يده إلى أن يسلمه إلى 
المستأجرء إذ هو أحد عوضي المعاوضة'التي اقتضش وكجوب التسليم من الطرفين» 
فبالضرورة يكون مضموناً عليه إلى أن بلملمه» فيستجئ الهوض الآخر في مقابله. 

وعلى تقدير العدم استكق اله 
والعين في يده أمانة» وقد عرفت الراجح ها تقدم. 


لمَراغ من الاتيان بها استؤجر عليه 





قوله: (ولو كانت الزيادة عيئاً من وجه وصفة من وجه آخر 
كصبغ الثوب, فان لم تزد القيمة فلاشركة, وإن زادت بقدر قيمة الصبغء 
كما لو كانت قيمة الثوب أربعة والصبغ درهمين والمصبوغ ستةء فللمفلس 
ثلث الثن). 

هذا هو القسم الثالث من الأقسام ا مذكورة سابقآء وهو ماتكون الزيادة 
عيناً من وجه وصفة من آخرء وذلك كصيغ الثوب, فان اجزاء | قطعأء 
وتلون الثوب بها صفة, وهنا أيضاً متى لم تزد القيمة بالصبخ ونحوه انتفت الشركة 
قولاً واحدأء كبا ذكرناه سابقاً. 

وإن زادت» فاما أن تكون الزيادة بقدر قيمة الصبغ» أو أقل» أو أكثش. 
فالأقسام ثلاثة, فني الأول يستحق المفلس الزائدء وهو ثلث القن في المثال المذكور 
قيمة الصبغ ولايكون في مقابل الصفة شي ءء لانتفاء الزيادة باعتبارها. 

قوله: (وإن زادت أقل» فالنقصان على الصبغء هلاكه وقيام 
الثوب). 








جامع المقاصد /ج * 

ولوساوى ثمانية, فإن الحقنا الصفة بالأعيان فالزيادة للمفلس» 
فالن نصفان, وإلا احتمل تخصيص البائع فالن ارباعء أو البسط فالقن 
اثلاثاً. 








هذا هو القسم الثاني من الأقسام الذكورة آنقاء وحككه ماذكره, 
وتوضيح ماعلل به: أنه لا كانت عين الثوب قائمة بحالها لم تتغير» وأجزاء الصبغ 
تفرقت في الثوب صارت كاهالكة؛ إذ لايصبغ بها شيء آخرى كانت نسبة 
النقصان إليها أولى من نسيته إلى الثوتك.. 

لكن يجب أن يقيدبظذا با إذَاْ كبعلم استناد النقصان إلى الثوب أو 
إلهماء بأن لم تبلغ قيمته خاماً الان_مقدار الأريعة. 

قوله: (ولوساوى ثمانية, فان ألحقّنا الصفة بالأعيان فالزيادة 
للمفلسء فالقن نصغاته وَإِلآ"حتَمَلَ مَخصيصٌ البائع فالن أرباعأء أو 
البسط فالثن أثلاثاً). 

هذا هو القسم الثالث؛ وهوأن تكون الزيادة بالصبغ أكثر من قيمة 
الصبغ» كأن يساوي الثوب في الفرض المذكور ثمانية دراهم فيبنى على ماسبق» 
فان ألحقنا الصفة بالاعيان» فقيمة الصبغ وقيمة الصفة كلاهما للمفلس» وهنا 
عبارة عما زاد على قبمة الثوب, ووجه هذا التفريع ظاهر بعد الاحاطة بما سبق. 

وإن لم نقل بالالحاق, ففيه احتمالان: 

أحدهما : تخصيص البائع بالصفة على نبج ماسبق» فيكون ما قابلها من 
القيمة لهء وللمفلس قيمة الصبغ, إذ لامال له على ذلك التقدير سواه. 

الثاني: بسط الزيادة على مال المفلس وهو الصبغء ومال البائع وهو 
الثوب» لعدم الأولوية. 

ولا كانت قيمة الثوب ثلثي مجموع القيمتين كان للبائع ثلثي الزيادة 
وللمفلس ثلثهاء وهذا لايستقم إلا على تقدير العلم بأن تلن الثوب بالصبغ 
لاحظ له من الزيادة. 

















ولا فرق بين عمل المفلس بنفسهء أو بالأجرة في الشركة. 

ولو أفلس قبل إيفاء الأجير أجرة القصارة, فإن الحقناها 
بالأعيان» فإن ل تزد قيمته مقصوراً على ماكان فهو فاقد عين ماله» وإن 
زادت فلكل من البائع والأجير الرجوع إلى عين ماله فلوساوى قبل 
القصارة عشرة» والقصارة حمسة, والأجرة درهم قذم الأجير بدرهم» 


والبائع بعشرة وأربعة للغرماء. 

واختار المصنف في التذكرة كون الززيادة كلها للمفلس؛ لأنها عوض 
الصيغ والصفة ججيعاء وهما له لاشي لانم فِيكار). فيكون احتمالاً رابع 
ولاريب أنه أقوى على كل تقدير. 

واعلم أن قول الصنف: (فَالقنَحفات) بالرفع» وقوله: (فالن 
أرباعاً)» وقوله : (أو البسط فاه أي !]ليك نعل _فِيجٌ)واحد في الاعراب» 
فلابد من تقدير عامل لنصب (أرباعا) و (أثلاثا) مثل : يبسط ونحوه. 

قوله: (ولا فرق بين عمل المفلس بنفسه, أو بالأجرة في الشركة). 

لأن ماعمله بالأجرة مملوك له بالمعاوضة. 

قوله: (ولو أفلس قبل إيفاء الأجير أجرة القصارة, فان ألحقناها 
بالأعيان» فان لم تزد قيمته مقصوراً على مأ كان فهو فاقد عين ماله» وإن 
زادت فلكل من البائع والأجير الرجوع إلى عين مالهء فلوساوى قبل 
القصارة عشرة والقصارة خخسة والأجرة درهم, قدم الأجير بدرهم والبائع 
بعشرة وأربعة للغرماء). 

أي: لو أفلس في الصور المذكورة سابقاًء أعني : فيا تكون الزيادة صفة 
عضة قبل إيفاء الأجير أجرته, وكان قصاراً مثلا, فان ألحقنا الصفة بالأعيان» 
فان لم تزد القيمة باعتبار القصارة فالعين للبائع» والأجير فاقد عين ماله فهو أسوة 
الغرماء. 


)١(‏ التذكرة 7: + وفيها: (..لانها عوض الصبخ والصتعة..). 





ا 





.. جامع المقاصد اج 0 
ولبائع الجارية انتزاعها وإن حبلت منه مع الافلاس بالن 
لا الولدء 


وهذا نقييد مااسبق, من أن له أن يحبس الثوب إلى أن يأخذ الأجرة» 
تفريعاً على أن الصفة كالأعيان, إذ مع عدم الزيادة لامال له ليحبسه. 
الرجوع إلى عين ماله , أما البائع 
فظاهرء واما الاجير, فلان التفريع على ان الصفة كالاعيان. 

فإن قيل : لامال له, لأن الآ رحيدئذ للمفلس» وهو إفا يستحق الأجرة. 


وإن زادت» فلكل من البائع والأ 





قلنا: إنا حيث الجقنا الصفةبالأًعيان, لم نرد بذلك كرنها عينا في 
الحقيقة تفرد بالأخذ والردء 3إآتيونتأج”“تشبية بالاعيان من بعض الوجوه» نظراً 
إلى كونها متقومة مقابلة َعَم ككل لاتضيع. الأعيإن على مستحقها لاتضيع هذه. 

وليست القصارة مورد الاجارة» بل موردها الفعل المحصل للقصارة» لكن 
ذلك يمتنع الرجوع إليه, فيجعل الحاصل بفعله لاختصاصه به متعلق حقهء فانّ له 
الحبس إلى أن يقبض كيا سبق. 
قيمة الثوب: ومقابل الصفة, وقدر الأجرة» ويقسط الحخاصل 
بعد البيعء أن يدفع إلى البائع ثمن الثوب» والى الأجير أجرته, والباق للمفلس» 
فيصرف إلى الغرماء. 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن قول المصنف : (فلكل من البائع والأجير 
الرجوع إلى عين ماله) فيه توسع بالنسبة إلى الأجين. 









قوله: (ولبائع الجارية انتزاعهاء وإن حبلت منه مع الافلاس 
بالقن» لا الولد). 

أي: لوكان ابيع الذي حصل الافلاس بثمته جارية» كان للبائع 
انتزاعهاء وإن حبلت من المفلسء ولامنع الاستيلاد من الأخذء فان أم الولد تباع 
في ثمن رقبتهاء فلا يكون الاستيلاد مانعاً من أخذها باعتبار تعذر أخذ ثمنهاء 





ال م نا 


ويتعلق حق الغرماء بعوض الجتاية خطأ لاعمداً إلا اذا رضي به ولا يجب 
عليه. 





ويجب أن 





اجر الدابة» والداره والمملوك وإن كانت أم ولد 


الائفسه 





فلا مشع مانع من تتاول الخبر الدال على الاختصاص لا!", أما الولد فانه حر 
يُسِيّبِء فلا سبيل له عليه. 

قوله: (ويتعلق حق الغرماء بعوضنالجناية خطأ لاعمداء إلا إذا 
رضي به ولايجب عليه). 

أي : لايتعلق حق الغرماء بفوض _الجناية لممذًأ على المفلس أو عبده من 
مثلهء إلا إذا رضي المفلس بالعوض»_لأتر الواحب حينئذ هو القصاص لا العوض» 
ولايجب على المفلس الرضى بالعوض» ةالصل 

قوله: (ويجب أن يؤجر الدابة والدار والمملوك وإن كانت أم 
ولد). 

هذا إذا كان كل واحد من هذه ممنوعاً من بيعه. لكونه موقوفً» وكانت 
الدابة والدار والملوك -سوى مايستثنى- له, وإِلا وجب البيع فيا عدا 
المستشتيات؛ فلا يؤجر كها لايباع. 

ويمكن تنزيل ذلك على زمان الحجر قبل البيع؛ فان المحافظة على أمواله 
بضبط منافعه واجبة. 

وهذا فيا عدا أم الولدء فائها غنية عن التقيسيد» إذ لاتباع كيا سبقء لحق 
الاستيلاد, نعم تؤجر, ولو كانت خدمته تحصل بها فليس يبعيد وجوب بيع 
ماسواهاء فحيتئذ لاتؤجر أيضاً. 





قوله: (لانفسه). 





أي: لايجب ذلك, كا لايجب عليه التكسب ولايلزم به لظاهر قوله 


(1) الكافي 19:0 حديث ه. الفقيه :0 حديث 746 


نه 





... جامع المقاصد اج 5 
ويتساوى غرماء ا ميت مع عدم الوفاء؛ ومعه لصاحب العين الاختصاص. 
المطلب الخامس: في حبسه: 
ولا يجوز حبسه مع ظهور فقره؛ و 





شبت باقرار الغريمء» 





تعالى: (فنظرة الى ميسرة )7 وظاهر ماروي عن أميرالؤمنين عليه السلام أنه اذا 
تبين الافلاس والحاجة أطلق المديون 9" , 

قوله: (ويتساوى غرماء الميت مع عدم الوفاءء ومعه لصاحب 
العين الاختصاص بها). 

أي : ومع الوفاء ‏ أثي : وفاء التريكة) بجميع الديون- يختص صاحب العين 
بهاء وهذا في المبت مفلساً لأتطتقه 

وفي حواشي يكوه لكاو اميتشكال يبذلك لأن الوارث عير في جهات 
القضاء. 





وجوابه : أنه بعد ثبوت الحجرء وتعلق ديون الغرماء بالأموال» واختصاص 
الغريم بعين ماله -غاية ما في الياب, أنه في حال مخصوص - كيف يكون الوارث 
غيراً؟ ومستند ذلك النص”", ولعل السرّ فيه أن الحي ا رجي اكتسابه وأداؤه 
الدين» اختص صاحب العين بها مطلقأء بخلاف الميتء فانه مع عدم الوفاء يتزايد 
الضرر على الغرماء باختصاصه. 

قوله: (ولايجوز حبسه مع ظهور فقره). 

الظاهر أن الضمير في (حبسه) لايتعين عوده إلى المفلس» فان الحبس 
اللمديون إذا لم يؤْدء ومنع الحبس مع الفقر ظاهر. 

قوله: (ويثبت باقرار الغريم ). 
أن يتعدد مع العدالة» فانه يثبت مطلقاً. 





في حقه خاصةء 








)١(‏ البقرة 
(؟) الفقيه 
(0) التهذيب :15 حديث 479 الاستيصار :م حديث .5١‏ 


ا 





161 حديث 248 التهذيب :744 حديث 4“ذء الاستبصار :4 حديث‎ ١ 


الحجر .. 
أو البينة المطلعة على باطن أمره. ولو فقد الأمران فإن عرف له مال 
ظاهر ألزم التسليم» أو الحبسء أو يبيع الحاكم عنه ويوفي» وإن لم يظهر له 
مال ولا بينة على دعوى الاعسار حبس حت يظهر اعساره إن عرف له 
أصل مال» أو كان أصل الدعوى مالاً» وإلا قبل قوله» ولا يكلف البينة 
بعد البين. 


0ن 





قوله: (أو البينة المطلعة على باطنه)ٍ 

سيأتٍ أن اطلاعها على باطنهشرط فيكرؤْذ شهدت بالاعسار لابتلف 
الأموال» والمراد من الاطلاع على باطفه : العلم يهأطن أحواله؛ بسبب المعاشرة 
الطويلة» بمسافرة ومجاورة ونحوهماء. 

قوله: (و لو فقد الأمران “فآ عرق لمنَآلظاهر ألزم التسليمء أو 
الحبسء أو يبيع الحاكم عنه ويوني). 

أي : لو فقد إقرار الغريم» والبينة المطلعة على حاله فان عرف له مال 
ظاهر_أي: جلي غير مستور فان كان من جنس الخق ألزمه الحاكم بالتسليم 
وقهره عليه, ولو كان من غير الجنس قهره على البيع» أو حبسه إلى أن يبيع 
ويؤديء أو يبيع الحاكم عنه ويوني ويحلَ لصاحب الدين الاغلاظ له ويحل 
اضريه بالعناد. 

قوله: (وإن لم يظهر له مال ولابينة على دعوى الاعسار حبس 
حتى يظهر إعساره إن عرف له أصل مال, أو كان أصل الدعوى مالاً). 

لأن الاصل بقاء المال وعدم تلفه. 

قوله: (والا قبل قوله, ولايكلف البينة بعد الهين). 

أي: وإن لم يعرف له أصل مالء ولا كان أصل الدعوى مالآء بأن كان 
أجرة خدمة, أو عوض إتلافء أو جداية قُبل قوله بيمينه» لأنه في الحقيقة منكر 
للمالء والأصل عدمه. 





ولو شهد عدلان بتلف ماله قبل بغير يمين وإن لم تكن مطلعة على 


ياطئه. 
ولو شهدا بالاعسار مطلقاً لم تقبل إلا مع الصحبة الؤكدة, 
وللغرماء احلافه مع البينة» 





قوله: (ولو شهد عدلان بتلف ماله قبل بغير بين وإن لم تكن 
مطلعة على باطنه ). 

المراد: شهادة عدلين بَشْلقتسجييع أمواله, لأن الشهادة بعلف مال في 
الجملة ليست مستلزمة لكوله فقيرأء فيثبّت ذلك فقره» ولاحاجة إلى الهين» لأن 
البينة على ا مدعي والبين عل كنتأذكر“والتفصيل قاطع للشركة. 

- ولايشترط لقيو شهاكة,الشاهدين بتلفيي العلم بكونهها مطلعين على باطن 
أحواله, لأنما إذا شهدا بتنف جميع الأموال كان ذلك كافياً في ثبوت المرادء لأن 
الفرض عدالتهاء والعدل لايجازف في شهادته. 

وقال في التذكرة ٠‏ بالزامه بالهين هنا خاصة, واحتج عليه بأن البيئة إذا 
شهدت بالتلفء كان كمن ثبت له أصل مال واعترف الغريم بتلفه وادعى مالا 
غيرهء فانه يلزمه البين7" , 

وفيه نظر, لأن البحث ليس فيمن شهدت له البيئة بتلف مال مخصوص» 
بل بتلف جميع أمواله. فان سمعت فلايمين, وإلا كان وجودها كعدمهاء فلا يعتبر 

قوله: (ولو شهدا بالاعسار مطلقء لم يقبل إلا مع الصحبة 
اللؤكدة, وللغرماء إحلافه مع البينة). 

أي: لو شهد الشاهدان بالاعسار مطلقا -أي: غير مقيد بتلف جميع 
الاموال- فلابد في قبول هذه الشهادة من علمنا بكون الشاهدين لها صحبة مؤكدة 





(0) التذكرية انهه 





ومع قسمة ماله يجب اطلاقه. ويزول الحجر بالأداء لا بحكم الحاكم. 








مع المشهود له أي : مع معاشرة كثيرة يطلمان بها على أحواله. 
ولابراد كون ذلك شرطاً في نفس الأمر فقط لافي علمناء لأن اشتراط 
العلم بحقيقة الحال في نفس الأمر ثابت في كل مشهود له. 
ترط هذا الأمر الزائد ؟ 
على النني حقّها أن لاتسمع, فاذا سمعت لكونها قد 
ضبطت ما يلحقها بالاثبات» لم تبلغ مرتبة“لاتيبات» فلا بد من تقويتها بالعلم 
بالصحبة المؤكدةء حتى يعلم أنهما لا ينفياٌ المال _بِكمهاكتهها بالاعسار تعويلاً على 
ظاهر الحال. 
ومن ثم كان الغرماء إحلوق المديؤن, حيدئذ مع البيية, لأن شهادة النني 
لايزول معها الاحتمال بالكلية, ولاصراحة هآ فيتَلَفٌ الأموال, بخلاف شهادة 
الاثبات» فضعفها قائم, فتجبر بائمين» وهذا هو مختار الاكثن وعكس الحكم في 
التذكرة”', وهو ضعيف كما قا 


فان قيا :مع جدلة الكا فتن 











قوله: (ومع قسمة ماله يجب إطلاقه). 

ينبغي أن يكون مرجع الضمير مطلق الديون بمعونة المقام, كما سبق في أول 
الملبحث» فيندرج فيه المفلس وغيره, فاذا قسم جميع مال المديون ولم يبق له مال 
يصرف في الدين» يجب على الحاكم اطلاقه من الحبس إذا كان مبوساً. 

قرله: (ويزول الحجر بالأداىء لابحكم الحاكم). 

أي: باداء أمواله في الديون على الوجه السابق» فحينئذ يزول حجر 
امحجور, ولا يتوقف على حكم الحاكم عندناء لأنه إنما كان لحقوق الغرماء ليقسموا 
أمواله ا موجودة» وقد حصلتء فيزول. 


(0) التذكرة 0117 





-500000 جامع المقاصد ارج 0 

ويجوز الحبس في دين الولدء ولا تمنع الاجارة المتعلقة بعين المؤجر 
أن تجتيستعه 

المطلب السادس: في بقايا مباحث هذا الباب: 

لو افلس المشتري بعد جناية العبد فالأقرب أن للبائع الرجوع 
ناقصاً بأرش الجناية» أو الضرب بثمنه مع الغرماء. ولا يسقط حق مجني 
عليه من أخذ العين» 








قوله: (ويجوز الحبس«قي” دين الولد). 

في رواية الحسين بثل أبي العلا مكحن الصادق عليه السلام”" مايدل على 
عدم الجوان وإن كان في اين فولت-لكن ظاهر قوله عليه السلام: 
ومالك لابيك » ومنتكبداي القرآن في حوب الوالدين”"' مؤيدة لهذا الرواية, 
والقول بعدم الجواز لايخو من قوق وار في التذكرة”", 

قوله: (ولاتمئع الاجارة المتعلقة بعين المؤجر من حيسه). 

أي: من حبسه بدين شخص آخر مطالب؛ حيث يجوز الحبس؛ وفي 
المسألة تردد, ينشأ من تعارض إطلاق أوامر الحبس في الدين للممتنع من الأداء 
مع المطالبة وعدم الاعسارء واختصاص المستأجر لعينه بمنافعه, ولا أولوية. 


اانت 





ويحتمل اعتبار الأسبقية, وإن ضعف فيا إذا كان الدين أسبق دون 
المطالبة» وللتوقف محال» والمسألة موضع إشكال, وهذا إذا لم يمكن الجمع. 

قوله: (لو أفلس المشتري بعد جناية العبد, فالأقرب أن للبائع 
الرجوع ناقصاً بأرش الجداية, أو الضرب بثمنه مع الغرماء, ولايسقط حق 











لحني عليه من أخذ العين). 
(1) الكائي ١7:0‏ حديث 4 الققبه ٠١:‏ حديث 405 التهذيب 44:5 حديث 435 


الاستيصار :44 حديث 137 
)١(‏ منها ما ورد في جم والنساء: حص والأتمام: 1وزء والاسراء: 8. 
0 التذكرة ؟ 











والأقرب تقديم حق الشفيع على البائع؛ لتأكيد حقدحيث يأخذ من المشتري» 
وممن نقله اليه وسبقه. 

ويحتمل تقديم البائع؛ لانتفاء الشرر بالشقعة ؛ لعود الحق كما 
كان, وأخذ القن من الشفيع فيختص به البائع جعاً بين الحقين. 








أي : لوأفلس المشتري بعد العبد المبيع بثمنهء فالأقرب أن 
الرجوع بالعبد ناقصاً بأرش الجناية» أي : ناقصاً بتعلق أرش الجناية به لأن ذلك 
عيب» ولايرجع بأرش هذا العيب, بناء على ,اعد /للصدف والجماعة. 

وعلى ما اخترناه» فله الضرب للنقص المَّيِه لكونه مضموناً عليه أو 
الغضرب يثمنه مع الغرماء فيكون عير لبينةالأمرين» فسخ والرجوع إلى العبد, 
والضرب مع الغرماء بشمنه. 

ووجه القرب: أن حق البائع سابقء وعدم المنافاة» ويحتمل المنع, لأن 
حق المرتهن مانع من الرجوع كيا سبق؛ وتعلق حق الممني عليه أقوى من تعلق حق 
المرتين» فلا يرجع معه بطريق أولى. 

ويضعّف بأن الرجوع يقتضي إبطال الرهن لاحق المجني عليه فلا منافاة» 
والأولوية غير ظاهرة, واعلم أن الجار ني قوله: (بأرش الجناية) يتعلق بقوله: 
(ناقصاً). 

قوله: (والأقرب تقديم حق الشفيع على البائع لتأكد حقه؛ حيث 
يأخذ من الشتري وممن نقله إليه وسبقه: ويحتمل تقديم البائعء لانتفاء 
الضرر بالشفعة, لعود الحق كما كانء وأخذ القن من الشفيع» فيختص به 
البائع جمعاً بين الحقين). 

لوكان البيع شقصاً مشفوعاً وأفلس اللمشتري بال في الحكم 
احتمالات ثلاثة: 

أقربها عند ا مصدف تقديم 
القن حينثذ كسائر أموال المشعري 











فيأخط المبيع دون البائع» ويكون 
فيها الغرماءء والبائع كأحدهمء ووجّه 








هذا الاحتمال المصنف بوجهين: 

أ: تأكد حقه, أي: قوته بالنسبة إلى حق البائع» بدليل أنه يأخذ من 
المشتري, وممن نقل المشتري المبيع إليهء والبائع إفا يختص بالعين إذا لم يتعلق بها 
حق ثالث كياسبقء فلا يأخذ من المشعري المفلس'" ولامن التهب والمرتين» 
بتعلق حق ثالث أقوى ممن ليس 





ولاريب أن استحقاق من لاينبغي | 
كذلك» ومع تعارض الحقين يقذم الأقوى. 

ب: سبق حق الشفيخ ليت البائع» وذلك لأن حقه ثبت من حين 
البيعء وحق البائع إإما يثلبت بالتفليئيء/والأسبق مقدم ومانع من ثبوت الآخره 
عملاً بالاستصحاب و المثافاقتييهها:ةذله. 
لانتفاء المقتضي» بل الْققِضِيَيللقدم قائمم_ وهذرا) أفوى. 

والشارح وجه السبق» بأن حق الشفيع لاحق للبيع لذاتهء وحق البائع 
لاحق بواسطة الافلاس» وما بالذات أسبق'', وهذا سبق معنوي, وما ذكرناه 











ان» وبمنع ثبوت المتأخر ورفع المتقدم, 





الثاني: تقديم البائع: فيفسخ ويختص بالعين, ووجهه المصنف بزوال 
الضرر الحاصل بالشفعة به, فان التسلط على مال الغير بغير رضاه ضررء وما يزال 
به الضرر أقوى؛ فان الضرر منني بالنص ”© 

وإنما قلنا: أن الضرر يزول بذلكء لأن الأخذ بالشفعة يقتضي عود الحق 
كبا كان قبل البيع» ويؤيده عموم الخبر الدال على اختصاص البائع بعين ماله إذا 
أفلس المشتري يالشن 990 


«م» ردق 

() ايضاح الفرائد 12 .م 

(7) هو حديث «الاضرر ولاضرار»: انظر: سنن ابن ماجة 
الدارقطني 0:4؟؟ حديث “ل مستد أحمد 718:1 وه :لا/م, الكا 
:0 حديث 6 هإء التهذيب 145:0 حديث 01د 

(1) التهذيب 155:5 حديث 47٠‏ الاستبصار 2:6 حديث 34. 











من المقلس. 








حديث 7840 و1541 سأن 
حديث 4ع الفقيه 








وليس للمحرم الرجوع في الصيدء 





ويضمف بأن المنني هو الضرر الذي لم يعلم ثبوته شرعء أما ما نبت , 

ينتني إلا بدليل ما أقوى, وبمنع شمول الخبر هذا القسم» 
ة الثابت قطعاء فلابد لزواله ليشمله الخبر من قاطعء وهو منتف. 
ولايقال: تعارض العامان, لأن ثبوت الشفعة أسبق. 





الشالث: أخخذ الن من الشفيعء فيقيغ.يعين المبيع على البائع» ويخص 
البائع بان حيث أنه عوض عن ماله, والحيث تُعْثرأنيذه للعين واختصاصه بهاء 
فليجعل حقه في قيمتها. 
ووجهه المصنف, بأن فيه جمعا بينَالحقين يعني حق البائع وحق 
الشفيع» حيث جعل لأحدها العين 1 الآآخ رالقمَة ' 

وضعفه ظاهر, إذ البائع لاحق له إذا قدم الشفيع في العين عليه, وإنما 
الثن من أموال ال مشتري» والبائع واحد من الغرماء» فيضرب معهم. 

قوله: (وليس للمحرم الرجوع في الصيد). 

أي : لوباع صيدأء ثم أحرم وافلس المشتري بالنء لم يكن للبائع الرجوع 
في الصيد, لامتناع دخوله في ملك امحرم» بل يضرب بالفن. 

وينبغي أن يقيد ذلك بالصيد الحاضر, أما النائي فانه لامتنع دخوله في 

















الملك؛ فينبغي أن لايمتنع رجوعه به. 

وهذا الذي ذكره المصنفء مبني على أن الصيد الحاضر لايدخل في ملك 
امحرمء ويزول ملكه عنه بالاحرام» ولو قلنا ببقاء املك وجب الارسال» فينبغي 
هنا ان يثبت له الرجوع» ثم يرصله بعده. 

ولو انعكس الفرض, بأن كان انحرم هو المفلس اتعكس الحكمء فيرجع 
به إن قلنا ببقائه على ملك المحرمء وإنا الواجب الارسال» لانتفاء المانع حينئل» 





وإِلّا ضرب بدينه. 






جامع المقاصد /رج ه 
والرجوع فسخ فلا يفتقر الى معرفة المبيع» ولا القدرة على التسلمء فلو 
رجع في الغائب بعد مضي مدة يتغير فيهاء ثم وجده على حاله صح» وإن 
تغير فله الخيان ولورجع في العبد بعد اباقه صح» فإن قدر عليه وإلا تف 
منه. 


ولو ظهر تلفه قبل الرجوع ضرب بالقن وبطل الرجوع» 


قوله: (والرجوع فسخ, فلا يفتقر إلى معرفة المبيع» ولا القدرة على 
التسلم). 

ولاغير ذلك من لاوط البِيمٌم وَكدٍ سبق في الاقالة حكاية قول لبعض 
أهل الخلاف أنما بيع» فهل) ينع هنا؟ 

يبعد ذلك ارق أنه لوكان الرجوعءبيعاء لم يستحقه البائع إلا برضى 
ا مفلسء وليس كذلك» لأنه هرق 

قوله: (لو رجع في الغائب بعد مضي مدة يتغير فيياء ثم وجده على 
حاله صح, وإن تغير فله الخيار). 
لأنه إنفا رجع فيه بناء على أنه باق على ما كان عليه فيكون الرجوع 
متزازلاً» فله إبطاله, وعند أحمد لايصح الرجوع حينثذ» لفوات الشرط. 

وهنا إشكال؛ وهوأن الرجوع فسخ وهو رفع العقدء فكيف يتصور 
الرجوع فيه؟ 

قوله: (ولورجع في العبد بعد إباقه» فان قدر عليه وإِلا تلف 


هه ). 











حيث أن الرجوع فسخ يصح, وإن كان المبيع عبداً قد أبق» وحينئذ فان 
قدر عليه فلا بحث, وإن لم يقدر عليه فهوتالف من مالكه؛ لكن يجب أن يقيد 
ذلك ببقاء العبد فان تلف بموت ونحوه قبل القدرة عليه فسيأتي حكه. 

قوله: (ولوظهر تلفه قبل الرجوعء ضرب بالمّن وبطل الرجوع). 

أي: لو ظهر موت العبد مثلاً قبل زمان رجوع البائع» فقد تبين بطلان 








الصيغة: وهي ضمئتء وتحملت» وتكفلت, وما أدى معتاه. 

ولوقال: أؤديء أو أحضر لم يكن ضامناً. 

ولا تكن الكتابة مع القدرةء وتكني مع عدمها مع الاشارة الدالة 
على الرضى ؛ لامكان العبث. 

وشرطه التنجين فلوعلقه بمجيء الشهر, أو شرط الخار في 





وني حواشي الشهيد: إن الكفالة والجوالة لاايطلق عليها الضمان إلا 
مضافاء فيقال في الكفالة: ضمان اللشبنة ون آيلوَاةٍ: ضمان ا مال من عليه 
مثله: فيكون قوله : (بقول مطلق ) مشيراً إلى ذلك . 

وفيه نظرء فانه على هذا لايكون القسمان علهما بطريق الحقيقة» 
وتعريف المصدف يقتضي الحقيقة وم ملاع لواةَلدتعل من عليه مثله» 
كا سيأتي في كلام المصنف إنشاءالله تعالى, والصواب ما ذكرناه, وهو الذي 
ذكره في التذكرة 9 

قوله: (ولاتكني الكتابة مع القدرة). 

لأن النطق معتبر في العقود اللازمة بالاجماع. 

قوله: (وتكني مع عدمها مع الاشارة الدالة على الرضى» لإمكان 
العبث). 





أي : مع عدم القدرة لاب من الاشارة ائدالة على رضاه بمضمون ما كتبهء 
لانتفاء دلالة الكتابة, إذ يمكن وقوعها عبثاً أو تغرض آخر. 

قوله: (أو شرط الخيار). 

مختاره هنا فساد الضمان باشتراط الخيار فيه وظاهر الكتاب في البيع 
الصحة, وهو صريح التذكرة؟"» هناك , وهو الأصح» للأصل ولانتفاء المانع. 





)١(‏ التذكرة 9:هم. 
(0) التذكرة 6171:1, 








الضمان فسد. والإبراء كالضمان في انتفاء التعليق فيهء ولو شرط تأجيل 

الحال صحء والأقرب جواز العكس 

"تأت ل ل ل 
فان قيل: الضمان يتضمن إبراء ذمة اللضمون عنه, والابراء لايدخله 

خيار الشرط. 





: هوحكم من أحكام نقل المالء لا أنه يتضمنه, فاذا تحقق النقل 
غير متزازل تحققت البراءة, وإلا فلا. 

قوله: (ولو شرط تأجيل, الحال صح). 

ظاهرهم أن صجنة هذا بلإماع, ويؤيده أن نقل المال الحال الى الذمة 
جائز واشتراط الاجل في عقد لازم لأمانم منه وإن كان أمرا زائداً. 

قوله: (والاقربر جود العكس ). 

وجه الاقرب أن الإثداء معي حجان فكذا الضمان, لأنه كالأدام, 
وقال الشيخ: لايصحء لأن الفرع لايكون أقوى من الاصل”", وفي هذا التوجيه 
ضعفء ولأن الضمان نقل المال على ما هوبه. 

ولايرد تأجيل الحال, لأن ذلك شرط زائد يستقل صاحب الحق باثياته 
في العقد اللازم» بخلاف الأجل الذي هو مشترك بين المضمون له واللضمون عنهه 
ولأن الخلول زيادة في الحق» وهذا يختلف الاثمان بهء وهذه الزيادة غيرواجبة 
على المديون ولاثابتة في ذمته, فيكون ضمان مالم يجبء فلايصح عندناء وهذا 
التوجيه الاخير ذكره الشيخ فخرالدين ولد المصنف”"', وحسنه في الختلف7, 
وهوانختار. 








(1) قال السيد العاعلي في مفتاح الكرمة ©:+0س: (وقد نسب الخلاف في التفتلف الى الشيخ في الميسوط 
أنه قال: لايصح لان الغرع لايكون أفوى من الأصلء ولم أجد ذلك فيه... وتسب الخلاف جماعة 
الى المفييد في المقنعة والشيخ في النباية ولم أجد ذا في المقسمة وليس في الهاية الاقوله: ولايصح 
قسمان مال ولانفس الا بأجل. ). وللزيادة راجع عبارة المفتاح بأكملها. 

() ايضاح القوائد 25 01م 

(0) اغطف: 10, 














الضمان ..... 
فيحل مع السؤال على اشكال. 

الثاني: الضامن:وشرطه البلوغ, والرشدء وجواز التصرف» 
والملاءة حين الضمان أوعلم المستحق بالاعسار. ولا يشترط استمرار 
الملاءة فلو تجدد لم يكن له فسخ الضمان, أما لولم يعلم كان له الفسخ. 

قوله: (فيحل مع السؤال على إشكال). 

هذا فرع على صحة ضمان المؤجل؛ وإا يكون ذلك مع السؤال لافي 
التبرع» وتحرير المسألة: أنه إذا سأل الضمون عه غيره أن يضمن ماعليه مؤجلاً 
حالاً, فضمته كذلك» فهل يحل ماعيلة بذلَل)/فيه إشكال, ينشأ من أن 
الضمان في حكم الاداءى ومتى أذن المنيون لغيره في قضلاء ديئه ممجلا فقضاه 
استحق مطالبته» ولأن الضمان بالسؤالٍ موحت لاستحقاق الرجوع على وفق 
الاذنء ومن أن الاذن في الضمان خالا ها مِمَكَضَيجَدولاننًا ني ذمة الضامن, 
ولايدل على حلول ما في ذمة الضمون عنه باحدى الدلالات. 

ويمكن أن يقال: استحقاق الرجوع بما أداه بالاذن يقتضي الحلول. 

والتحقيق : أنه إن كان الاذن في قضاء المؤجل في الحال موجباً لثبوت 
الرجوع كذلك» قري حلول المؤجل مما ذكر, 

واعلم أن الشارح ولد الصنف قال: إن موضع الاشكال ما إذا أذن في 
الضمان وأطلق» أما إذا أذن فيه حالا فلا إشكال في الحلول” . وليس بشي ءء 
بل قد يقال : انه مع الاطلاق لا إشكال في عدم الحلول. 

قوله: (وشرطه : البلوغ» والرشد). 

يحترز بذلك عن الصبيء وامجنون, والحجور بالسفه إذا لم يأذن له الولي. 

قوله: (والملاءة حين الضمان, أوعلم المستحق بالاعسان 
ولايشترط استمرارالملاءة» فلو تجدد لم يكن له فسخ الضمانء أما لولم 
يعلم فان له الفسخ). 


() ليضاح الفرائد 82:5 











ا 





.... جامع المقاصد اج 0 

ويصح ضمان الزوجة بدون اذن الزوج» وفي صحة ضمان 
امملوك بدون اذن السيد اشكالء ينشأ: من أنه اثبات مال في الذمة بعقد 
فأشبه النكاح» وانتفاء الضرر على عولاه» 





لايخق أن الشروط السابقة إما تشترط حين الضمان, وإفا خص هذه 
بالتقييد لينبه على أن طروء الاعسار لايشبت الفسخ, وإفا كان هذا موضع توهم 
ثبوت الفسخ دون غيره, لأن الضمان في معنى أداء الدين, والمقصود الأصلي منه 
الارتفاق بتقل الدين إلى ذمنة الضامن, وإما يكون ذلك إذا كان الأداء منه 
أيس 

فلا جرم إذا فاشُهذاالمقصود الذي إإما يبنى الضمان عليه, تخير المضمون 
له لفوات المقصوة”فتي» كيل يتخر المشتري إذل ظهر في المبيع عيب أوغين» حيث 
كان المقصود هو الصحة والأخد بَالقيَمّة لو أدون, إذ البيع مبني على المكايسة. 

وهذا بخلاف ما إذا باع مؤجلاً فظهر الاعساره إذ ليس مقصود البيع 
الأصلي بالنسبة إلى أداء القن كا في الفسمان؛ وظاهرهم أن هذا الحكم موضع 
وفاق. 











قوله: (ويصح ضمان الزوجة بدون إذن الزوج ). 

خلافاً لبعض العامة قيل: قد يفضي إلى تعطيل بعض حقوقه بنحو 
استحقاق الحبس» قلنا: هذا ليس من لوازمه, وإن كان قد 
ونحوه, ولو كان هذا مانعاً لنعت من جيع المعاوضات, لتطرق المحذور إليها. 

قوله: (وني صحة ضمان المملوك بدون إذن السيد إشكالء ينشأ 
من أنه إثبات مال في الذمة بعقد فأشبه النكاح, وانتفاء الضرر على 
مولاه ). 

توضيح الوجه الأول من وجهي الاشكال: أن التكاح ممنوع منه العبدء 








120١ فتح المزيز‎ 18+1١ الوجيز‎ ٠١196 ذهب اليه مالكء أنظر: الجميع‎ )١( 





وبعده أمانة على اشكال. 
ولوتنازعا في تعيين المبيع بعد الرجوع قدم قول الفلس؛ لأنه 
منكرء فيضرب بالعْن خاصة 








الرجوع, لعدم ما يرجع فيه فحينئذ يضرب بالن. 

قوله: ( وبعده أمانة على إشكال). 

أي: لوظهر موت العبد الآبق بعد الرجوع من البائع وقد أفلس الشتري 
بالثن» فهو قبل التلف أمانة في يد المشتريى فيتكون تلفه من البائع على إشكال» 
ينشأ من أن المقتضي لكون العبد مضمونا عل الشترز يكيو البيع» وقد زال بالفسخ 
وعاد اللك الى البائعء فيكون تلفه منملل ومن أن المشتري قبضه مضمونأء فيكون 
كذلك إلى أن يقبضه البائع, عتملا. بالاستصحابء ولعموم قوله عليه السلام: 
«على اليد ما اخذت حتى تؤدي »2 و هذا أفزق. 

قوله: (ولو تنازعا في تعيين المبيع بعد الرجوع قدم قول المفلس» 
لأنه منكرء فيضرب بالثن خاصة ). 

أي: لوتنازع البائع والمفلس بعد تحقق الرجوع» مع الاتفاق على بقاء 
العين في تعيين المبيع, فالقول قول المفلس بيمينه في أن المبيع ليس هو ماعيته 
البائع» لأنه منكر والبائع مدع فاذا حلف اندفعت دعواه» فيضرب بالثن, لتعذر 
الوصول إلى العين. 

ويشكل فرض المصنفء إن اراد ب (القن) ماجرى عليه العقد وهر 
التبادر إلى الفهم لأنه بعد الفسخ والرجوع كيف يبقى استحقاقه للثمن؟ فلابد 
لصحة هذا الفرض من حمل القن على القيمة علياء او ما يحلف عليه 
المفلسء أو فرض التنازع في التعيين قبل الرجوع والفسخ. 
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جامع المقاصد رج 


وكل ما يقعله قبل الحجر ماض. 


المقصد الرابع: في الضمان: 

وهو عقد شرع للتعهد بنفس, أو مال ممن عليه مثله أولاء فهنا 
فصول ثلاثة: 

الأول: الضمان بالمال ممن ليس عليه شي ء؛ ويسمى ضماناً 
بقول مطلق» وفيه مطليان: 





قوله: (و كل ما يفعله قبل فجر ماض ). 

أي: ما يفعله ابلس قبل الج صحيح ماضء لأنه حينئذ كامل له 
أهلية التصرف. 

قوله: (وه وعقدَشُرَحَآلَلتعهدا تقس أو مال ممن عليه مثله أولا). 

هذا التعريف شامل للضمان بالمعنى الاخص والحوالة والكفالة» ويبي ء 
في قوله: (وهو عقد) ما سبق في البيع على القول بأنه العقدء فان الضمان هو 
التعهد لانفس الايجاب والقبول وإنما الضمان أثرها. 

ويرد على هذا هنا وفي البيعء أن البيع والضمان وغيرهما قد يكون 
صحيحاء وقد يكون فاسدأء ونقل الملك لايكون إلا صحيحاًء وكذا التعهد. 

ويجاب بأن النقل لايلزم أن يترقب عليه الانتقال وكذا التعهد, 
ثره» والتعهد بالنفس هو الكفالة» وبا مال من ليس عليه مثله هو 
شرطنا في الحوالة اشتفال ذمة محال عليه: وإلا فهو أحد القسمين» 
والقسم الآخر من الحوالة يتحقق بقوله : (ممن عليه مثله). 

قوله: (ويسمى ضماناً بقول مطلق ). 

أي: غير محتاج إلى تقييده بكونه ضمان المال ممن ليس عليه مثله» فيكون 
الضمان واقعاً على معنيين» وهذا بخلاف الكفالة, فانها لاتطلق على ضمان المال 
إلا بقيدء فيقال: كفالة بالمال. 





الضمات . 





فإن جوزناه يتبع به بعد العتق. 
ولوأذن احتمل تعلقه يكسبه وبذمته؛ ويتيع به بعد العتق. 








لأنه يتضمن إثبات مال في ذمتهء وهذه العلة قائمة في الضمان. 

وفيه مع كونه قياساً باطلاً ‏ منع كون المانع في التكاح هو إثبات الما 
في الذمةء وينقض ما إذا خلا العقد عن الهر, فان المنع من العقد ثابت مع انتفاء 
العلة. 





وتوضيح الثا أن ا مانع هو تضرر المولي يتعطله عن خدمته, وذلك 
منتف, لأن استحقاق المطالبة بعد عتقه. 

وضعفه ظاهر, لأن المانع هوأكونه لايقدر)عل شيء بنص القرآن 
العزيز"» وان ذمته ملوكة للمولء فلا ملبك ات شيء فيها بدون إذنهء وما 
ثبت قهراً من عوض إنلاف وجدابة لارقسَم أن ذلك مغل القهر بالنسبة 
إلى كل جانء وليس ذلك بالالتزام, والأصح عدم الصحة. 

قوله: (فان جوزناه تبع به بعد العتق). 

قطعاء لأن كسبه مملوك للمولى, ولاملك التصرف في مال مولاه. 

قوله: (ولو أذن احتمل تعلقه بكسبه. وبذمته؛ فيتبع به بعد 
العتق ). 

أي: لوأذن الى للمملوك في الضمان وأطلق فلم يشترط الأداء من 
الكسب ونحوه, ولا الصبر إلى ان يعتق فيه احتمالان: 

الأول : تعلق الحق بكسبه, لأن إطلاق الاذن في الضمان إنما يحمل على 
الضمان الذي يستعقب الأداء, فانه المعهود, والأداء من غير مال السيد ممتنع. 





وهذا التوجيه إن تم يقتضي عدم القصر على الكسبء بل يقتضي وجوب 
الأداء على السيدء وهو قريب من قول ابن الحنيد''أ» ولا يخلو من قرب. 





(1) نقله عنه العلامة في الختلف: ,4١‏ وفخر المحققين في ايضاح الفرائد :85. 





« جامع المقاصد إرج‎ ٠... 
أما لوشرطه في الضمان بإذن السيد صحء كا لوشرط الأداء من‎ 





مال بعيته. 

والسفيه بعد الحجر كالمملوك . وقبله كالحر. وكذا المفّس 
كالحر لكن لايشارك . 

الثاني : تعلقه بذمتهى فيتيع به لأن الاذن في الضمان أعم من كل منبهاء 





والعام لايدل على معين. 

قوله: (أما لوشرطه في الضمان باذن السيد صحء كيا لو شرط 
الأداء من مال بعيته ). 

في صحته نظرم لأن ذمة العل دأملوكة للسيدء فكيف يغبت فيها مال 
باختيار العبد والسيدمولايكون على السيد مع كونه لايقدر على شي ء؟ 
ولاينتقض بعوض الأئلاق لأته كَهِرَي لا بقدرته, وليس هو كيا لوشرط الأداء 
من مال بعينه, لأن ذلك من جملة أموال السيد, ومال العبد بعد العتق ليس من 
جلة أمواله. 

قوله: (والسفيه بعد الحجر كا مملوك وقبله كالحر). 

هذا بناء على أن الحجر عليه لايثبت بمجرد السفه, وهو مختار الصنفء 
وقد سبق في الحجرء وإنا كان بعد الحجر كالمملوك , لأنه ممنوع من الستصرفات 
المالية» فيمكن القول بالبطلان لذلك والصحة» ويتبع بهبعدفك الحجر. 

والأصح الأول, لأن الحجر مانع من إثبات مال في ذمته ومن ثم 
لايصح بيعه على أن يودي المّن بعد الك ولو أذن الولي صح. 

قوله: (وكذا المفلس كالحرء لكن لايشارك ). 

يصح ضمان المفلس كما يصح ضمان غيره, لأنه إفا يمنع من التصرف في 
الأموال اللوجودة عند الحجر, لامن إثبات مال في الذمة, ومن ثم لايشارك 
المضمون له الغرماء» وفي العبارة مناقشتان: 

احداهما : أن قوله : (و كذا) مستدرك . بل لولا قوله : ( كاحر) لاقتضى 








ولا يصح من الصبي وإن أذن الونيء فإن اختلفا قدم قول 
الضامن؛ لأصالة براءة الذمة» وعدم البلوخ. 
وليس لمدعي الأهلية أصل يستند اليه» ولا ظاهر يرجع اليهء 





المساواة في الحكم بينههاء وهو فاسد. 

الثانية : ان قوله : (لايشارك ) إن قرئ بصيغة البناء للفاعل و للمفعول» 
لم يكن لضميره مرجعأء ولم يصح نظم العبارة» ويمكن جعله مصدراً ولا جنسية. 

قوله: (ولايصح من الصبيء وإن أذنالولي). 

لأن عبارته مسلوبة الاعتبان فلا يؤثر فيها إن أككوليء ولافرق بين المميز 
وغيرهء وإن جوزنا بيعه بالاذن, لأن الضمان.التزام مال ألافائدة له فيه, وإنما يؤثر 
إذن الول فيا يضمن مصلحة الصبي. 

قوله: (فان اختلفا قتم قول الام لأضالة براءة الذمة وعدم 
البلوغ» وليس مدعي الأهلية أصل يستند إليه ولاظاهر يرجع إليه). 

أي: فان اختلف الضامن والمضمون له في وقوع الضمان من الضامن 
حال الصبا أو حال الككال _-ويرشد إلى مرجع الضمير في (اختلفا)» وا محذوف 
الذي هو امختلف فيه المقام قدم قول الضامن في أنه كان صبياً وقت الضمان» 
لأن الأصل براءة الذمة» فيستصحب, وكذا الأصل عدم البلرخ. 

وليس لمدعي أهليته للضمان حين وقوعه ‏ وهو المضمون له أصل يستند 
إليه» ولاظاهر يرجع إليه يكون معارضا للاصلين السابقين. 

فان قيل: له أصالة الصحة في العقودء وظاهر حال العاقد الآخر أنه 
لايتصرف باطلاً. 

قلنا: الأصل في العقود الصحة بعد استكال أركانهاء ليتحقق وجود 
العقد, أما قبله فلا وجود للعقدء فلو اختلفا في كون المعقود عليه هوا حر أم العبد 
حلف متكر وقرع العقد على العبدء وكذا الظاهر إإما يثبت مع الاستكئال المذكور 
الامطلقاً. 


330 ... جامع المقاصد رج ه 





بخلاف ما لوادعى شرطاً فاسداً؛ لأن الظاهر أنبها لايتصرفان باطلا» 
وكذا البحث فيمن عرف له حالة جنونء أما غيره فلاء والمكاتب كالعبد 
والمريض يضي من الثلث, والأخرس إن عرف اشارته صح ضمانه, وإلا 
قلا. 





واعترف شيخنا الشهيد في حواشيه بوجود أصالة الصحة في العقود, لكن 
بمعارضة أصالة الصبا يتساقطان, ويبق أصل البراءة سليماً عن المعارضء فكأنه 
لاأصل له, وبأن وقوع العقد مخ:بالغ مع صبي خلاف الظاهر. وما ذكرناه أثبت. 

قوله: (بخلاف مالوَزَادعى شرطاً فاسداً, لأن الظاهر انهها 
لايتصرفان باطلا). 

حيث كان اليتعاقيدانٍ كاملين, تَحَقِقٍ الظاهر المذكون وأصالة صحة 
العقود. 

قوله: (وكذا البحث فيمن عرف له حالة جئون). 

أي: ماسبق في الاختلاف في وقوع الضمان حالة الصبا أو البلوغ» آت 
فيمن عرف له حالة جنون بعين ما ذكر, لكن لوحصل الاختلاف في وقوع العقد 
في يوم الجمعة وكان فيه كاملء أو ني يوم الخميس قبله وكان باتفاقهها صبياً أو 
مجنونء فهل هو كا سبق» أم يحتمل هنا التقسك بأصالة عدم التقدم؟ كل ممكن. 

قوله: (اما غيره فلا). 

أي : أما غير من عرف له حالة جنون فليس كذلك,» لانتفاء ما يستند 
إليه في عدم كمال المتعاقدين. 

قوله: (والمكائب كالعبد). 

لأنه محجور عليه في تصرفاته, كما سيأتي انشاءالله تعالى. 

قوله: (والريض يمضي من الثلث). 

لاشك في صحة ضمان المريض» سواء كان مرض اموت أم لاء فان لم 
يكن مرض اموت أو عوني من مرضه صح الضمانء وإِلَا نفذ من الثلث, لأن 





الضمان ,. 





الثالث: المضمون عنه: وهو الأصيل» ولا يعتبر رضاه في صحة 
الضمان؛ لأنه كالأداء فيصح ضمان المتبرع. ولو أنكر بعد الفسمان لم 
يبطل على رأي» ويصح الضمان عن ا ميت وإن كان مفلساً. 


منجزات المريض المتبرع بها» من الثلث عند المصنفء ولوقيل: بأنها من الاصل 
تفل منه. 

قوله: (ولايعتبر رضاه في صحة الِعتان)»بلأنه كالأداء). 

لما كان الضمان كأداء الدينولايعتبر في رصى المديونء لم يعتبر في 
الفمان رضاه أيضاء وهذا الحكم بالامتآحم يدق ثليه ضمان أميرالؤمنين 
عليه السلام ما في ذمة اميت ليصلي عايض كاله علبه وال !!. 

قوله: (فيصح ضمان المتبرع» ولو أنكر بعد الضمان لم يبطل على 
رأي). 

المراد ب (المتبرع): من لم يأذن له المضمون عنه في الضمان فاذا ضمن 
ثم علم الضمون عنه وأنكر الضمان أي 4 يرض به لم يبطل على أصح القولين» 
لانتفاء المقتضي للبطلان, وقال الشيخ”"' وجماعة” : يبطل» وهو ضعيف. 

قوله: (ويصح الضمان عن ايت وإن كان مفلساً). 

لما روي من ضمان أميرالؤمنين عليه السلام "وال أبوحديفة : لايصح 
الفسمان عن الميت إذا لم يخلف وفاءء لأن الموت مع عدم الوفاء يسقط المطالبة 
بالحق”, وبطلانه ظاهر, إذ لايسقط بذلك ما في الذمة, 





: +16 وابن جزة قي الوصيلة: 767. 
(4) سان الدارقطني + ميا حديث كد 
(ه) الجميع 16 نل فيع العزيز ٠١‏ تدمص الوصيز :جما 








. 3-5 جامع المقاصد /ج ‏ 
ولا يشترط معرفة المضمون عنه» نعم لابد من امتيازه عن غيره 
عند الضامن بما يمكن القصد معه الى الضمان عنه. 
الرابع: المضمون له: وهو مستحق الدين» ولا يشترط علمه عند 
الضامن بل رضاه. 
وفي اشتراط قبوله احتمالء 





قوله: (ولايشترط معرفة المضمون عنه, نعم لابد من امتيازه عن 
غيره عند الضامن ما ممكن_القضدببيه إلى الضمان عنه). 

أما أنه لايشترط لعرفته, فلانّ/الرأبجب بالضمان أداء الدين عن المضمون 
عنه» وليس فيه ما يقتضي“تتعوقته“قآل"يّ التذكرة: وهل يشترط معرفة ما بميزه 
عن غيره؟ الأقرب اَلْمَكَمَ ةبق لووقا ن.ضمنيئت لك الدين الذي لك على من 
كان من الناسء جاز على إشكال» نعم لابد من معرفة المضمون عنه بوصف ميزه 
عند الضامن ما يمكن القصد معه الى الضمان عنه”"©. 

قوله: (ولايشترط علمه عند الضامن» بل رضاه). 

يدل عليه ضمان علي عليه السلام”"', ولأن المقصود أداء الحق» وهو 
لايقتضي معرفته, ويحتمل اشتراطه» لتفاوت الناس في المعاملة والاقتضاء 
والاستيفاء تشديداً وتسهيلاء واختلاف الأغراض في ذلك؛ واستشكله في 
التذكرة””“ والأكثر على عدم الاشتراط ') وهو الاصحء نعم لابد من تميزه عند 
الضامن. 

قوله: (وفي اشتراط قبوله احتمال). 





نمي حديث اكوم 

0 

(4) منهم؛ الشيخ في الخلاف 8:1/ مسألة ١‏ كتاب الضمان» وابن زهرة في الغنية: 6 والمحقق في 
شرائع الاسلام 11د 





فإن شرط اعتبر فيه التواصل المعهود بين الايجاب و القبول في العقود. 
الخامس: الحق المضمون بهء وشرطه الالية» والثبوت في الذمة 

وإن كان متزلزلاً كالن في مدة الخيا والمهر قبل الدخول» أولم يكن 

لازماً لكن يرول اليه كمال الجعالة قبل الفعل» ومال السبق والرماية. 








ينشأ من واقعة علي عليه السلام”' ؛ والقسك بالأصل؛ والأصح 
الاشتراط لأن الضمان عقد إجاعاًء فلابد فيه من القبول, ولأن امال للمضمون 
له فكيف يلك شخص نقله الى ذمته بغي ررضاه؟ وقضية علي عليه السلام 
واقعة في عين لاعموم لماء ولاأصل فييهنذاء بل إلأصل عدم شرعيته إلى أن 


قوله: (فان شرطء اعتبر فيه الْتَوآصَلَالعهود بين الإيجاب والقبول 
في العقود). 

لأنه عقدء فلابد من رعاية ما يشترط في سائر العقودء وهو الأصح» 
وضابط التواصل مالايخرج به القبول عن كونه قبولاً لذلك الايجاب عرفء ولابد 
من الموالاة بحيث لايتخلل كلام أجنبي» ويعتير وقوعه بلفظ العربية. 

قوله: (أو لم يكن لازما لكن يؤول اليه كمال الجعالة قبل 
الفعل» ومال السبق والرماية). 

الجعالة بفتح الجيم ويكسر مبنية على الجوازه لكن تؤول إلى اللزوم بعد 
العمل: وقد اطلق المصنف هنا جواز ضمانه قبل الفعل» وقال في التذكرة ما 
عحصله: أنه إن ضمن قبل الشروع في العمل لم يصحء لأنه ضمان مالم يجبء وإن 
ضمن بعد فراغ العمل واستحقاقه للمال صح قطعأء وإن ضمن بعد الشروع في 
العمل وقبل إتمامه, فالأقرب جواز الضمان, لوجود سبب الوجوبء ولانتهاء الامر 
فيه إلى اللزوم, كالئن في مدة الخيار”" . 


(1) سنن الدارقطني :+/ا حديث 197-041 
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والأقرب صحة ضمان مال الكتابة وإن كانت مشروطة»ويصح 
ضمان النفقة الماضية والحاضرة للزوجة لا المستقبلة. والحاضرة للقريب 
دوتها. 





وني هذا القسم الأخير نظر لانشفاء الثبوت» واللزوم فيا بتي من الجعل 
الذي لم يأت بمقابله من العمل؛ والفرق بينه وبين الن في مدة الخيار ظاهر, لأن 
القن حينئذ ثابتء غاية ما في الباب أنه متزلزل, بخلاف الجعل» فانه لاثبوت له 
أصلاء والمتجه عدم الجواز قب 

وأما مال السبق والهالة مان الحقناه يمال الجعالة في عدم الثبوت بدون 
العمل لكون عقده جائزاا فكنا في الال وإن الحقناه بالاجارة وحكئنا بلزوم 
العقد ‏ وهو الأصح على ماتتجأقييإنتتاء الفا تعالى - فانه يجوز. 

واعلم أنه لوقن امسق :أولم يكن يتا لكن يؤول إليه, لكان أوجه, 
لأن عدوله إلى ني اللزوم الذي هو أعم يوهم أن الثبوت حاصل. 

قوله: (والأقرب صحة ضمان مال الكتابة وإن كانت مشروطة). 

هذا هر الأصحء لأنه مال ثابت في الذمة بعقد لازم» ومنعه الشيخ 9 
لأن للعبد تعجيز نفسه» وفيه نظرء للمنع من أن له ذلك؛ بل يجب عليه القيام 
بالمال» لأنه صار دينا عليه» ولو ملم فاقصى مافيه ان يكون ثبوت الال في ذمته 


الفعل. 





متزلزلاً. 
قوله: (ويصح ضمان النفقة الماضية والحاضرة للزوجة 
لا المستقبلة). 


نفقة الزوجة ‏ لأنها كالعوض عن القكين ‏ دين » فيصح ضمان 
الماضية والحاضرة منهاء لا المستقبلة, لكونها لم تثبت بعد 

قوله: (والحاضرة للقريب دوتهها). 

أي: دون الاضية والستقبلة, أما المستقبلة فظاهر, وأما اماضية, فلأنت 


(0) المبسوط م 


الفمان . 





ولوضمن ما سيلزمه ببيع أو قرض بعده لم يصح, ولا ضمان الأمانة 
كالوديعة والمضاربة. 

ويصح ضمان أرش الجداية وإن كان حيوانأء ومال السلم 
والأعيان المضمونة كالخصبء والعارية المضمونة والامانة مع التعدي على 
اشكالء 








ريب على جهة المساواة لا في مقابل شي ءء فتسقط بالفوات. 
قوله: (ولا ضمان الأمانة كالوديعة ولكضاربة). 

سواء ضمن الأعيان مطلقء أو فبظتها عل تَقْدين التلف مضمونة» لانتفاء 
ثبوت شيء في الذمة الآنء إذ ليست مضهونة 

قوله: (ويصح ضمان أرشن .الحناية ون كان حيواناً). 

أي: وإن كان الأرش حيواناء كارش رمن الابلَّ لأنه مال ثابت 
في الذمةء ومنع بعض الشافعية" من ضمان إبل الدية لجهالتها. 

قوله: (ومال السلم ). 

لأنه مال ثابت. 

قوله: (والأعيان المضمونة؛ كالغصبء والعارية الضمونة, 
والأمانة مع التعدي على إشكال). 

أي: يصح ضمان كل من هذه على إشكال» ينشأ من أن ضمانها ثابت 
في الذمة» ولوجود سبب ضمان القيمة؛ ومن عدم ثبوت المضمون في الذمة, لأنها 
إفا تثبت مع التلفء ومع بقائها فالواجب هو رد العين. 

وفي التذكرة ”2 صور الصدف لضمانها صورتين: 

أ: ان يضمن رد أعيانها» وجوزه, لأنه ضمان مال مضمون على المضمون 
عنة. 


(1) اجموع 18:14 فتح العزيز :٠١‏ الا2 وفييما: أن في ضمان ابل الدية قولان أو وجهان. 
(1) التذكرة كزنىى 





جامع القاصد ارج ه 


وضمان العهدة للبائع عن المشتري بأن يضمن القن الواجب بالبيع قبل 
تسليمه, وضمان عهدته إن ظهر عيب أو استحق» 


ويشكل بأنه ليس ثابتاً في الذمة, وانما الثابت في الذمة هو وجوب ردّهاء 
وليس مال, 

ب: أن يضمن قيمتها على تقدير التلف, وقوَى صحته, لأن ذلك ثابت 
في ذمة الغاصبء فصح الضمان. 

ويضعف بأن الثابتخ قي البزمة هو كونها بحيث لو تلفت ثبت في ذمة 
الغاصب قيمتهاء والقيمة إقأ تثبت بعدٌفإلتكف, فضمانها قبله ضمان ما 

وأيضاً فان كونظجتيث. لرَتَلْضدُ ضمبها, حكم شرعي تابع اوه 
الخصب والاستعارة والقعديءني بالأمانةو وهذاءلايمكن نقله بالضمان, لأن الذي 
ينقل بالضمان هو ال حق لا آلحكم الشرعي» فعدم صحة الضمان قوي. 

قوله: (وضمان العهدة للبائع عن المشتريء بأن يضمن الثن 
الواجب بالبيع قبل تسليمه). 

أي: ويصح ضمان العهدة: وفي حواشي الشهيد: أن العهدة إسم 
للوثيقة» ثم نقل إلى ان وغلب؛ ولاشية في صحة ضمان الثن عن المشتري للبائع 
إذا كان ديناًء أما إذا كان عينأ فهو من جلة الأعيان المضمونة» ولعل تجويز 
ضمانه تعموم البلوى, ودعاء الحاجة اليه, وإطباق الناس على ضمان العهدة. 

قوله: (وضمان عهدته إن ظهر عيب أو استحق ). 

أي : ويصح ضمان عهدة الثن؛ أي : دركه على تقدير ظهور عيب فيه أو 
ظهور استحقاقه, والراد: ضمان عهدته عن المشتري لليائع» لأن الأرش على تقدير 
ظهور عيب فيه حقّ ثابت حين الضمان وإن كان متزلزلاء لجواز الفسخ قبل 
التصرف. 

والبدل واجب على تقدير الاستحقاق إذا لم يجر العقد على عيته» ولايضر 
كونه غير معلوم الثبوت حين الضمان» للضرورة وانكشاف ثبوته بعد. 








وللمشتري_عن البائع بأن يضمن عن البائع الثن بعد قبضه متى خرج 
مستحقأء أو رد بعيب على اشكال» 





قوله: (وللمشتري عن البائعء 
خرج مستحقء أو رة بعيب على إشكال). 





يضمن عن البائع القن متى 


أي: ويصح ضمان عهدة الثن للمشتري عن البانع ‏ إذا كان قد قبضه 
البائع» كا صرح به في العذكرة” ‏ عل تقدير خروج ابيع مستحقأء لأنه حينئذ 
مقبوض بيد البائع بغير استحقاقء ورده على المشتهي حق ثابت» فيصح ضماله. 

وأما إذا رد المبيع بعيب ففيه إشكالء بِتَشَرْمَح ,أن القن إفا وجب حينئذ 
بالفسخء فيكون ضمانه ضمان مالم يجب ومن تقدم أُسبلٍ الفسخ ودعاء الحاجة 
اليه, هذا هو المتبادر من العبارة. 

ويرد عليه أنه سبأقي في المَسارَتع لئان »لقث “أنه لايصح ضمان 
عهدة الثْن لوخرج معيباً ورد بالعيب. 

وحاول بعضهم الفرق» بأن اراد هنا أنه إذا ضمن عهدة القن للمشتري 
عن البائع طولب به إذا خرج المبيع مستحقاً قطعأء نظرأ إلى أن ضمان عهدة الن 
معناه ضمان دركهء وأما الطالبة به على تقدير الرد بالعيب, نظراً إلى تناول ضمان 
عهدة الن هذا القسمء ففيه إشكال, فيكون هذا الاشكال في تناول اللفظ هذا 
القسم. 

وقد قال الشيخ :انه إذ 
ففسخ امشتري لتبعض الصفقة 
تأبى هذا الحمل. 

ومع ذلك فالاشكال في وجوب القن على الضامن هنا إما يتأتى على 
تقدير اللزوم لو صرح بضمانه. إذا خرج عيب ورد به» والصنف لايقول به كيا 








ضمن عهدة الثن» فخرج بعض المبيع مستحقا 
طالب الضامن بالن كله”', لكن عيارة المصيف 








(0) المبسوط 2117م 





مقا 
أو أرش العيب. 

ويصح ضمان نقصان الصنجة في القن للبائع» وفي السلعة 
للمشتريء ورداءة الجنس في القن والشمن. 

والأقرب أنه لايصح ضمان عهدة القن لوخرج الببيع معيباً 


جامع المقاصد رج 





ورد 





سيأتيء وأيضاً فسيأق في كلام المصنف بعد صفحة رد كلام الشيخ هذا. 

قوله: (أو أرش العيبب): 

أي: ويصح ضمإث العهدة للشكبري بالنسبة إلى أرش عيب المبيع» فانه 
جزء من القن ثابت حي الفيسان»وإن لم يكن معلوماً حينئذ, فيكون ضمانه 
مندرجاً في ضمان عهَدَة-الن 

قوله: (ويصحَ صمانَ نقِصَّانْ الصنجة في القن للبائع وفي السلعة 
للمشتريء ورداءة الجنس في القن والمثمن ). 

الصنجة بفتح الصادء وبالسين أفصح ٠‏ قال في القاموس : سنجة 
الميزان”". وإنفاصيح ضمان ذلك ,لأنه على تقدير ظهور النقصان أو العيب» يتبين 
ثبوت الحق للمضمون له في ذمة اُضمون عنه حين الضمان, وإن لم يكن معلوما 
حينئذ فصحء لدعاء الضرورة إليه. 

قوله: (والأقرب أنه لايصح ضمان عهدة المن لوخرج المبيع 
معيباً ورده). 

أي: رده البائع بالعيب, لأن القن إفنا يجب رة 





هذه الحالة إذا رق 


المبيع» وإِلا فالواجب الأرشء ووجه القرب أنه ضمان مالم يجب لأن الثن قبل 
الفسخ حق للبائع, فلايصح ضمانه للمشتريء ويحتمل الصحة؛ للضرورة» ووجود 
سبب وجوبه» وهو العيب امجوز للفسخء والأقرب قريب. 





(1) القامويس المحيط (صتج) 15021 





لننا 
والصحة لو بان فساده بغير الاستحقاق. كفوات شرط معتير في البيع» 
أو اقتران شرط فاسد به, والأقوى صحة ضمان المجهول كا في ذمته» 








قوله: (والصحة توبان فساده بغير الا 
في البيع أو اقتران شرط فاسد به). 

أي : والأقرب الصحة في هذه الحالة, ووجه القرب أن الحق ثابت في 
لم يكن معلومأء لانكشافه بعد ذلك قلايكون ضمان مالم 
يجب» ويحتمل عدم الصحة, لأن المضمرن ل ماني الذمة, لأنه عين موجودة. 

غاية مافي الباب أنها مضمونة ل تقدير ايلم فيكون كضمان الأعيان 
الضمونة, وقد سبق مافيهء بل ابعدم لأنه في وقتأ الضمان غير معلوم الشبوت» 
لأنه إنما يضمن على تقدير انكشاض:الشبوت, 

وقد جوز الأصحاب ضماك المهة» عَإْجُتْفَدَي رالآستحقاق, لمسيس 
الحاجة» فلا يتعدى, وليس ببعيد الجوان لدعاء الضرورة إلى ذلك» ولمشاركته 


ات شرط معتبر 





وقت الضمان وإ 


الاستحقاق في المعنى ولأن الاطلاع على صحة العقد وفساده ما قد يتعذر في 
الوقت فيكون في ذلك مندوحة عن الضرر. 

قوله: (والأقوى صحة ضمان امجهول كما في ذمته). 

هذا قول الشيخ”"2, وأكثر الأصحاب''' للأصل» ولقوله عليه السلام: 
«الزعم غارم 7" وهو مطلق, ولأن الضمان عقد لايتافيه الغرن وللشيخ”"© قرل 
آخخر بعدم الجوان لاختلاف الاحوال بقلة الحق المضمون وكثرته, والأول أقوى. 

وإما يصح في صورة يمكن العلم فيها بعد ذلك كقوله: أنا ضامن للدين 
() التباية: مص 


(؟) مهم: الفيد في 
شرائع الاسلام 429 








1٠ :‏ واببن زهرة في الغنية : +207 وسلار في المراسم: 1٠١‏ وامحقق في 








(6) سان ابن ماجة. 
(4) الخلاف ؟:0.م مسألة + كتاب الضمات, والمبسوط + :مجم 


م حديث 1408 مسند أحد 
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هه ما تقوم البينة على ثبوته وقت الضمان, لا ما يتجدد, ولا ما يوجد 
في دفتر وكتابء أو يقر به المضمون عنه؛ أو يحلف عليه المالك برد الهين 


من المديون. 





الذي لك عليه أما مالايمكن فيه العلم, كضمنت لك شيئا نما في ذمتى, 
فلايصح قولاً واحدأ لعدم إمكان العلم به, لصدق الشيء على القليل والكثين 
وإلى هذا أشار اللصنف بقوله: (كها ني ذمته) أي : كضمان ما في ذمته. 
فان قيل : لم لايصح ويلزمهأقل ما يقع عليه اسم الشيء مما في ذمته؟ 
قلنا: ليس هذا الغْد هو الْحضككون, لانتفاء مانعيته» والواجب هو 
المضمونء ووجوب شيء فرع صحة الضمان. 
قوله: (فيلزمه.ما تقوم البيتة على ثبوته وقت الضمان). 
أي: حيث كنا ضَمَآن هوك عل الوجه المذكور صحيحاًء فاللازم 
بالبينة وجوبه وقت الضمانء لأنه الذي في الذمة حينثذ. 





قوله: (لاما يتجدد, ولا مايوجد في دفتر وكتاب,أو يقر به 
المضمون عنه). 

لان المتجدد غير ثابت حين الضمان, والموجود في دفتر وكتاب غيرثابت 
شرع وإقرار المضمون عنه لاينفذ على الضامن. 

قوله: (أو يحلف عليه ا مالك برد انمين من المديون). 

هذا أحد القولين للأصحابء فان الشيخ 7 وابن البراج 99 قيدا اللزوم 
بالهين المردودةء بما إذا كان الرد برضى الضامن» وقال المفيد بلزوم ما يحلف عليه 
الضمون له”', وني امختلف: إن جعلنا الهين المردودة كالبيئة» لزم الفضامن 
مايحلف عليه الضمون له. وإن جعلناها كاقرار المنكرلم يلزمه, إلا أن يكون 





() ا 
(؟) نقله عنه العلامة في الختلف: ٠م6.‏ 
() القبسة نسل 





الضمان , 





ولوضمن ما تقوم به البيئة لم يصح؛ لعدم العلم بثبوته حينئذ 
ولا ضمنت شيئاً جمالك عليه ويصح الابراء من المجهول. 





الخلف برضى الضامن 99 

والتحقيق : أن الرضى لا أثر له إما المؤثر وقوع الرد منه, ولعلهم أرادوا 
بالرضى ذلك» وتقييد المصنف عدم اللزوم بحلف اللفسمون له بكون " الرد من 
المديون يعطي هذاء فانه متى كان الرد من الضامن, أو منه ومن المضمون عنه. 
لزم مايحلف عليه, لأن كونها كالبيدة إفلهتوقيبحقٍ راد الهين, لأنا اذا كانت 
كالاقرار ‏ وهو أضعف الاحتمالين ف إثلات الحق كا /يكون كاقرار الضامن. 

وسيأتي انشاءالله تعالى تمقيق كونب كالبيئة أو كالاقرار في كتاب 
القضاء. 

قوله: (ولو ضمن ما تقوم به البينة لم يصحء لعدم العلم سثبوته 
حينئذ). 

لوقال: لعدم دلالة عقد الفسمان على ضمان ما في الذمة حينثذ لكان 
أوىء وتخرج العبارة على أن المراد لعدم العلم بثبوقه من صيغة الضمان, إلى 








آخرة. 

قوله: (ويصح الابراء من امجهول ). 

لأنه مبني على الغبن, إذ هو إسقاط للحق» نعم لابد من قصده إلى الابراء 
من لمجميع, قليلاً كان أو كثيرأء فلوظن قالته ذ ان كثيراً لم يقع وعلى هذا 
لوعرف من عليه الحق قدره عرفه صاحبه: فأن لم يفعل وأبراه منه كائناً ماكانء 





فانه يبرأء وإلا ففيه تردد. 
وني التذكرة”": لوطلب منه الابراء لأنه اغتابه» ولم يذكر ما اغتابه بهه 





(1) الغتلف: مسر 
(1) في «م» و «ق»: يكون, والمثبت من مفتاح الكرمة 0:.+/ج: وهو المحيح. 
(0) التذكرة لكك 





ولو قال: ضمنت من واحد الى عشرة احتمل لزوم العشرة» 
وثمانية» وتسعة باعتبار الطرفين. 





الضمان ناقل وإن لم يرض المديون» فلو أبرأه المستحق بعده لم يبرأ 
الضامن» ولو أبرأ الضامن برا معأء ولوضمن الحال مؤجلاً تأجل. 
وليس للضامن مطالبة المديون قبل الأداء. 





ذكر وجهين للشافعية في الصحة وعداتهامروم يرجح شيناً. 

قوله: (ولو قال : ,منت م وابحد إلى عشرة» احتمل لزوم العشرة 
وثمانية وتسعة, باعتبار الطوفين) 

هذه عزرّجة عن لخلائئي الاصولي ني أن الغاية داخلة في المغيى أم لاء فان 
فيه أقوالاً: دخول الابتداء والانتبآءى وعدم دخوطماء والفرق فيدخل الابتداء, 
والتفصيل بكونها بميزة بمفصل عحسوس فلا يدخلء أولا ‏ كين طرف الخشبة إلى 
طرفها فيدخخل. 

ودخول الابتداء لايخلو من قرب, لأن ابتداء الشي ء من جملته» ولأن 
الاستعمال الكثير جار على ذلك» فان اخمذت من واحد الى عشرة واعطيت من 
واحد إلى عشرة و نحوهماء جاز على أن الواحد داخمل في المأخوذ والمعطىء ويجي ء 
مثله في الاقرار انشاءالله تعالى. 

قوله: (ولو أبرأ الضامن برئامعاً). 

لأن الضامن إما يرجعم على اللضمون عنه بما أدامى ومع الابراء لم يد 


قوله: (ولوضمن الخال مؤجلاً تأجل). 

بالنسبة إلى الضامن وفاء بالعقد الصحيح, وقد سبق بيان صحته. 

قوله: (وليس للضامن مطالبة اللضمون عنه قبل الأداء). 

لأنه وإن كان الحق حالاً على المديون -لعدم مايقتضي تأجيله » لأن 


الضمات .. 
فإن مات الضامن حل» ولورثته مطالبة المضمون عنه قبل الأجل» ولو 
كان الأصل مؤجلاً لم يكن له ذلك. 

ولو مات الأصيل حينثذ خاصة حجر الحاكم من التركة بقدر 
الدين» فإن تلف فن الوارث كما أن القاء لهء 








الؤجل هو الدين الذي ثبت بالضمان, لا الذي في ذمة الأصيل- إِلّا أن الضامن 
لايستحق الرجوع حيث ثبت لهم إلا بعد الأداء. 

قوله: (فان مات الضامن حلء ولورثته مطالبة المضمون عنه قبل 
الأجل). 

إذا مات الضامن في هذه الحالة حل دينهء فلا مانع من المطالبة للمضمون 
عنه حينثل, لان الدين الذي عليم جا كرا قررباه» لكن لابد في جواز المطالبة من 
الورثة للأصيل عن الاداء» أو مطالبه لودجل ]يهم أحل"احتمال سيأتي» ومثله 
ما لوتراضى الضامن والمضمون عنه على إسقاط الأجل. 

قوله: (ولو كان الأصل مؤجلاً لم يكن لهم ذلك). 

لأن الحلول على الضامن لايستدعي الخلول على الأصيل: وقبل الحلول 
لاتحل المطالبة ومثله لوضمن الؤجل حالاً على القول بصحته. 

قوله: (ولو مات الأصيل حينئذ خاصة, حجر الحاكم هن التركة 
بقدر الدين). 

أي : منع الوارث من التصرف فيه: حذراً من ضياع ما يؤديه الضامن بعد 
الحلول عليه وائما جاز ذلك لأن هذا القدر من التركة 
ذمة الأصبل؛ غاية مافي الياب أنه ليس للضامن 
الحلول. 

قوله: (فان تلف فن الوارث, كيا أن الفاء له). 

لأنه باق على ملك الوارث؛ فان الدين لايملك إلا بعد القبضء والتركة 
مع الدين على منك الوارث كما سيقء فعلى هذا يجب الأداء من باتي الشركة وإن 





أخذه إلا بعد الأداء المتوقف على 








ثم الضامن إن تبرع لم يرجع على المديون, وإن أذن له في الأداء, والارجع 
بالأقل من الحق وما اداه وإن أبرئ. 
ولو أبرأ من الجميع فلا رجوعء وإن لم يأذن له في الأداء. 





تصرف فيها الوارث. 

قوله: (ثم الضامن إن تبرع لم يرجع على المديون وإن أذن له في 
الأداء). 

أشار بقوله : (ثم) إلى انشصآل مجع قبله. فان هذا الحكم شامل لمسائل 
الباب. ولايخى أن الأقسام| بالنسبة إلى)كو الضمان والأداء معاً باذن المديون: 
أو أحدهما خاصة, أو انتفاء الآ دتعي مع اربعة, فذكر هنا حكم قسمين: تبرع 
الضامن بالضمان والَدَاءسسنعتل67تتلوعةه بالضكمَان مع إذن المديون في الأداى, 
والحكم عدم الرجوع فيها عند علماثناء ذكره في التذكرة””': وإما قلدا أنه ذكر 
الاذن في الأداء مع التبرع ني الضمان 








قسمين, لأن جلة الوصلية تقتضي عدم 
ا مذكور في العبارة. 

قوله: (وإلارجع بالأقل من الحق وما أداه وإن أبرئ» ولو أبرأ 
من الجميع فلا رجوع وإن لم يأذن لم في الأداء). 

أي: وإن لم يتبرع بالضمان رجع على الاصيل بأقل الامرين من الحق 
الضمون وما أداهء أما إذا كان الحق أقل, فلأن الواجب أداؤه من غير زيادة, 
فالزيادة تبرع . 

وأما إذا كان ما أداه أقل من الحق: فلأن الضامن إنما يرجع بعد الأداىم 


أن يكون قد 





فلا يرجع مالم يده ولافرق في عدم رجوعه بزيادة الح عها أدى ب 





أبرئ من الزيادة بصيغة المجهول -أي: أبرأه الضمون له: لثلا يختلف مرجع 
الضمير- وعدمه. 








ويصح ترامي الضمانء ودورهء واشتراط الأداء من مال بعينه, فإن 
تلف تفريط الضامن فني بطلان الضمان اشكال, 








وللشافعية”'' وجه أنه يرجع با أبرئ منه ونحوه. لأنه هبة ومساعة له من 
رب الدين, ولو أبرئ من الجميعء فلا رجوع مثل ما قلناه, ولافرق في جواز الرجوع 
مع الاذن في الضمان, بين أن يأذن له في الأداء وعدمه. 

إذا عرفت ذلكء فاعلم أن قول المصنف: (وإن لم يأذن له في الأداء) 
وصليّ لقوله: (والا رجع بالأقل... )ُؤْايبينها من قوله: (ولو ابرأ من 
الجميع...) معترض» وبهذه الوصلية يبلارج القسمنٍ اكباقيان من الأقسام الأربعة 
السابقة. 


قوله: (ويصح ترامي التدان», 

لا إلى غاية» بأن يضمن الضامن ضامن آخر, والضامن الثاني ثالث 
وهكذا. 

قرله: (ودوره). 

أي : دور الضمان, بأن يضمن الضامن الأخير المضمون عنه الأول 
ووجه صحتها إطلاق النص وعدم المانع. 

قوله: (واشتراط الأداء من مال بعينه). 

عملاً بعموم قوله عليه السلام : «المؤمنون عند شروطهم »'' والظاهر أنه 
لابت أن يكون امال المشترط الأداء منه ملكاً للضامن. 

قوله: (فان تلف بغير تفريط الضامنء ففني بطلان الضمان 
إشكال). 1 

احترز بتلفه بغير تفريط عما إذا فرط؛ فانه حيدثذ يلزمه الدين المتعلق به 


() انظر: المجموع 114 ام الوجيز 18311 


() التهذيب 0: ديم حديث 16١8‏ الاستبصار :777 حديث «جم. 





ومع عدمه يتعلق به تعلق الدين بالرهن لا الأرش بالجانيء 





بتفريطهء لكن ينبغي أن يكون ذلك امال المشترط بقدر الدين فصاعداء فلونقص 
تطرق احتمال عدم لزوم مازاد عنه من الدين. 
ومنشأ الاشكال: من أن الأداء ! 





يجب من ذلك امال عملاً بالشرط 
وقد تعذرء ولاسبيل إلى سقوط الدين» فتعين بطلان الضمان, لانحصار الأقسام في 
ثلاثة, وقد بطل الأولان» ومن أن الضمان ناقل. 

ولامنافاة بين ثبوته هِب« ألَدَمْةُ/واشتراط الأداء من مال بعينه» ولانسلم 
بطلان القسم الأول ولم لأيهوز أن يكوّنِ ألبال في ذمة الضامن, ويجب أداؤه من 
ا مال المعين بمقتضى الشرط ؟"فآاتيلقت توي موضعه ويحب الأداء من مال آخر 
وهذا أقوى. 

قوله: (ومع عدمه يتعلق تعلق الدين بالرهن, لا الأرش بالجاني). 

المتبادر عود الضمير في (عدمه) إلى البطلان لقربه» لكن الحكم بكون 
تعلق الدين به كتعلقه بالرهن بعد فرض تلفه غيرمنتظمء مع أن فيمفسادا آخرء 
وهو أنه على تتقدير عدم البطلات» كيف يتصور الرجوع على المضمون عنهء على 
تقدير كون التعلق كتعلق الأرش برقبة الجاني؟ 

وتوهم أن المراد بالثاني الشق الثاني من الاشكال باطل, لأن الشق الثاني 
منه هو عدم بطلات الضمان كما لايتق» وعلى هذا التقدير كيف يمكن الرجوع 
على ا مضمون عنه؟ 

ولو قدر عود الضمير إلى التلف» لسلم من هذا المحذور, لكن يقع في 
عذور آنسء وهوأن الرجوع على الضمون عنه على نقدير كون التعلق كتعلق 
الارش برقبة الجاني, لاايستقيم على تقدير عدم التلف. 

والحاصل ان العبارة لاتخلومن شي ء, وإن كان سوق الكلام إنما يدل 
على إرادة المعنى الأول. 

إذا تقرر هذاء فأصح الاحتمالين أن تعلق الدين بالمال المشروط بالأداء 





فيرجع على الضامن؛ وعلى الثاني يرجع على الضمون عنه» وكذا لوضمن 
مطلقاً ومات معسراً على اشكال. 





منه كتعلق الدين بالرهنء لا الأرش برقبة الجاني» نظراً إلى أن الضمان ناقل للمال 
إلى ذمة الضامن, ولان الدين موضعه الذمة, والأرش بالنسبة إلى الجاني ليس 
دينأء وإنما هوحق ثبت من أول الأمر كذلك. 

لكن على هذا لايكون للإشكال في البطلان وعدمه عند الصنف وجهء» 
بل يجب الجزم بالعدم, لأن الدين 
بعين مخصوصة, 

قوله: (فيرجع على الضامن )! 

أي : يرجع المضمون له عل الام وجل المختار من ,/كون التعلق كتعلق 
الدين بالرهن. 

قوله: (وعلى الثاني يرجع على المضمون عنه). 

أي: على تقدير كون التعلق كتعلق الأرش برقبة الجاني» يرجع على 
المفسمون عنهء لأنه إفا انتقل من ذمته على هذا الوجه الخصوصء وقد تعذر أخذه 
على ذلك الوجه, ولاسبيل إلى سقوطه أصلاً. 

والتحقيق: أن هذا ليس بشيء أصلاً, لأن حقيقة الضمان تقتضي إما 
تقل المالء أو ضم ذمة إلى ذمة» وعلى كل تقدير فكيف يكون التعلق بذلك المال 
المعين كتعلق الأرش برقبة الجانيء مع أن الأرش لاتعلق له بذمة أحد؟ 
أمة المضمون عنه شي ع 
فكيف يعود إلى الذمة بالتلف بعد زواله بغير سبب يقتضي شغل الذمة؟ ١‏ 

قوله: (وكذا لوضمن مطلقاً ومات معسراً على إشكال). 

أي: وكذا يرجع الضامن على الضمون عنه لوضمن الضامن الدين 
مطلقاً -أي: لم يشترط الأداء من مال بعيته ثم مات معسرأء ومنشأ الاشكال: 
من أنه لولا ذلك لضاع الدين» ومن انتقال المال بالضمان إلى ذمة الضامن 


إذا كان طبض الذمة لايزول بزوال تعلقه 





ثم إنه على هذا التقدير يجب أن لايبق 





جامع ا مقاصد رج ه 
ولوبيع متعلق الضمان بأقل من قيمته لعدم الراغب رجع 

الضامن بتمام القيمة؛ لأنه يرجع با أدى. 

'نه الذي قضاه» 








وبراءة الضمون عنهء فلا يعود. 

ومنع من أن امال ضائع بذلك؛ بل هوباق وإن تعذر الأخذ في الدنياء 
ولوسلم فلا نسلم امتناع ضياع المالء إذ لومات المديون معسراً لضاع الدين أيضأًء 
والحق أنه لاوجه هذا الاشكال :يدث 

نعم على القول بأن الضماكم ليك ناقلاء فلا يرجع على ا مضمون عنهء 
لكن لايبي ء الاشكال على هذل التقدينأيظاً. 

قرله: (ولزنبتع متملق_الضمان بأقل من قيمته لعدم الراغب رجع 
الضامن بتمام القيمة؛ لأأنه يرع اذى ). 

أي : لو كانت قيمة المال المشروط في عقد الضمان _الأداء منه باعتبار 
الزمان والمكان أزيد مما بيع بهء وبيع بالأنقص لفقد الراغب حينئذ على خلاف 
الغالب, فأدى ما بييع به في الدين» رجع الضامن على المضمون عنه بتمام القيمة» 
لأنه يرجع با أدى, وقد أكى ذلك. 

وضعف هذا من وجهين: 

أ: إنه إفا ييرجع بما أدى إذا كان بقدر الدين أو أقل» وليس كذلك 
هنا 

اب: انا قتع أنه أدى امال أو قيمته, وإنما أقى ما بيع به. والحق بطلان 
هذا الاحتمال أصلاء ولوفرض ذلك فيا إذا كان الدين بقدر القيمة» فصالح 
بالقدر الذي بيع به المال عن ذلك الدين, لأمكن تخيّل هذا الاحتمال تخيلاً 

قوله: (ويحتمل بالن خاصة, لأنه الذي قضاه). 

قد علم وجهه ما سبق» وهو الأصح. 





مسيم 
وللضامن مطائبة الأصيل إن طولب-كما انه يغرمه اذا غرم-على اشكال» 
وليس له المطالبة بالتخليص قبل المطالبة. 

ومن أدى دين غيره من غير ضمان ولا إذن لم يرجعء وإن أداه 
باذنه بشرط الرجوع رجع. 





قوله: (وللضامن مطالبة الأصيل إن طولب كا أنه يغرمه إذا 
غرم ‏ على إشكال). 

(على) يتعلق ب (مطالبة)., فاك الاشكلقٍ في استحقاق المطالبة إذا 
طولبء وقوله: (كما أنه يغرمه إذا غرم) معترض ينرأ وهو دليل أحد طرفي 
الاشكال, 

وتوضيحه : أن نسبة المطالب إل"العذوزية 11228" "لكريم إلى الغرم, فكا 
ثبت استحقاق التغريم بالغرم, يجب أن يثبت استحقاق مطالبة الضامن للأصيل» 
بمطائبة المضمون له الضامن. 

ووجه العدم: أن المطالبة فرع استحقاق المال» وهوإنما يستحق بعد 
الأداء, لأن المال في ذمة الضامنء لانتقاله إليه بالفمان, ولاشيء في ذمة 
اللضمون عنه, لكن بالأداء يحدث الاستحقاق؛ وهذا هو الأصح. 

قوله: (وليس له المطالبة بالتخليص قبل الطالبة). 

أي : ليس لاضامن مطالية اللمضمون عنه بتخليصه من الدين اللازم 
بالضمان, بأن يدفعه إليه ليدفعه إلى الضمون له, أو يدفعه الأصيل إلى المضمون له 
قطعأء فتكون المسائل الثلاث على نظام حسن: مطالبته ورجوعه بعد الأداء حق 
ثابت قطعاً مطالبته قبل الأداء وبعد المطالبة وفيه إشكال, مطالبته قبل المطالبة 
لاتجوز قطعاً. 

قوله: (ومن أدى دين غيره من غير ضمان ولا إذن ل يرج ). 

أي : ولا إذن في الأداءء ووجهه: أنه متبرعء خلافاً مالك, فانه جوز 





ولولم يشرط الرجوع احتمل عدمه؛ إذ ليس من ضرورة الأداء 
الرجوع وثبوته للعادة. 

ونو صالح المأذون في الأداء بشرط الرجوع على غير جنس الدين 
احتمل الرجوع إن قال: أذ ديني أوما عليّ» بخلاف أدَ ما عليّ من 
الدراهم إن علق بالأداء وعدمه؛ لأنه أذن في الأداء لا الصلح. 





الرجرعء إِلَّا إذا أذى العدو دين.عدوه, حذراً من التسلط عليه با مطالبة» وليس 
هذا كيا لو وجر طعامه الف تقانّبيرجع هنا وإن لم يأذن امضطر, لأنه ليس 
متبرعأء بل ذلك واجب إعليه. 

قوله: (ولو لم يشترط الإتجوع احتمل عدمه. إذ ليس من ضرورات 
الأداء الرجوع وثبوة للعاده 

يؤيد الأول ان الاذن ني الأداء أعم من اشتراط الرجوع: والعام لايدل 
على الفرد المعينء وأيضاً فان الاذن في الأداء لايدل على الرجوع باحدى الدلالات 
الثلاث, والدلالة لاتنحصر فيها. 

والحق أن العادة إن كانت مضبوطة, في أن من أذن في الأداء يريد به 
ني بالاذن مطلقء استحق الرجوع» وإلَا فلا. 

قوله: (ولوصالح الأذون في الأداء بشرط الرجوع على غير جدس 
الدين احتمل الرجوع؛ إن قال: أدّ ديني أوما عليّء بخلاف أ ماعليّ 
من الدراهم, إن علق بالاداء وعدمه, لأنه أذن في الأداء لا الصلح). 

أي : لو صالح من أذن له في أداء دين الاذن والحال أنه قد شرط له 
الرجوع على غير جنس الدين» كالدنانير عن الدراهمء احتمل ثبوت الرجوع» إن 
كان الآذن قد قال في الاذن: أ دينيء أو أة ما علَء لأن الأداء يراد به تخليص 
الذمة من الدين. 

وهذا لوحلف أن يودي دين شخص آخرويرئابتخليص ذمته بالصلح 








ولو صولح الضامن عن مائة بما يساوي تسعين رجع بالتسعين» 
و كذا لو صولح بحط قدر أو نقص صفة. 

ولو صالح بالأزيد رجع بالدين» ويرجع على ضامن عهدة القن في 
كل موضع يبطل فيه البيع من رأس» 





عنهء فان ذلك قضية العرف, وهذا بخلاف ما إذا قال: أ ماعل من الدراهم» 
وعلق الجار بالأداءء لأن المراد حينئذ: كون الأداء من الدراهم, وحيث نص على 
ذلك, امتنع الحمل على ا معنى الأعم 

وإما قيد بقوله: (إن علق بالأداة) لأتعركيعلق بمحذوف, على أنه مع 
مجرور حال أو وصف ! (ما), فان الحكم فيه كالحكم فا لوقال: أذ ماعليَ» لأن 
الاداء المأمور به مطلق حينثذ. 

ويحتمل عدم استحقاق الركو) لأ نكت ”أةاسفاخليه : رد مثله جنساً 
وقدرأء لامتناع الحقيقة, إذ ماعليه أمر كلي» فيصار إلى أقرب الجازات. 

ولائع أن ينع أن هذا أقرب المجازات, لأن راء الذمة بهذا اللفظ 
أشيع في الاستعمال, بل يمكن ادعاء كونه حقيقة عرفية» فالأوجه الاول. 

إذا تقرر هذا فقوله: (إن علق) بمكن قراءته معلومًء والضمير للاذن في 
الاداء, ومجهولاً والضمير للجار. 

قوله: (ولو صولح الضامن عن مائة بما يساوي تسعين رجع 
بالتسعين» وكذا لوصولح بحط قدر أو أنقص صفة 

لأنه إفا يستحق شيئاً بالاداء, فيرجع ما أقى. 

قوله: (ولو صالح بالازيد رجع بالدين). 

الأن الزائد تبرع منه فلا يستحقه, إذ الأذون فيه إنا هو ضمان الدين. 

قوله: (ويرجع على ضامن عهدة العُنء في كل موضع يبطل فيه 
البيع من رأس). 

أي: يكون البيع باطلاً حين إيقاعه. بفوات شرط معتبر فيه واقتران شرط 














ينا 


لاما يتجدد له الفسخ بالتقايل» أو العيب السابق» أو تلفه قبل قبضه بل 
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يرجع على البائع. 

ولو طالب بالأرش فالأقرب مطالبة الضامن. 

ولو فسخ لاستحقاق بعضه رجع على الضامن ما قابل المستحق» 
وعلى البائع بالآخر. 


فاسد ونحوهماء لأنه حينثذ يكون المج مستحقاً للمشتري لم يخرج عن ملكه. 

قوله: (لاما يتجديلة الْفسيحَ”بإلتقايل» أو العيب السابق» أو تلفه 
قبل قبضهء بل يرجع على |البائع). 

لأن اللك حينيِذٍ يتجدد بعد الفسخ, فلايكون ملوكاً للمشتري حين 
الضمانء فيكون ضمان 7716 

قوله: (و لو طالب بالأرش فالأقرب مطالبة الضامن). 

أي: لولم يفسخ فيا إذا ظهر المبيع معيباً ورضي بالأرشء فالأقرب أن له 
مطالبة ضامن المهدة ووجه القرب: أنه مال ثابت حين الضمانء لأنه عوض 
جزء فائت من المبيعء حيث أن ذلك المقدار من القن لم يقع في مقابلة عوض» 
وسقوطه إنما يكون بالرضى بالعيب. 

ويحتمل ضعيفاً العدمء لأن الأرش عوض مالا يفرد بالبيع» فلا يتقسط 
الْن عليه, والأصح الأول» وقد سبق في كلام الصنف استحقاق المطالية بالأرش 
على طريق المزم. 

واعلم أن قوله: (ول وطالب بالأرش ) يريد به إرادة المطالبة به والرضى 
بالمطالبة مجازا, لأنه حينئذ في قوة المطالبة به. 

قوله: (ولو فسخ لاستحقاق بعضه., رجع على الضامن مما قابل 
المستحق وعلى البائع بالآخر). 

أي: لوظهر استحقاق بعض المبيع؛ فتبين بطلان البيع فيه» تبعضت 









ولو أخذ بالشفعة رجع على الشفيع؛ دون الضامن والبائع. 
ولوباع أو أقرض بشرط رهن عين أو مطلقاً فضمن تسليم الرهن 
لم يصح؛ لأن الأصيل لا يلزمه ذلك. 





الصفقة:؛ فللمشتري الفسخ بهذا العيبء فاذا فسخ لذلك رجع من الثن على 
الضامن با قابل المستحق به, لأن الضمان صحيح بالنسبة إليه لكونه مملوكاً 
اللمشتري حين الضمان, وما بتي منه فإما يرجع به على البائع» لأنه حين الضمان 
لم يكن ملوكاً للمشتري فلم يصح ضمانهى إِذْحفوتيكهان مالم يجبء وهذا هو أصح 
القولين. 

وعن الشيخ في المبسوط ”" : اتتكتهت يتان بالنسبة إليه أيضاً وجواز 
مطالبة الضامن بهء فيطالبه بالجميم 

قوله: (ولو أخخذ بالشفعة رجع على الشفيع دون الضامن والبائع ). 

أي : لو كان المبيع الذي ضمن الضامن فيه عهدة القن المشتري شقصا 
مشفوعاء فأخذ الشفيع بالشفعة, رجع المشتري على الشفيع بالن, لأن الشفيع إفا 
يأخذ منه, ولايرجع على الضامن _لأن الذي ضمن البائع عهدته هو القن المدفوع 
الى البائع - ولاعلى البائع لأن القن الذي تسلّمه أخذه بحق ولم يبطل البيع فيه. 

قوله: (ولو باع أو أقرض بشرط رهن عين أو مطلقاًء فضمن تسليم 
الرهن لم يصحء لأن الأصيل لا يلزمه ذلك ). 

أي : لوباع بائع أو أقرض مقرض بشرط رهن عين خصوصة» أو بشرط 
رهن من غير تخصيص بعين معينة» فضمن الضامن تسليم الرهن لم يصح الضمان» 
لأن الأصيل لا يلزمه ذلك -أي: التسليم للرهن- بناء على أن الشرط في العقد 
اللازم لايجب الوفاء بهء لأنه يقلب اللازم جائزأء وقد سبق في البيع والقرض 
تحقيق ذلكء وأن هذا منظور فيه. 











(0) البسوط رتم 


م ... جامع المقاصد رج ه 





ولوضمن درك ما يحدثه المشتري من بناء أوغرس لم يصح؛ 
لأنه ضمان ما لم يجب, وني ضمان البائع ذلك اشكال. 





والتعليل الصحيح: أنه لايستحق العين؛ وإفا يستحق الاستيثاق بهاء 
وذلك ليس مال فيصح ضمانه. 

قوله: (ولوضمن درك ما يحدثه المشسري من بناء أو غرس لم 
يصحء لأنه ضمان مالم يجب). 

أي: لوضمن ضامن,للْمشتريع,درك ما يحدثه المشدري في المبيع - لو كان 
أرضاً مشلاً من بناء وغرميل» بحيث لو/ظهي استحقاق المبيع ووجب القلم» فانه 
يعبت للمشتري حينئذ عل" البآتج أرقن" اللقصان, وهوتفاوت ما بين قيمته قَائاً 
ومقلوعا على أن برجم يلك مل الضامن. لم يبرح الضمان؛ ولم يستحق الرجوع 
به عليه لوظهر الاستحقاق فقلعء لأنه ضمان مالم يجب, لأنه حين الضمان لم يكن 
مستحقاً للأرشء إنا يستحقه بعد القلع. 

قوله: (وفي ضمان البائع ذلك إشكال). 

أي: وني ضمان البائع عهدة ماذكر للمشتري إشكالء ينشأ من أنه 
ضمان مالم يجب فلايصح» ومن وجود سببه وهو العقد واقتضاق ذلك, فان بيع 
امخصوب همع جهل المشتري يقتضي رجوعه عليه بما يغرمه. 


وأ أن هذا الضمان لا أثر له, لأن ذلك واجب بدونه, فانه من 
مقتضيات العقد. فلامعنى لضمانه, حتى لوضمن مالا يقتضي العقد الرجوع بهء مما 
أوغرمه المشدري بعد ظهور الاستحقاق ‏ كعوض المنافع المستوفاة على قول - لم يصح 
الضمان, لأنه ضمان مالم يجب. 

بل لامعنى لهذا الاشكال, لأن الاشكال إن كان في ثبوت ذلك على 
البائع فلاوجه له. لأن ذلك واجبء وإن كان في اقتضاء هذا الضمان بوته 
أيضا ليكون مؤكداً فلا وجه له أ 








» لأنه ضمان مالم يجب بعد. 








ولو ضمن اثنان طولب السابق» ومع الاقتران اشكال. 





قوله: (ولوضمن أثنان طولب السابق» ومع الاقتران إشكال). 

ينشأ: من احتمال أُمور ثلاثة متكافئة هي أقوال للأصحاب: 

الأول : التخيير في مطالبة من شاء منياء وهو قول ابن حزة, تمسكا 
بصحة العقدين فانها الأصل. 

ونقل الشارج عن المصتف في درسه توجيهه: بأن مثله واقع في العبادات» 
كالواجب على الكفاية» وفي الأموال كالفاص م إيذاصب ”© 

وفيه نظ فان العقدين المتنافييقٌ يمتنع القككبك/يصحتههاء ووجه التناني: 
أن انتقال الال إلى ذمة أحدها بقعض يأ -أنتلايسسفيل ]ىأ ذمة الآخر شي ء فيكون 
ضمانه باطلاً لانتفاء مقتضاهء ولا عي الباططل: إلا هالايترتب عليه أثره. 

وهذا يصلح جواباً لا ذكره المصنفء أو ألَعَآصب من الغاصب لم يثبت 
المال في ذمم متعددة» وإنما وجب على من جرت يده على المغصوب رده على 
مالكه, عملاً بعموم: : «عل اليد ما أخذت حتى تؤدي»”' فان تعذر وجب البدل 
للحيلولة. 

وهذا لايتفاوت الحال فيه ببقاء العين وتلفهاء ومعلوم أنه مع بقائها 
لايكون في ذمة أحد, ونا الذي في الذمة وجوب ردهاء فظهر أنه ليس هناك مال 
واحد في ذمم متعددة, ولوقدر أنه كذلك في هذا الفرد -على خلاف الأصل 
للنص والاماع لم تجز تعديته إلى غيره إلا بننص آخر. 

الثاني : التنصيفء فيطالب كل واحد مها بنصف امال في هذا الفرض» 
ولو زادوا فبالحصة بعد اعتبار العدد, لأن الأصل صحة الضمان: ولمّا امتنع 
انتقال المجموع إلى كل من الذمتين ولاأولوية, انتقل إلى كل واحدة منها 











(1) قاله في الوصيلة: 012 
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ولو ضمن كل من المديونين ما على صاحبه تعاكست الأصالة 
والفرعية فيا إن أجازهما ويتساقطان» 





ما يقتضيه التحاصٌ. 

وفيه نظرء لأنه خلاف ما اقتضاه العقدان وأراده الضامنان, بل إن كان 
رتب عليه مقتضاءء وإلا كان باطلاً. 

الشالث: البطلان, للحصر في الأمور الثلاثة وقد بطل اثنان فتعين 
الثالث, وهو الأصح. 








الأصالة والفرعية فيما “إنتأججازعنا:-ويتساقطان). 

أي: لو ضمي نكل سك ا مدبونين .ما عِلّع/صاحبه من الدينء انتقل مافي 
ذمة كل منهها إلى ذمة الاخرء فيصير كل واحد بضمانه فرعا وبمضمونيته أصيلاء 
فتتعاكس الأصالة والفرعية» فيكون كل واحد منها فرعا بالجهة التي يكون بها 
الآخر أصيلاً. 

وهذا كله إذا أجاز الضمون له ضمانها معأء ويتساقطان بعد أداء 
الدينين, إذا كان ضمائها بسؤال وكان الدينان مستويين» كما لوكان لواحد على 
اثنين عشرة بالسوية» فضمن كل منهما ما على الآخر بسؤاله, فاذا أدياها ثبت لكل 
هنهما على الآخر ما أدّاه. فاستوى الدينان قدراً ووصفاً فيقع التقاص. 

ولايخق أن هذا إذا كان الضمان دفعة, أما لووقع على التعاقب» فان 
الجميع على الأخير, 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن قوله: (تعاكست الأصالة والفرعية فيهما) فيه 
إشارة إلى فائدة هذا الفضمانء فانه وإن لم تكن له فائدة 
أن المضمون له انما يطالب كل واحد مقدار ما كان يطالبه- لكن تترتب عليه فوائد 
أخرى باعتبار الأصالة والفرعية, فلو أبرأ المضمون له أحدهها هن شي ء برئت ذمة 
الآخر منه, وغير ذلك. 





جهة المطالبة حيث 


م 
فلو شرط أحدهما الضمان من مال بعيته, وحجر عليه لفلس قبل الأداء 
رجع على الموسر جما أدى» ويضرب اموسر مع الغرماءء 








قوله: (ولو شرط الضمان من مال بعينه وحجر عليه لفلس قبل 
الأداء» رجع على الموسر مما أدّى, ويضرب اموسر مع الغرماء). 

هذا أيضاً من فوائد الضمان, فانه لو شرط أحدهما في العقد الأداء من 
مال بعينه, وحجر عليه للفلس قبل أداء الدين المضمون, فان الضمون له مقدم 
على الغرماء بدينه لتعلقه بالعين المشروط الأهلء منهاء كيا في دين المرتيين بل 
أقوى, لما سبق من احتمال كونه كتعلق «الأرش نئي وحق الجتاية مقدم على 
حق المرتهن كيا سبق في الرهن, وحيتشطٍ فاذا استوفامٌ من العين استحقه المفلس 
على ا موسر فيرجع عليه به. 

ولايتساقطان إذا أذى الوسر لبعد اوه يكم اطؤاء الدينين حكاأء 
لأن أحدهما يستكق اليم 27 » والآخر له حكم الغرماء فيضرب معهم 
بالحصة, فالزائد على ما يقتضيه التحاصٌ غير مستحق الآن, فكيف تقع المساقطة به ؟ 

واعلم أنه لابد في الحكم من قيدين: 

الأول : كون الال المشروط الأداء منه بحيث يني بذلك الدين» إذ لو قصر 
لكان الضامن بالزائد من جلة الغرماء, ولعله إغما لم يتعرض إليه اعصمادا على 
الغالبء من أنه إفا يشترط الأداء من مال يفي بالدين؛ على أنه ليس في العبارة 
نيه لأث قوله: (رجع على ا موسر ما أدى) صادق في الجميع والأقل. 

الثاني: كون أداء الموسر قبل الحجر, إذ لوكان بعده لاتجه أن لايزاحم 

الغرماء فلا يضرب؛ بل يصير إلى ما بعد الفلكٌ كمن باع بعد الحجر على أصح 
الوجوهء لأن الضامن لا يستحق شيئاً على المضمون عنه إِلّا بعد الأداء عندناء ولهذا 
لايستحق الأخذ قبله. 

وأيضاً فلابد من كون الإفلاس طارثاً بعد الضمان, أو كون الضمون 








(1) فيالنسخ الخطية والنسخة الحجرية وردت هنا لفظة (نعدم) والظاهر زيادتها 


114" بييييي وميه 
وإِلا طولب من أجيز ضمانه بالجميع خاصة, فإن دفع النصف انصرف 
الى ما قصدهء ويقبل قوله مع المين» فإن اطلق فالوجه التقسيطء 


جامع ا مقاصد اج 0 








عالماً بتقدمه أو رضاه بعد علمه فانه لولم يكن عالاً وفسخ لما علم لم يترتب عليه 
هذا الحكم. 

قوله: (وإلا طولب من أجيز ضمانه بالجميع خاصة). 

أي: وإن لم يجز الضمون له ضمائهاء بل أجاز ضمان أحدهيا دون 
الآخر طولب من أجيز ضمان' بحْميهبالدين الذي عليهها ‏ بعض بالضمان» وبع 
بأصل الاستدانة ‏ دون الآخر, وهو معي قله : (خاصة). 


قوله: (فان,دفع الِنصّلٌ انصرف إلى ماقصده ويقبل قوله مع 
الببين ) 

أي : فان دقع من أجيز ضمانه دون صاحبه نصف الدين ‏ وكا 
أن يأني بالبعض بدل (النصف) فان الحكم لا يختص بالنصف- انصرف المدفوع 
إلى ما قصده الدافع من الدينين, فان قصده عن نفسه لم يرجع على المضمون عنهء 
وإن قصده عنه رجع عليهء فان وقع اتختلاف بينه وبين المضمون عنه قدم قوله 
اء بخصوصه إنما يكون به. 

قوله: (فان اطلق فالوجه التقسيط ). 

أراد بالاطلاق: دفعه من غير قصد شي ء من الدينين» ولاقصد الجموع» 
فالوجه عند المصتف التقسيط أي: توزيع المدفوع على الدينين بالنسبة لامتناع 
صرفه إلى أحدهما- نظراً إلى عدم الأولوية» فيتعين الأول لانحصار الحال فيهها. 

ويحتمل صرقه الان إلى ماشاء لعدم القصدء و أمتناع وقوعه بدونه. 

ويضعّف بأن المدفوع إليه ملكه من حين القيض» فيمتنع أن لا يسقط 
شيء من الدين في مقابله, لأن قبضه إما كان عن جهتهء فتعين التوزيع ما قلناه 
من انتفاء الأولوية» وهو الأصح. 





بيمينه» لأنه أعرف بقصده, وصرفه إلى 2 








الفمان .. 
وينصرف الإبراء الى ما قصده المبرى*,فإن اطلق فالتقسيط. 

ولو ادعى الأصيل قصده ففني توجه الهين عليه أوعلى الضامن 
اشكال» ينشأ: من عدم توه الهين لمق الغيه وخفاء القصد. 








واعلم أن المصدف تردد في الرهن في نظائر هذه المسألة ثم رجع إلى 
الفتوى هنا. 

قوله: (وينصرف الابراء إلى ما قصده المبرئُ» فان أطلق 
فالتقسيط ). 

أي : فان أطلق الابراء وعرّاه عناقصد شي صوص من واحد منبهاء أو 
من كل مهما بالنسبة, فالحكم التقسيط اللكورني المبألة السابقة بعين ما 0 

قوله: (ولو اقعى الأَصَبْلَقصمدوءفني توجه الهين عليه أو على 
الضامن إشكالء ينشأ: من عدم توجَه البين لحق آلغين وخفاء القصد). 

أي : لوادعى المضمون عنه على الضامن, أن المضمون له إننا أبرأ الضامن 
من الدين المضمون به. فني توجه الهين على المبرئ أو على الضامن إشكال ١‏ من 





أن الهين لإثبات حق الخير لاتجو فيمتنع توجهها على المبرئ , لأنه إفا يبت بها 
رجوع الضامن على المضمون عنه فيكون جرد إثبات حق الغيرء» فيكون الهين في 
جانب الضامن. 


ومن أن القصد أمر خني على غير القاصدء فلا يحلف الضامن على قصد 
المبرئ» بل ينحصر المين في جانبه. 

وحمل الشارح”" الشق الثاني من شتي الإشكال على التقسيطء وهو 
خلاف صريح العبارة» فان قوله: (فني توجه أنمين عليه أو على الضامن) يتبادر 
منه كون أحد الشقين توجه الهين على المبرئ» وما ذكره في أول منشأ الإشكال 
صريح في ذلك نعم يكون احتمال التقسيط احتمالاً الشأ» ويحتمل أيضاً 





(1) ايضاح القوائد 501, 





٠...‏ جامع المقاصد رج ه 
ولو ضمن الثالث المتبرع بسؤاله رجع عليه دون الأصيل وإن أذن 
له الأصيل في الضمان والأداء. 
ولودفع الأصيل الى الضامن أو المستحق فقد برئ وإن لم يأذن 





القرعة» لأن الواقع غيرمعلومء فهو أمر مشكل. 

والذي يقتضيه النظر أن يقال: إن المبرئ إن صرح في عقد الابراء بتعين 
الدين الذي يبرأ منه, بحيث علم الضامن بذلك؛ جاز حلفه على عدم سقوط الحق 
عن ذمة المضمون عنه, وإلآ لاتلفمعلى البت بل على نني العلم, لأن الاختلاف 
في فعل الغ ولايتوجه ,بين على أككبرءم أصلاًء فاذا حلف على نني العلم؛ انتنى 
السقط للدين الذي في أذمة:!يضمونةتعسه, فيتمسك بأصالة بقائه ولزوم كون 
الأداء عنه» فيستحقٌ” الروع عليه حينلف.. 

وفيه نظر, لأن عدم عله بَآسقط لايقتضي عدمه. وأصالة بقاء الدين 
زالت بالقطع بوجود مسقط أحد الدينين, كبا زال أصل الطهارة عها اشتبه فيه 
الطاهر بالنجسء فان الابراء ثابت والمبرأ منه مشتبه؛ على أن رجوع الضامن على 
الأصيل واستحقاقه الدين إنما يكون بأداء ماضمنه, وهوغيرمعلوم, فيتمسك 
بأصالة عدم الاستحقاق, ولاأرى هنا شيثاً أوجه من القرعة. 

قوله: (ولو ضمن العالث المتبرع بسؤالهء رجع عليه دون الأصيل» 
وإن أذن له الأصيل في الضمان والأداء). 

أي : لوضمن شخص ما في ذمة زيد تبرعء ثم سأل الضامن عمراً أن 
يضمنه فضمنهء رجع الضامن الثاني على ذلك الشخص با مال المضمون به إذا 
أدَاه» ولايرجع على الأصيل -أعني: الضمون ععنه أولا إن الأصيل للضامن 
الثاني في ضمان الضامن المتبرع وني أداء المال» لأن ذمة الأصيل قد برئت 
بالضمان الأول ولم يبق في ذمته حقء فلا أثر لإذنه في الضمان ولافي الأداء. 

قوله: (ولودفع الأصيل الى الضامن أو المستحق فقد برئ). 

هذا عود إلى أصل البابء أي: بعد صحة الضمان» إذا دفع ا مضمون عنه 














القيمان .. 
الضامن في الدفع, وعلى الضامن البينة بالإذن لو أنكره الأصيلء أو أنكر 
الدين. 


ال 





ولو أنكر الضامن الضمان فاستفى المستحق بالبينة لم يرجع على 
الأصيل إن أنكر الدين أيضاً أو الاذن» 





الدين الذي وقع الضمان به إلى الضامن, أو إلى المستحق فقد برئئ. 

أما إذا دفع إلى الضامن, فلأنه وإن لم يستحق عليه شيثاً إلا بعد الأداءء 
لكن دفعه إياه لجهة ذلك الدين, فان أذى منه.فواضح, وإن أذى من غيره قام 
هذا المدفوع مقام ما أداهء بل لو أذى أقل رج علي للْصيلٍ بالزائد. 

وأما إذا دفع إلى الستحق» فلأنا أقصى مافيمٌ أن يكون قد أدى الدين 
الذي لزم الضامن بالضمان تبرعاء فانه لايرجع عَلاشي ء إذا لم يؤد شيئاً. 

قوله: (وعلى الضامن اليك َالو لكر الأصيل أو أنكر 
الدين). 

لأنه مدع على كل واحد من التقديرين» فانّ استحقاقه الرجوع مشروط 
يكل من الأمرين» وهو ظاهر. 

قوله: (ولو أنكر الضامن الضمان فاستوى المستحق بالبينة» ل 
يرجع على الأصيل إن أنكر الدين أيضاً أو الإذن). 

أي : لو أنكر الضامن في نفس الأمر كونه ضامناء فاقام المستحق للدين 
-وهو المضمون له البيئة بكونه ضامناء واستوفى ماشهدت البينة بضمانه من 
الضامنء لم يرجع الضامن على الأصيل, لأنه بانكاره الضمان مقر بأنه لايستحق 
في ذمة الضمون عنه شيئأء إذ وجه الاستحقاق 0 هذا التقدير إنما هو الضمان» 
وقد نفاه» ولاتنفعه البينة في ذلكء لتكذيبه إياها بنني الضمان, واقتضاء نفيه 
كونه مظلوماً في المطالبة والأخذ. 

ولافرق في ذلك بين أن ينكر الضامن الدين أيضا -أي: مع إنكاره 
الضمان- أو ينكر الاذن فيه من المضمون عنه مع إنكار الضمان وعدمه. كا هو 




















.. جامع المقاصد رج ه 


وإِلّا رجع اقتصاصاًء إلا أن ينكر الأصيل الإذن ولا بيئة. 





ظاهرء فلايظهر لاشتراط المصنف لعدم الرجوع على الأصيل أحد الأمرين» أعني: 
إنكار الضامن الدين -فان الضمير في (أنكر) إنا يعود إليه لا إلى الأصيل» لأن 
محرد إنكاره لابمنع الرجوعء إفا يؤثر مع انتفاء البينة والهين المردودة - أو إنكاره 
الإذن في الضمان وجه. 

وكذا قوله: (وإلا رجع اقتصاصاء إلا أن ينكر الأصيل الإذن ولابينة) 
إذ المعنى : وإن لم ينكر واحيامنّْ#الأمرين, رجع على الضمون عنه اقتصاصا 
أي : باطناً على ما فشره بجظهم. 

ولايستقم غيره على”تقدير.فرض-ألألة ني الضمان, إلا أن ينكر الأصيل 
الإذن في الضمان وَلابئِع/لأنه إذا كيان رجوعم اقتصاصاً ‏ أي : باطناً فلا فرق 
بين إنكاره الدين أو ادن أو إقراره باء وإفا الشرط لرجوعه اقتصاصاً وقوع 
الضمان في نفس الأمر. 

ويمكن تنزيل العبارة على شي ء آخرء وهو: أن يكون المراد بالضامن 
الأذون له من المديون في الأداء بشرط الرجوع. 

وحينئذ نقول: إذا أنكر المأذونٍ له في الأداء الضمان المدعى به علي 
فأقام المستحق للدين بينة به واستوفى منه» لم يرجع على الأصيل إن أنكر الضامن 
الدين أو أنكر الإذن» لانتفاء جهة الاستحقاق المنحصرة هنا في الضمان بسؤال» 
وفي الإذن في الأداء بشرط الرجوع المشروطين لشغل الذمة بالدين» فان لم 
ينكرهاء لم يقدح في جواز الرجوع إنكار الضمان, فيرجع اقتصاصاً أي: اخذ 
الدين الذين يستحقه ‏ إلا أن ينكر الأصيل الإذن وا 

ولقائل أن يقول: إن قوله (لوأنكر الضامن الضمان) ينافي ذلكء لأنه 
يقتضي ضامناً في نفس الأمرء فيمكن إجراء الفرض الأول على ماذكر, 

ويقال: انه إذا كات ضامداً قي انفس الأمر ب بسؤال: لايمتنع رجوعه على 
الفمون عنه بمجرد إنكار الضمان, إذا أقى الدين إلى المستحق بالبينةء لأن 














الضمان 1 


وتو كي المسسحق دفعٌ الضامن بسؤال قم انكاره» 








لاستحقاق الرجوع طريقين: 

أحدها: الضمان بسؤال إذا أدى الضامن. 

والثاني : أداء الدين بالاذن وشرط الرجوع. 

فاذا انتنى الاستحقاق لإنكار أحدهما لم ينتف مطلقاًء إذ لا يلزم من نني 
ذأ لحق يستحقه في 





الأخص نني الأعم كبا هو ظاهرء فيرجع اقتصاصأء أي 
نفس الأمر بشروط : 

أ: أن لاينكر الضامن أصل الديث” فانه لوتأئكره امتنع استحقاق الرجوع 
بالطريق الثاني أيضاً. 

ب : أن لايدكر الإذن, فان, أنكره فكالول. 

ج: أن لاينكر ا مضمون عه 9311 
امتنع الرجوع أيضاء وحينئذ فلايكون المراد بالاقتصاص الرجوع باطناً كما قيل» 
بل يرجع على هذا التقدير ظاهراً. 

وطريق مطالية الضامن المنكر لاضمان في الفرض المذكور, أن يقول 
للمضمون عنه: إني أديت دينك على وجه يلزمك الأداء إليّء ويقيم عليه البينة 
بالاذن إن كانت؛ وإن كان وجه الاستحقاق هو الضمان بالاذن, لأن التوصل 
الى الحق بطريق لايكون مشتملاً على محذور جائز. 

فان قيل: هل يسوغ أن تشهد له البينة بالاذن» على تقدير حصوله مع 
سؤال الضمان ووقوعه: مع العلم بأن طريق الاستحقاق إنما هو الضمان بسؤال» 
وقد امتنع بانكاره ؟ 

قلنا: لاعذور اذا كان مطابقاً للواقم, أما مع عدم المطابقة فهل تكني 
شهادة البينة بالاستحقاق في الجملة من غير تقييد بواحد من الطريقين؟ الظاهر 
نعمء حتى لو طلب المضمون عنه التقييد بواحد منها لم يلزم. 

قوله: (ولو انكر المستحق دفع الضامن بسؤال قدم انكاره). 


تبج /كترعية, فان انتفت 

















. جامع المقاصد رج 0 
فإن شهد الأصيل ولاتهمة قبلت. ومعها يغرم ثانياً ويرجع على الأصيل 
بالأول مع مساواته الحق أو قصوره, 





الباء في (بسؤال) يتعلق ب (الضامن) لاب (دفع) أي: لوانكر المستحق 
-وهو الضمون له دقع الضامن ال ذلك الغير قدم انكاره» تقداً لقو 
التكر بيمينه. وإنما قيد بكون الضمان بسؤال؛ لأنه لوكان تبرعا لم تتطرق اليه 
التهمة لبراءة ذمته. 

قوله: (فان شهد الأطثيل ولاتهمة قبلت). 

من صور التهمة: أن يكون معَل ]وم يعلم الضمون له باعساره فانٌ له 
فسخ الضمان حيدئذء وبرج عَلََالْضَمو عند فشهادة الأصيل تدقع عنه عود 
الحق الى ذمته. 

ومنها: أن يكون الضامن قد صالح على أقل من الحق» فيكون رجوعه إفا 
هو بذلك المصالح عليه فيقل ما يؤديه عن أصل الحق لوثبت الأداء على هذا 
الوجه. 





وني كون ذلك موجباً للتهمة نظر, اذ يكني لعدم وجوب الزائد اقرار 
الضامن بذلك, ولاحاجة الى الثبوت ظاهراء فتندفع التهمة فتقبل الشهادة. 

ومنها: أن يكون الضامن قد تجدد الحجر عليه للفلس؛ والضمون عنه أحد 
غرمائه. فانه بشبوت الأداء يقل الغرماء فيزداد مايضرب به. 

قوله: (ومعها يغرم ثانيً؛ ويرجع على الأصيل بالأول مع مساواة 
الحق أو قصوره ). 

أي: ومع التبمة يغرم الضامن ثا 
على الأصيل بالأول؛ لأنه الذي وقع به الأداء باعترافه. والثاني ظلمء فلا يتفاوت 
الحال بكون الأول أقل من الحق والشاني بقدره, لكن يشترط أن لايزيد على 
الدين؛ لأنه لايستحق الرجوع بالزائد كما علم غير هرة. 





لانتفاء ثبوت الأداع. ثم انه يرجع 





ولولم يشهد رجع بالأقل من الثاني والأول والحق. 

ولو ادعى القضاء المأذون له فيه فأنكر المستحق, فإن كان في 
غيبة الآذن فهو متصر بترك الإشهاد, إذ كان من حقه الاحتياط وتمهيد 
طريق الاثبات» فلا يرجع عليه إن كذّبه, وإن صدقه احتمل ذلك 
حيث لم ينتفع به الأصيل» 





قوله: (ولولم يشهد رجع بالأقل منإلثاني والأول والحق). 

أما اذا كان الأول اقل فلأنه باطتراف لكان لايستحق غيره؛ لأنه 
بزعمه مظلوم في الأخذ ثانيأء فالأداء الملحيح بزعمه هو الأول فيؤاخط به. 

وأما اذا كان الثاني أفلء_فلأن اآ2/2 الأول الذي يدعيه لم يثبت» 
والثابت ظاهراً إما هو الثاني. 

وأما اذا كان الحق أقل منهاء فلأنه إننا يرجع بالأقل من المدفوع والحق. 

قوله: (ولو ادعى القضاء المأذونُ له فيه فانكر المستحق» فان كان 
في غيبة الآذن فهو مقصر بترك الاشهاد, إذ كان من حقه الاحتياط أو 
تمهيد طريق الاثبات؛ فلايرجع عليه إن كذبّى وإن صتقه احتمل 
ذلك حيث لم ينتفع به الأصيل). 

فاعل (ادعى ) هو (الأذون). وأخَره لأجل ضمير القضاء. أي: لوادعى 
قضاء الدين الشخص المأذون له فيه فانكر المستحقء أي : صاحب الدين فلا يخلو: 
إما أن يكون القضاء في غيبة الآذن في القضاء أو في حضوره. فان كان ذلك في 
غيبته فهو مقضر بترك الإشهاد, فلم يود على الوجه الأذون فيهء فلا ير 
حق الأذون أي: من حق الواجب عليه الاحتياط للاذن في اسقاط حق الغير 
عنه ظاهرا وباطنأء وتمهيد طريق الإثبات بالإشهاد,ء لتنقطع عنه الدعوى. كيا 
يجب على الوكيل الاحتياط؛ فلايسلم المبيع حتى يتسلم القن ونحوذلك؛ فحيث 





؛ لأن من 








ترك الإشهاد كأنه لم يقضء فلا يستحق رجوعاً. 
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والرجوع لاعترافه ببراءةذمته» وفعل ما اذن فيه فلا يخرج استحقاق 
الأذون بظلم المستحق. 





أو يقال: إن إطلاق الإذن كا حمل على القضاء الذي لاتبق معه دعوى 
بأ بحسب الإمكان, وذلك بالإشهاد كان قضاؤه بدونه غير مأذون فيه 





فلم يستحق رجوعا. وهذا التوجيه لايفترق الحال فيه بتصديق الآذن في الدفع 
وتكلييه. 


فلم يبق لقول العف : وَإِنيكذبّه) وجه. ولم يحسن قوله (وإن 
) لأنه مداقع للتعليل_المذكور. أو كان الأولى في العبارة أن يقول : فانكر 
المستحق, فان كذبّه ولاطيريق الي”الإثبات لم يرجع قطعأء وإن صدقه, فان كان 
في غيبة الآذن» فني الرحوحَ"احتهالال ناك من كونه مقصراً بترك الاشهاد, 
اذا كان من حقه الاحتياط وتمهيد طريق الاثبات. ولأنه كمن لم يقض اذ لم 
ينتفع به الأصيل وعدمه لأن الأذون فيه القضاء وقد حصل. وفي الأول قوة 
ظاهرة: كا بيناه في كتاب الرهن. 

واعلم أن قوله: (ذلك ) يشير به الى عدم الرجوع» وأن المراد 
ب(الأصيل) هنا: المديون وهو الآذن مجازأء اذ ليس هنا ضمان فيكون مضمون 


عله 


صدقه 








قوله: (والرجوع لاعترافه ببراءة ذمته وفعل ما اذن فيه» فلا يخرج 
استحقاق المأذون بظلم المستحق). 

هذا هو الاحتمال الثاني العادل لقوله: (احتمل ذلك ) ووجهه أنه 
الذي كان ويفعل الأذون ما 
اذن له فيه يجهولاً ومعلوما. فلا يخرج استحقاق المأذون عن الثبوت بظلم المستحق» 
وطلبه ثانيا. وضعفه ظاهر؛ لأن اعترافه إنما هو ببراءة ذمته باطناً فقطء وفي كونه 


فعل ما اذن فيه منع» وقد سبق صنده. 


حيث كان مُصدفاً معترفاً ببراءة ذمته من الدين 








وهل له احلاف الأصيل لو كدّبه؟ إن قلنا بالرجوع مع التصديق 


حلفه على ني العلم بالأداء. 
وإن قلنا يعدمه, فإن قلنا: 


الجين المردودة كالاقرار لم يحلّفهء لأن 
غايته النكول؛ فيحلف الضامن فيصير كتصديق الأصيل. 
وإن قلنا كالبينة حلّفه, فلعله ينكل فيحلف. 





قوله: (وهل له إحلاف الأصيل لو كدّبه؟ إن قلنا بالرجوع مع 
التصديق حلّفه على ننى العلم بالأداء). 

أي: هل للمأذون إحلاف الأجثيل , أي القن على تقدير تكذيبه في 
الأداء؟ يبنى على استحقاق الرجوع مع اللتقتدبن وحدمة فان قلنا باستحقاق 
الرجوع على ذلك التقدير, حلفه كليةنن العلم بالأداء. لأنم كل موضع لو أقر 
المدكر لنفع المدعي يتوجه عليه ايمينء» لَمَله يقر يبت الخق. 


وعندي في هذا الاحتمال نظر؛ لأن جواب المدعى عليه بإنكار أو اقرار 





فرع توجه الدعوى, فاذا ادعى اللأذون الأداء باذنه, لم يطالب المدعى عليه بجواب» 
إلا اذا قلنا بأن الإشهاد غير واجبء اذ على القول بوجوبه لايستحق شيئاً بمجرد 
الأداء حتى يقول: واشهدت. 

ومثله مالو إدعى الهبة ولم يذكر الاقباض, اذ لااحكم ا بدونه. فى 
معت الدعوى, وأجاب المدعى عليه بالإنكار توجهت عليه الهين» وحيث كان 
المدعى به فعل الغير يحلف على نفي العلم به. 

قوله: (وان قلنا بعدعه, فان قلنا : المين المردودة كالاقرار ل 
يحلفه؛ لأن غايته النكول» فيحلف الضامن فيصير كتصديق الاصيل. وان 
قلنا كالبينة حلفء فلعله يدكل فيحلف). 

هذا معادل قوله: (إن قلنا بالرجوع مع التصديق) أي: وإن قلنا بعدم 
الرجوع مع تصديق الآذن الذي سماه (الأصيل )- يخرج ترجه الهين عليه» وعدمه 
على قاعدة هي : ان المين المردودة كنا 





كالاقران وفيه قولان مشهوران 
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ولو جحد الأصيل وصتقه ا مستحق احتمل الرجوع» لسقوط 
المطائبة باقراره الذي هو أقوى من البينة» وعدمه.إذ قول المستحق ليس 
حجة على الأصيل. 


لسش شم د شهدت ست 
يأقيان انشاء تعالى في كتاب القضاء. 

فإن قلنا: انها كالاقرار لم يحلفه. أي: لم يحّف الأذون الآذن على عدم 
العلم بالأداء؛ لأن غايته أي : غاية توجهه- تحليقه: أي: اقصى احواله اذا حاف 
من البين» ولم يقر النكول عن:امين فيا على الضامنء أي : المأذون سماه 
(ضامناً) يحازاً كيا سمى الآثان (أَصَبَلاً)م فاذا حلف صاركيا لوصتق الأصيل 
على الأداء. ولارجوع مع تصديقه لأنه المفلع ليه. 








وإن قلدا : إن ودود يكالبينة تتوجهع المين عليه, فاذا كان كذلك 
فلعله ينكل فيحلف الأذونء فيكونٌ كيالو أقام البينة بما يدعيه. هذا محصل كلامه, 
لأن الذي يحلف عليه إنما هو الذي ادعى به قطعأ, والحال 





وعندي فيه 
الا يخلو من أن تكون دعواه أنه أدى باشهاد أو بدونه, فان كانت دعواه الأول 
فلاشية في ثبوت ذلك بالمين المردودةء سواء قلنا هي كالاقرار أم كالبينة» ومق 
أقر بذلك الآذن كان الرجوع مستحقا. 





وإن كانت الدعرى الثانيء فان قلنا باستحقاق الرجوع يهذا الأداءن 
وكونه غير مقصر استحق الرجوع بتصديقه, وبالهين المردودة وإن قلنانإنها 
كالإقرار. وإن قلنا بالعدم» وحكدنا بكونه مقصراً فلا رجوع: سواء اقر الآذن أو 
اثبت ذلك باليين المردودة أو بالبينة» فلايظهر لهذا الذي ذكره وجه أصلاً. 

قوله: (ولو جحد الأصيل وصتقه الستحق احتمل الرجوء 
لسقوط المطالبة باقراره الذي هو اقوى من البينة وعدمه, اذ قول امسشتحق 
ليس حجة على الأصيل). 

(أي :لوجحد الأصيل الدفع الأذون فيه وصدق المأذون المستحق للدين 











ولو كان الدفع بحضور الأصيل فلا ضمانء إذ التقصير ينسب اليه . 


ولا تفريط لوأشهد رجلاً وامرأتين» أو مستورين. 








في القضاء والدفع, احتمل الرجوع على الأصيل )''؛ لأن الطلوب بالقضاء سقوط 
اللطالبة وقد حصل ذلك بوجه اقوى: فان اقرار المستحق اقوى من البينة التي 
يمكن ظهور فسقها. وفيه نظر كنع كون المطلوب بالقضاء ذلك. وإنما يراد به براءة 
الذمة ظاهراً وباطناً وعدمه, أي: واحتمل عدم الرجوع؛ لأنقول الستحق ليس 
حجة على الأصيل. وفيه نظر؛ لأن اثبات ذلتيريقوله إفا هومن جهة سقوط 
المطالبة» لامن حيث كونه حجة عليه. والأصح عدم الرُيموع لعدم تحقق ما يقتضي 
الرجوعء وهو الأداء الأذون فيه واقرار|المستحق لا لامكان كذبه. وجواز 
المواطأة بين المستحق والأصيل بالصبرسعليهء الى مدة, واخذه الآن من المديون. 

قوله: (ولو كان الدفم بِحَضَو لصيل 3ل مسمان, اذ التقصير 
ينسب اليه). 











هذا قم قوله أولاً: (فان كان في غيبة الآذن) أي: لوكان الدفع من 

المأذون ‏ الذي سماه ضامنا ‏ بحضور الأصيلء الذي هو الآذن» فلا ضمان عليه» 
حيث أنه غير مقضر بترك الاشهاد, اذ التقصير الآن ينسب الى الآذن؛ لأن أمره 

بالدقع وهو حاضر, وسكوته على ترك الاشهاد يوذ برضاه به, فيكون هذا 
التقصير من قبله. 

قوله: (ولاتفريط لو أشهد رجلاً وامرأتين» أو مستورين). 

وذلك لأن الأموال تشبت بالرجلين ال قد حكم شرا بعدالهماء 
وكذا الرجل مع امرأتين كذلك . فلايكون مقصراً بترك الاشهاد, اذ قد مهد 
طريق الاثبات. وكون الشاهدين في نفس الأمر فاسقين لايعد تقصيراً؛ لأن 
الكلف به هو العدالة ظاهراً. 





)١(‏ مابين القصين لم يرد في «م». 
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وفي رجل واحد ليحلف معه نظر. 


ولواتفقا على الاشهاد وموت الشهود أو غيبتهم فلا ضمان. 

ولو ادعاه الدافع فأنكر الأصيل الاشهاد تعارض أصلا عدم 
الاشهاد وعدم التقصير؛ لكن تأيد الأول بأصالة براءة ذمته عن حق 
الدافع . 

غاية ما في الباب أنها لا اطنةء ومعلوم أنها لا يعلم بها 
ما في نفس الأمر, نعم لابد من كونهها عدلين في نظر الشرع حين الاشهاد. 

قوله: (وفي رجل .واد لَلَرٍ معه نظر). 

أي : وف كونه مؤْرطاً لو أشهمٌ رجلا واحداً عدلاً ليحلف هومعه, عند 
الحاجة الى اثبات الدفع الى الستحق نظر ينشأ: من تمهيد طريق الاثبات 
بذلكء فان الدفع يعبت بَتالشا لير وت ”أنه لم يشهد اشهادأ مثبتأء لأن 
الدفع لايشبت بشاهد واحد. وفيه نظر؛ لأن الواجب هو تمهيد طريق الاثبات 
وهر حاصل بهذاء فان الاشهاد كذلك اذا انضم الى الهين كان مثبشأء لكن يرد 
عليه أن لو أمكته الإثيات باسمين المردودة لم يعد مقصراً. 

ولايستبعد أن يقال: الواجب هو الاشهاد الذي يستقل الاذن باثبات 
الدقع به. 
ا 

قلنا: هذا ئيس قدور للمأذون» وإما يخاطب مقدوره. 

قوله: (ولو اتفقا على الاشهاد, وموت الشهود, أوغيبتهم 
فلاضمان). 

لعدم التفريط حينئدِ؛ لأن بقاء الشهود ليس مقدوراً له. 

قوله: (ولو ادعاه الدافع فأنكر الأصيل الإشهادء تعارض أصلا 
عدم الاشهاد, وعدم التقصير. لكن تأيد الأول بأصالة براءة ذمته عن حق 
الدافع ). 





: قد تغيب البينة أو تموت. 








الفصل الثاني: ني الحوالة: 
وهي عقد شُرِع لتحويل المال من ذمة الى أخرى. 
وشروطها ثلاثة: رضى الثلاثة, 


أي : لوادعى الاشهاد الدافع وهو امأذون» فأنكر الأصيل وهو الآذن 
تعارض أصلان: أصل عدم الاشهاد, وأصل عدم التقصير الموجب لعدم استحقاق 
الرجوع. لكن الأصل الأول متأيد بأصل آخلزثآ وه و أصالة براءة ذمة الأصيل عن 
حق الدافع فان شغل ذمته لم يكن/ثابتاً , وإفا/يحدث بالقضاء الأذون 
م اتكارة 





فيه بالاشهاد» والأصل عدمه الى أن بثبستعفيتر جح جائب الاصيل» ف 
بالمين. 





قوله: (وهي عقد شرع لتحويل آلآل من ذمة الى ذمة أخرى ). 

قيل: هذا صادق على الضمان بالمعنى الأخصء فانه عقد شرع لتحويل 
المال من ذمة إلى اخرى؛ لأن المال ينتقل من ذمة المضمون عنه الى ذمة الضامن. 

والسيب في هذا التعريف» أن المصنف لا لم يشترط في الحوالة شغل ذمة 
بن ذمة المحال عليه 





محال عليه. حاول في التعريف شموله هذا القسم , أعني ما 
فيه بريئة, فترك القيد بقوله : مشغولة بمثله. ويمكن دفعه بأن المراد عقد مخصوص 
شرع لكذا الى آخره. 
قوله: (وشروطها ثلا 
ا مراد : شروط الصحة. 
قوله: (رضى الثلاثة). 
لأصحابنا قول: بأنه لايشترط رضى امحال عليه» ويلوح من امختلف الميل 


نقل المال من ذمة ا محيل الى ذمة محال 











() القتلف: ومو 
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وعلمهم بالقدر, ولزوم الدين أو كونه صائراً اليه وعلم امحتال باعسار محال 
عليه لو كان أو رضاه به بشرط اللزوم. 











عليه تابع لرضاه. 
ولاريب في متانة دليل الأول» فإن القسك بأصالة عدم الاشتراط» 
وبمنع كون الحوالة تقتضي النقلء بل هي ايفاء كا في ذمة الغ فلا يقصر عن بيع 


ماني ذمة الغير . ولايشترط فيه الرضىء إلا أن الشهرة, ونقل الشيخ الاجباع ”9 
مرجح للاشتراط. وهذا كله اذلككاب/إلموالة على مشغول الذمة» أما على البري * 
فلابد من رضاه قطعاً. 

قوله: (وعلمهم. بالقدر)- 

لأن الموالة إن كانت بَيعا اهن إن كانت استيفاء فلا بد من العلم, 
إذ لايمكن استيفاء المجهول. واحتمل في صحة الحوالة بامجهول» ويلزم 
ماتقوم به البينة كيا في الضمان”'2» والمشهرر الأول. 





قوله: (ولزوم الدين أو كونه صائراً اليه). 
في اشتراط هذاء مع القول بأن الحوالة على بريء الذمة 





نظر. 

قوله: (وعلم لمحتال باعسار ا حال عليه, لوكان, أو رضاه به شرط 
اللزوم ). 

أي: ليس هذا شرطاً للصحة, فتى لم يعلم بالإعسار ثم ظهر وجوده حال 
العقد فله الفسخ, لرواية منصورين حازم عن الصادق عليه السلام 7" . 





(1) الخلاف 7027 مسألة + كتاب الحوالة. 





(م) الكاني ٠١4:6‏ حديث ء التيذيب 114:9 حديث 4ه 


وهل يشترط شغل ذمة ا محال عليه مثل الحق للمحيل؟ الأقرب 
عدمه, لكنه أشبه بالضمانء ولا يجب قبوفا وإن كانت على ملي» فإن 
قبل لزم, وليس له الرجوع وإن افتقر. 








قوله: (وهل يشترط شغل ذمة المحال عليه بمشل الحق للمحيل؟ 
الأقرب عدمه, لكنه أشبه بالضمان). 

إختلف كلام الأصحاب في اشتراط شغل ذمة محال عليه بدين امحيل 
التصح الحوالة» فجوزها الشيخ بدون الشغل«قارة "أنميع اخرى *'". والأقرب عند 
المصنف عدم الاشتراط؛ تمسكاً بأصل الجوان وأطل أعدم الاشتراطء وهذا إنما 
يجري على القول بأن الحوالة استيفاء أما عل القونة بآنجا بيع فلا. 

وعلى الاقرب فعقد ال موك أقب هاش نانسا كلأن كل واحد منهها 
اقتضى نقل ا مال من ذمة مشغولة الى ذمة بريئة, فكان محال عليه بقبوله لذلك 
ضامن لدين امحتال على الحيل. 

قوله: (ولايجب قبوها وإن كانت على ملي). 

لأن الواجب أداء الدين» وليست الحوالة اذاف وإفا هي نقل الدين من 


000 1 
ةا 5 





فيمتنع بدون رضى صاحبهء خلافاً لاحد 
قوله: (فان قبل لزمء وليس له الرجوع وإن افتقر). 
لأن الحوالة موجبة للبراءة من الحق, فلايعود إلا بسبب» ولرواية 
جعفر» عن أبي الحسن عليه السلام”, خلافا لبعض العامة , 








)١(‏ المبسوط 217:7 الخلاف 7:// مسألةم كتاب الخوالة. 
(؟) المبسوط 200517 





)ف «ق من الذعة الى الذمة. 
(4) المغني لابن قدامة 53:8 
1 حديث 3 





(0) التهذ 


لابن قدلمة 0.18 
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ولوظهر له فقره حال الحوالة تير في الفسخ. 
وهل يتخير لو تجدد اليسار والعلم بسبق الفقر؟ اشكال. 
وهي ناقلة» فيبرأ ا حيل عن دين المحتال وإن لم يبرئه امحتال على 


رأيء 





قوله: (ولوظهر له فقره حال الحوالة تخي في الفسخ ). 

الرواية منصوربن حازم, عبن الصادق عليهالسلام؛ ولوجود المقتضي 
للخيار. ١‏ 

قوله: (وهل يتخيالو تجدد اليم والعلم بسبق الفقر؟ اشكال). 

أي: لو أحيل على ص فاحتالسطليه, وكان معسراً ولم يعلم باعساره 
حتى تجدد له اليسار بهل يكين ني الفبيخ أملا؟ فيه اشكال ينشأ: من أن 
المقتضي له هو العيب بالفقر وقد زأل فيزول الحكم. 

ومن أن الخيار قد ثبت من حين العقد, والأصل بقاؤه. وهذا اظهر, فان 
القتضي ليس هو العيب في الجملة بالفقرء بل العيب بالفقر وقت الحوالة وهذا لم 
ينتفء فيبق حكه وهوثبوت الفسخ. 

قوله: (وهي ناقلة, فيبرأ لمحيل عن دين ا محتال» وإن لم يسرئه 
لمحتال على رأي ). 

هذا مذهب إبن ادريس ”4 وهو المشهوره وعليه الفتوى, لأن نقل الحق 
بالحوالة يقعضي عدم الاحتياج الى الإبراء. وقال الشيخ: لايبرأ إلا أن يبرئه7, 
محتجا برواية زرارة في الحسن عن الصادق عليه السلام «وإن لم يبرئه فله أن يرجع 
على الذي احاله»””. ويمكن تنزيلها على ما اذا ظهر إعسار محال عليه وقت 
الحوالة, جعاً بين الادلة. 











() الكاني ٠١4:‏ حديث + التبذيب 111:5 حديث 105 


الحوالة .. 
ويتحول حقه الى ذمة حال عليه» ويبرأ محال عليه عن دين الحيل. 
وتصح على من ليس عليه حق» أو عليه مخالف على رأي. 


ا يان 








قوله: (ويتحول حقه الى ذمة ا محال عليهء ويبرأ امحال عليه عن 
دين امحيل). 

هذا مما يتفرع على قوله: (وهي ناقلة) فهو من تتمة التفريع» ووجهه أنه 
مت انتقل الحق من ذمة امحيل الى ذمة ا محال عليه صار ماني ذمته حقاً للمحتال» 
فامتنع بقائه على ملك امحيل. 

قوله: (وتصح على من ليس عليه بحقأء أو عليه مخالف على 
رأي). 

قد سبق صحتها على من سكليه تحق2 5519م هنا إنفا هو في من عليه 
مخائف: والمالف فيه الشيخ رجهالله, قال في المبسوط : لاتصح الحوالة إلا 
بشرطين : اتفاق الحقين في الجنس والنوع والصفة, و كون الحق مما يصح فيه أخذ 


البدل قبل قبضه؛ لأنه لاتيوز الحوالة بالمسلم فيهء لأنه لاتجوز المعاوضة عليه قبل 
50 
قيض" 


وتبعه ابن البراج”", وابن جزة””“» والعتمد عدم اشتراط ماذكره تمسكا 


بالأصل: وبعموم (اوفوا بالعقود)”'2 وبأن الحوالة إن كانت استيفاء فظاهرء فان 





إيفاء الدين بغير جنسه جائز مع التراضي» وإن كانت بيعاً فاظهر. 
وما ذكره في مال السلم ونحوه مبني على عدم جواز الاستبدال عنه قبل 
القبض؛ وهو ضعيفء مع أن الحوالة استيفاء لامعاوضة كه سسيأقي. 


() البسوط دعام 

() لم تجده في مظائه. وقال السيد العام في مفتاح الكرامة 410:6: حكي عنه ذلك 
(0) الصيلة: 6و 

()) للاقية و 
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ويصح ترامي ا حوالات: ودورهاء والحوالة بما لامثل لهء وبالمن . 
في مدة الخيا وبال الكتابة بعد حلول النجمء وقبله على اشكال. 





قوله: (ويصح ترامي ا حوالات ودورها). 

تمسكاً بالأصل» وعاو (اوفوا بالعقود) . وا مرا دسترامي ا حوالات : وقوع 
الحوالة من المحال عليه على آخر من غير تقييد بغاية مخصوصة, فلوأحال المديون زيداً 
على عمروى ثم أحال عمرو زيداً على بكر ثم أحال بكر زيدا على خالد جان 
وهكذا لثبوت الدين في كل مرتبقٍ وتحقق الشروط. 

ومتى أحال حال عله برئ كالول وقد علم أن الحتال واحد والمحيل 
وانحال عليه متعدد. والمراطً د (دورها): أعرذها الى امحيل الأول ففي المثال يجيل 
خالد على المديون الأولم فإن كانت ذمته مشغولة بمثل ذلك الدين الخالد قلابحث 
في الصحة, وإلا فعل م تناه هن وار الخوآلة على البريء: وعلى من عليه 
مخالف يجوزهنا لوكان أحدهها. 

قوله: (والحوالة بما لاامثل له). 

المراد به الحوالة بالقيميء فاته الذي لامثل له وهذا بئاء على أن 
الواجب في القيمي مغله, ثم ينتقل الى القيمة المتعذر حيث أنه لامثل لهء وإن 
كان المذهب أن الواجب فيه من أول الأمر القيمة, لكن المصنف أراد شبوت 
صحة الحوالة فيه, وإن قلنا: أن الواجب فيه هوالمثل ثم ينتقل الى القيمة, لأن 
الوصول الى الحق ممكن بالمشل» وبالقيمة فيا لامثل له» ومتى أمكن الوصول الى 
الحق فلا مانع من صحة الحوالة. 

قوله: (وبالن في مدة الخيار). 

لأنه حق ثابت آثل الى اللزوم» وتزلزله لايناني نقله الى ذمة اخرى 
ولا استيفاؤه. 

قوله: (ومال الكتابة بعد حلول النجمء وقبله على إشكال). 

أما بعد حلول النجم فلأنه مال ثابت في ذمة لكاتب فصحت الحوالة به 











001 إراضا 
ولو أحال المكاتب سيده بثمن ما باعه جان ولو كان له على 
اجنبي دين فأحال عليه مال الكتابة صح؛ لأنه يجب تسليمه. 
ولوقضى احيل الدين بمسألة محال عليه رجع عليه» وإن تبرع لم 
يرجع ويبرأ امحال عليه. 


على العبد. وأما قبله فاشكال عند المصنف, وقوّى في التذكرة الجواز"2, ومنع 
الشيخ من الحوالة به على العبد, واطلق لجواز تعجيز نفسه فلايمكن الزامه 
بالأداء9 , 

ومنشأ الاشكال الذي ذكرهاألصنف : من كجواز تعجيز نفسه. وامكان 
موته قبل حلول النجمء فيظهر عدم الاسسككفاقتوس أنه مال ثبت بعقد لازمء 
ومع جواز تعجيز نفسه» ولو يََلَمَ ولا سقس يال عي إلثن في مدة الخيان, 
والأصح الجواز مطلقا. 

ولو أحال المكاتب السيد على انسان بمال الكتابة صحت الحوالة عندناء» 
وعند كثير من العامة””"» ذكره المصنف في التذكرة"2, وهو امراد من قوله: ( ولو 
احال المكاتب سيده بثمن ماباعه 8 

و كذا قوله: (ولو كان له على اجنبي دين فأحال عليه بمال الكتابة صح) 
لأنه يجب تسليمه, وقد كان هذا الاخير مغنياً عها قبله, لأن الدين شامل للثمن 





وغيره. 

قوله: (ولو قضى المحيل الدين سألة امحال عليه رجع عليهء وإن 
تبرع لم يرجع ويبرأ حال عليه). 

أي : بعد صحة الخحوالة» وتحول الدين من ذمة امحيل الذي هو الديون- 


(0) التذكرة وتباتل 
(؟) البسوط :0م 
2 انظر: المجمع 150116 
(4) التذكرة :ماد 
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ولو طالب المحال عليه انحيل با قبضه امحتال؛ فادعى شغل ذمته 
قم قول ا منكر مع الهين. 
ولو احتال البائع ثم ردت السلعة بعيب سابقءفإن قلنا :الحوالة 
استيفاء بطلت؛ لأنها نوع ارفاق» فاذا بطل الأصل بطلت هيئة الارفاق» 





الى ذمة المحال عليه والحكم ببراءة ذمة لمحيل لوأن المحيل قضى الدين الذي 
أحاله به. فان كان ذلك مسألة المحاكعليه على وجه يقتضي الرجوع رجع عليه 
لأنه أوفى دينه بمسألته المقتضيةاللرجوع . 

و أي : لم بأكن مسألتهء فآن ذلك يعد تبرعاًء وإن لم يقصد التبرع 
م يرجع عليه أصلاًء ويبرأ ا محال عليه من الدين. 





قوله: (ولو طالب المحال علية أميل مما قبضه احتال» فادعى شغل 
ذمتهء قدم قول المدكر مع البهين). 

أي : لوأحال المديون على غيره» وقبل وأدى الدين» فطالب المحال عليه 
(امحيل با قبضه انحتال, فادعى المحيل شغل ذمة محال عليه)”"' شل ما ادى 
لأنه منكر للدين» والحوالة لاتقتضي شغل الذمة على 
انها ذلك» فالاصل براءة ذمة انكر فيحلف. 
فان قيل : الأصل صحة الحوالة فيتعارضان. 
قلنا: سيأتي انشاءالله تعالى بيان عدم الاعتداد بهذا الأصل عن قريب. 









فرع: لايرجع محال عليه مع براءة ذمته إلا بعد الأداء لأن الحوالة 
حينئذ في معنى الضمان . 

قوله: (ولو احتال البائع ثم ردت السلعة بعيب سابق» فان قلنا: 
الحوالة استيفاء بطلت؛ لأنها نوع ارفاق» فاذا بطل الأصل بطلت هيئة 


(1) مابين القوسين لم يرد في «م». 


الحوالة.. 


كا لو اشترى بدراهم مكشرة فأعطاه صحاحاًء ثم فسخ فإنه يرجع 
بالصحاح. 








الارفاق» كا لو اشترى بدراهم مكسرة فاعطاها صحاحا ثم فسخ» فائه 
يرجع بالصحاح ). 

أي : لو احتال البائع بالفن من المشتري على ثالث» ثم رد المشتري السلعة 
بوجود عيب سابق على العقد بني الحكم على أن الحوالة استيفاء أو بيع أو 
اعتياض. فان قلنا بالأول بطلت؛ لأن لوال كلى هذا التقدير نوع إرفاق» 
ومساعة للمديون بجعل ما في ذمة غيره وفاء لا في ذمتك, 

فاذا بطل الأصل وهو الدين آلَلتوَقِحْ"الآريَقَ بايفاء مافي ذمة الغير 
عنه- بطلت هيئة الإرفاق التابعة لهم لاتمتاحيقاة,العايع بعد كال المتبوع . 

وإما قلنا: إن تلك الهيئة تابعة للدينء لأنها هيئة للايفاء التابع للدين 
قطعاً على القول المفروضء وهذا كرا لو اشترى بدراهم مكسرة شيئاء ثم دفع عنها 
صحاحا تطوعاء ثم رد بالعيب فانه يسترد الصحاح. 

ولايقال: يطالب مثل المكسرة» ليبق التبرع بصفة الصحة, وإن كان 
لولا الفسخ لكان هذا الدقع لازماً. قال في شرح الارشاد في بيان وجهي بطلان 
الحوالة بفسخ البيع وعدمه ما محصله: إن الحوالة تابعة للبيع؛ فاذا بطل بطلت» 
لامتناع بقاء التابع بعد زوال7" متبوعه, ووجه العدم أنه ناقلة للمال على وجه 
لازم» فلايزيل ذلك الفسخ الطارئ. 

والتحقيق: أن الحوالة اقتضت مقابلة المال المحال به كا في ذمة المديون» 
فاما مقابلة معاوضة على أن أحدهما عوض عن الاخر, أو تعيين الحق | 
امحيل» وليس هنا قسم ثالث بل القسمة حاصرة. 

بل محال به: إما تعيين للدين» كيا يعين في أي جهة كانت من جهات 











(0) في «م»: بزواك. 
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وإن قلنا:انها اعتياض لم تبطل» كما لواستبدل عن القن ثويا ثم 

فإنه يرجع بالقن لا الثوب, فللمشتري الرجوع على البائع 
2 رض» 








القضاء, أو تملك له في مقابل الاخر على جهة الاعتياض» ولايخق ضعف كونه 
معاوضة فتعين الاخر. 

قوله: (وإنقلنا: أنها اعتياض لم تبطل» كرما لو استبدل عن القن 
ثوب ثم رد بالعيب فانه يرجع ئألثن لا الثوب ). 

أي : وإن قلنا: اناالحوالة عفد كود به مقابلة أحد العوضين بالآخره على 
جهة الاعتياض فيكون فطل »كل لو استبدل عن الن القبوض ثوبأء بان 
باع احدهما بالاخرءم تزه اليشتري المييع بالعيسبٍ.فانه يرجع مشل القن _لأن الن 
قد صار ملكا للآخر لأبالتوب ؛ لأنه مَلوْكُ ممعاوضة مستقلة. 

ومما يدل على أن الحوالة استيفاء: أنها لوكانت اعتياضاً وبيعاً لكانت 
بيع دين بدين, وكا جازت في النقود إلا مع التقابض قبل التفرق» ولوجب على 
انيل تسليم ما احال بهء كها يجب على البائع تسلم المبيع» فلايبراأ بمجرد الحوالة» 
وكل اللوازم باطلة, فظهر أن القول بأنها استيفاء اقوى. 

قوله: (فللمشتري الرجوع على البائع خاصة إن قبض). 

هذا تفريع على القول بأنها اعتياض» أي: -فعل هذا للمشتري الرجوع 
على البائع بالدين الحال به لأنه قد صار ملكا له بالحوالة التي هي ببيع خاصةء 
أي : لاعلى امال عليه. كما لو باعما في ذمته بعوضء ثم طرأ البطلانعلى المعاوضة 
الجارية على ذلك العوض» وقد قبض الدين المبيع فانه يرجع على البائع لاعلى 
المديون. هذا إن كان قد قبض ذلك الدين, فان لم يكن قد قبض فسيأتي. 








قوله: ( ولا يتعين ا مقبوض ). 


أي: على تقدير قبض البائع ها احيل به ثم فسخت المعاوضة بالعيب 


الحوالة . 
وإن لم يقبضه فله قبضه. 

وهل للمشتري الرجوع قبل قبضه؟ فيه اشكال ينشأ: من أن 
الحوالة كالقبض وهذا لايحيس البائع بعدها السلعة ومن أن التغريم 
للمقبوض ولم تحصل حقيقته» 








لايتعين ذلك القبوض للمشتري؛ لأنه ملوك للبائع بعقد معاوضة بالاستقلال» 
بل الواجب مثله. 

قوله: (وإن لم يقبضه). 

هذا فرع آخر على كون الحوالة لْيعأء أي : وَإإن م يكن البائع قد قبض ما 
احيل به ثم طرأ الفسخ بالعيب فله قبضة “جلك تتاوضة مستقلة. 

قوله: (وهل للمشعري "لوقيل /قيضه ؟ فيه؟إشكال ينشأ: من 
أن الحوالة كالقبض, وهذا لايحبس البائع بعدها السلعة» ومن ان التخريم 
للمقبوض ولم تحصل حقيقته ). 

إذا فسخ المشتري بالعيبء ولم يكن البائع قد قبض ما احيل به عن 
الؤن» فبناء على أن الحوالة بيع هل للمشتري الرجوع على البائع بمشل المال ا محال 
به؟ فيه إشكال عند المصئف ب أن الحوالة كالقبض بدليل ان البائع اذا 
احيل بالؤن وقبل لم يكن له حبس السلعة» ولولا أنه كالقبض لم يكن له ذلك 
فائه يجوز له الحبس الى أن يقبض بغير حلاف. ومن أن أخذ العوض من البائع إما 
هوعن المقبوض» والى الان م يحصل القبض حقيقة وإن حصل عا يقوم مقامه. 

وليس هذا بشيء, لأن البائع حيث ملك المحال به با حوالة ‏ التي هي 
بيع خرج ذلك عن كونه ملكا المثتريء ذا 
حيث حصل الفسخ وثبت التراد في العوضين» و 

(ولا يخنى أن التغريم )”ليس للمقبوة 










يثبت عوضه في ذمة البائع» 
أثر للقبض وعدمه في ذلك. 
بل لا ثبت في ذمة البائع بدلا 


)١(‏ في «م»: ولأن التغريم, 


... جامع المقاصد رج ه 
فإن منعنا الرجوع فهل للمشتري مطالبتهبتحصيل ا حوالة ليرجع؟ اشكال. 
وعلى تقدير البطلان لايرد البائع الى المحال عليهء بل الى 


المشتري» ويتعين حقه فها قبضهء 











عن الدين الذي كان ملكا للمشتري. ومن هذا يعلم أن توجيه الشق الأول من 
شي الاشكال: بكون الحوالة كالقبض في كلام المصنف ‏ ضعيف» والصحيح 
ما قلناهء والأصح أن له الرجوع في هذه الحالة لوقلنا بأن الحوالة اعتياض. 
قوله: (فان منعنا الرجوعء فهل للمشتري مطالبته بتحصيل الحوالة 
ليرجع ؟ إشكال) 
أي : فان منعنا رلجوع المشتري /على) البائع حيث حصل الفسخ» وم يكن 
قبض الى أن يقبضء فهل للَمَككَرَيتظآلبة البائع بتحصيل الحوالة» أي: يقبض 
اكال الممال به ليرجع عه )عند إنصنفل) ينشأ: من أنه ليس للانسان قهر 














غيره على قبضه حقه, والحوالة حق للبائع. 

ولأن وجوب التغريم متوقف على القبضء واستحقاق المطالبة متوقف على 
وجوب التغريم» فلوتوقف وجوب القبض على استحقاق المطالبة لزم الدور. ومن 
أنه لولا ذلك لأمكن معاندة 





إياه بتأخير قبض حقه, فيؤدي الى ضياع ما له 
وهو ضرر من بقوله عليه السلام : «الاضرر ولاضرار»”© 
يق ضعف هذا الاشكال, فان للمشتري الرجوع وإن لم يقبض البائع 
كيا قدمناه. لكن تفريعاً على الوجه الآخر الشاني من شتي الاشكال- ضعيف؛ 
لأن ايجاب قبض مال الانسان عليه؛ ليشرتب عليه حق لغيره لم يكن قبل ذلك 
ضرر ؛ والضرر لايزال بالضرن. 

قوله: (وعلى تقدير البطلان لايرد البائع على محال عليه» بل يرد 
على المشتري» ويتعين حقه فيا قبضه). 

هذا تفريع على أن الحوالة استيقاء» رجع اليه بعد الفراغ من التفريع على 
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الحوالة . 

فإن تلف فعليه بدله, وَإِن لم يقبضه فلا يقبضهء فإن قبضه فهل يقع عن 

المشعري؟ يحتمل ذلك ؛ لأنه كان مأذوناً في القبض بجهة, فاذا بطلت بتي 

أصل الاذن. والأصح العدم؛ لأن الاذن الذي كان ضمناً لا يقوم 0 
والوكالة عقد مخالف للحوالة, 












أنها اعتياض. وصورته : أن البائع اذا قبض من المحال عليه ثم طرأ الفسخ» فبناء 
على بطلان الحوالة -لكونها استيفاء ما امتنع الاستيفاء عنهلايبوز للبائع أن يرد 
ذلك المقبوض الى المحال عليه؛ لأنه مال للمشتري قد تعين بالقبض عن الدين 
الذي كان عليه كونه له وإلا لامتبع قوع خَيَنَ”درينه» فلايزول ذلك بزوال 
الدين» فيرده على المشتري» ويتعين حل المشتري في) ذلك الذي قبضه البائع لا 
قلناه. 

قوله: (فان تلف فعليه بَذلكيق) 

لأنه قبضه بدلاً عن ماله الذي هو الثن- فيكون مضموفاً. 

فوله: (وإن لم يقبضه فلا يقبضه). 

أي : وإن لم يكن البائع قد قبض مال الحوالة, حتى طرأ الفسخ فلا يقيضه 
الآن لخروجه عن الاستحقاق, لامتناع الاستيفاء بعد سقوط الدين. 

قوله: (فإن قبضه فهل يقع عن المشتري؟ يحتمل ذلكء لأنه كان 
مأذونا في القبض بجهة» فاذا بطلت بتي أصل الاذن. والأصح العدمء لأن 
الاذن الذي كان ضمناً لايقوم بنفسه, والوكالة عقد مخالف للحوالة). 
ان قبض البائع مال الحوالة في هذه الحالة - وهي طروء الفسخ قبل 

/ اذ لا استحقاق له. لكن هل يقع عن 


؟ فيه احتمالان: 





قبضه إياه,وقد منعتاه منه 
المشترء له بهذا !| 

أحدهما: نعم؛ لأنه كان مأذونا في القبضء بجهة مخصوصة وهي الحوالة» 
فاذا بطلت بتي أصل الإذنء نظرا الى أن الخاص إذا ارتفع يبقى العام|. وأصحهها 
عند المصنف العدم, وهو الأصح؛ لأن الاذن العام إغا كان في ضمن الإذن 
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بخلاف ما لوفسدت الشركة والوكالة فإن الاذن الضمني يبق ويصح 
التصرف, ولأن انحتال يقبض لنفسه بالاستحقاق لا للمحيل بالاذن 
وها مختلفان, فبطلان أحدهها لايفيد حصول الآخر , وفي الشركة 








يتصرف بالاذن فاذا بطل خصوص الاذن بتي عمومه. 





الخاصء والإذن الضمني لا يقوم بنفسهء فيرتفع بارتفاع ما يضمنه. 

ومعنى قوله: (والوكالة عقد مخالف للحوالة) أنه لوثبت الإذن في القبض 
هنا لكان وكالة؛ لأنه استسابة' ف الى من امالك . فان الذي يحاوله من يجوز 
القبض هنا إنما هو القيض عن الشكيريك وليس هذه الوكالة مايقتضها الا 
الحوالة» ومعلوم انبه! عقدان علتلةآتل توج أحدها الآخر. 

قوله: ( خلال سا لؤْبِعْسَدِكالشركةؤ الوكالة» فان الاذن الضمني 
يبق ويصح التصرف؛ لأن احمتال يقبض لنفسه بالاستحقاق لا للمحيل 
بالاذن وهما مختلفان, فبطلان أحدهما لايفيد حصول الآخر وفي الشركة 
يتصرف بالاذن, فاذا بطل خصوص الاذن بق عمومه). 

أشار بقوله: (بخلاف) الى جواب سؤال مقدر صورته: أنه كيف انتفى 
الاذن ني قبض امال ا محال به بطروء بطلان الحوالة, مع أن الاذن في التصرف 
يبق في الوكالة والشركة الفاسدتين» كها لو وكله في التصرف إذا جاء رأس الشهر. 
وشاركه على الاستواء في الربح واخنتصاص أحدهما بالخسران فيعتير الاذن 
الضمني فيهما ويحكم ببقائه؟ 

والجواب: الاختلاف بيهها وبين الحوالة, لأن امحتال يقبض لنفسه 
بالاستحقاق (لاللمحيل بالاذن, وها أي: قبضه لنفسه بالاستحقاق )”2 وقبضه 
للمحيل بالاذن مختلفان؛ لأن أحدهما حوالة والآخر وكالة» فبطلان أحدها لايفيد 
حصول الآخخر قطعأء إذ من المعلوم البيّن أن الحوالة لم تتضمن التوكيل» كما أن 














)١(‏ مابين القوسين لم يرد في «ق». 


الحوالة ,... 
ولو أحال البائع رجلاً على الشتري فالأقرب عدم بطلان الحوالة 
بتجدد الفسخ؛ لتعلق الحوالة بغير امتعاقدين» سواء قبض أو لا. 








البيع لم يتضمنه. فاذا بطلت ا حوالة توقف ثبوت الوكالة على مقتض له كا في 
الشركة والوكالة. 

واقتصر الصنف عل الشركة إيثاراً للاقتصار, واعتماداً على حصول اراد 
بذكرها, فانه يتصرف بالاذن حيث اسعنابه في التصرفء فاذا بطل خصوص 
الاذن لفساد العقد بق عمومه, هذا محصل كلمنةة 

والحق أن الذي يتحصل مما ؤأكره: هو أل بكقاء الاذن في التصرف في 
الوكالة والشركة اذا فسدت, أقرب من أمبوت_ الوكالةً بف شاد الحوالة (لشدة البعد 
ا 

أما صحة بقاء الاذن الضمني فيهاء بيت يحكم بجواز التصرف بممجرد 
ادعاء بقاء عموم الاذن فليس بظاهر؛ لامتناع بقاء الضمني بعد ارتفاع المطابتي» 
إلا بدليل يدل عليه غير كونه ضمنياً. 

واعلم أن اللام في قوله: (لأن امحتال) تتعلق بالنسبة بين قوله: 
(بخلاف) وبين امحذوف, والذي تقديره: وهذا بخلاف ما لوفسدت الشركة الى 


آخرةء ونحوه. 
قوله: (ولو أحال البائع رجلاً على الشتري فالأقرب عدم بطلان 
ا حوالة بتجدد الفسخ الحوالة بغير ا متعاقدين» سواء قبض أولا). 





أي : لو انعكس الفرضء بان أحال البائع رجلاً آخر بدين له على 
المشتري بثمن المبيع: وبعد استككال الحوالة فسخ الشتري بالعييب» فالأقرب عند 
المصنف عدم بطلان الحوالة هنا بتجدد الفسخ, لتعلق الحوالة 
حيث أن الثن صار مملوكاً للمحتال الاجنبي عوض دينه الذي على البا 
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ولوفسد البيع من أصله بطلت ا حوالة في الصورتين» ويرجع 
المشتري على من شاء من لمحتال و[ 








بخلاف ما سبقء فان الحوالة ثم إفا كانت طريقاً لاستيفاء البائع الثن» 
فلم يتلق به حق ثالث وهذا هو الأصح, ونقل الشيخ فيه الاجباع” حكاه 


الشارح” '. ولافرق في ذلك بين أن يقبض وعدمه كا هو ظاهر, لانتقال املك 


بدون القبض. 

ويحتمل ضعيفا البطلاآن؛ لأث امتتبحقاق امحتال فرع استحقاق الحيل» وقد 
بطل استحقاق الحيل» فيطل استحقاق اتمتال. وضعفه ظاهر؛ لأن فرعه وقت 
الحوالة لا مطلقاً. 

قوله: (و لو كسد ابي عن أصله بت ا حوالة في الصورتين). 

أن : في صورة حوالة المشدري البائع على ثالث, وفي صورة حوالة البائع 
(ثالنا)”" عل المشتري. 

ووجهه: أن الحوالة فرع ثبوت الن, ومع فساد البيع لاثمن. وقد كان 
الاحسن أن يقول : ولوفسد البيع فالحوالة باطلة, اذ لم يطرأ بطلانهار 

وربما يتخيل أن قوله: (في الصورتين) يراد ببها كون الحوالة استيفاى, 
وكونها اعتياضاء وليس كذلك, اذ لايقال: لها صورتان بل قولان؛ فلو أرادهما 
لقال على القولين. وأيضاً فان ماذكرناه أشملء فان البطلان في الصورتين يعم 
القولين. 

قوله: (ويرجع المشتري على من شاء من المحتال والبائع). 

لأن كل واحد منبها متصرف في ماله بغير حقء أما مئال فظاهر, حيث 
(0) الحلاف ؟ :ب مسألة ‏ كتاب الحوالة. 


(0) ايضاح الفوقد 55:7 
(م) لم ترد في «ق». 





فروع : 

أ: لوأحال بشمن العبد على المشتري, وصتق الجميع العبد على 
الحرية بطلت الحوالة» ويرد لمحتال ما أخذه على المشتري, ويبق حقه على 
البائع. وإن كذبها امحتال وأقام العبد بينة أوقامت بينة الحسبة 


وليس للمتبايعيناقامتها لتكذيبها بالمبايعة إلا مع إمكان الجمع 
كادعاء البائع عتق وكيله» وادعاء المثبتزي عتق البائع مع جهله. 


وضع يده على المال. وأما البائع فلأنه-أوفاء لليجتال عا في ذمته, فقبضه منسوب 
اليه بل أقوى ولهذا يمنع من حبس ايع بعد الكوالة ب 

قوله: (وإن كذبهها امحتال, وأقام العبد ب 
فكذلك ). 

أي : إن كذب المحتال البائع والمشعري في كون العبد المبيع حرء فإما أن 
تكون هناك بيدة بالحرية أولا. وفي الأول إما أن يقيمها العبد أو تقوم بنفسها 
حسبة لله, أي: قيامه بالواجب من دفع المنكر وإقامة المعروف, فتشهد عند 
الحاكم من دون دعوى مدعء فان ذلك جائز محافظة على دفع لمكن 

أو يقيمها المشبايعان, فان أقامها العبد أو قامت بنفسها فكذلك, أي: 
كان الحكم كذلك الذي سبق في بطلان الحوالة» ووجوب رد ما أخخذه انحمتال 
على المشتري لأنه لايستحقه. 

قوله: (وليس للمتبايعين إقامتباء لتكذيها بالمبايعة, إلا مع امكان 
الجمعء كادعاء البائع عتق وكيله وادعاء المشتري عتق البائع مع جهله). 

هذا هو القسم الغالث من أقسام الشق الأول» وهوأن يقي البينة 
المتبايعان» وحكه أنه ليس ها ذلك ولايصح منها؛ لأنبها قد كذباها بالتبايع» 





قامت بينة الحسية 








ولوفقدت البيئة فلهها احلافه على نني العلمء فيأخذ ا مال من 
الشتري. 





اذا التبايع يقتضي كون المبيع مملوكاً للبائع» فبييع أحدهما وشراء الآخر مقتض 
للاعتراف بالرقية. 

وكل من كذب بينته بقول أو فعل لاتسمع منه إقامتها اتفاق وحين 
إقامتها منهها أو من أحدهما فهي بينة وإن انتفع بها العبد؛ لأنها حينئذ لإثيات 
دعواه, وهذا مالم يظهرا ما بمكن:تيعيه الجمع بين فعلهم|_أعني التبايع ‏ وبين الحرية 
يحيث لايكون اعتقادهما كون البيعْحكييقياء جارياً على مملوك منافياً للحرية 
بحسب الواقع . 

أما لو أظهراه_كا يوادي البائع عتق وكيله» وعدم علمه بوقوع العتق 
وقت البيعء فان هذاشتحح الدعولة. و5 لو ادعى المشتري عق البائع مع 
جهله. ثم تجدد له العلم بعد البيع فائه مصحح لدعواه. 

وكيا لوادعى البائع والشدري عتق وكيل البائع (والمشتري)7" وها 
لايعلمان, فانه مصحح لدعواهماء فان البينة تسمع حينئذ لاندفاع المناقضة, 

قوله: (ولو فقدت البينة فلهها إحلافه على نني العلم, فيأخذ المال 
من المشتري). 

أي : ولولم يكن لما بينة» فلهما؟'' إحلاف لمحتال على ني العلم بالعتق 
لوادعيا عليه العلمء فاذا حلف أخذ ا مال من المشتري؛ لأنه محال عليه. 

لكن هل يشترط في صحة الدعوى وطلب حلفه على نني العلم» إظهار 
مابه يندفع التناني ويمكن الجمع أم لا؟ عبارة المصنف هدا محتملة وإن كانت 
أظهر ني اشتراط ذلك, حيث أنه بناه على فقد البينة» ووجود البيئة إفا يعتد به 
بالنسبة اليما بعد إظهار ما يدقع | 

















010 ل ترد في «ق». 
() في «دق»: فان فيان 


يننا 


أن المظلوم يرجع على 


الحوالة .. 


وفي رجوع المشعري على البائع اشكال, ينشأ: من 
من ظلمهء ومن أنه قضى دينه بإذنه. 












وني التذكرة صرح: بأنه لونكل المحتال حلف الشتريء قال: ثم إن 
جعلنا الهين المردودة كالاقرار بطلت الحوالة: وإن جعلناها كالبينة فالحكم كيا 
لوم يحلف, لأنه ليس للمشتري إقامة البيدة''؛ هذه عبارته وفيها كلامان: هذا 
أحدهماء أعني تحليف المحتالء ومع نكوله فالمشتريء وإن لم يظهر العذر الرافع 
للتنائي. 

الثاني : أنه حكم بحلفه على كلاحال؛ ويككونَ/وجود المين كعدمها على 
تقدير أن المردودة كالبينة» فلا يكون هذه ألهين_فائدة أصللا على هذا التقدير. 

وامعروف أن من كذب إِقَرَارةةعوا لااتسمع.دعواء أتلاء فينبغي تحقيق 
ذلك. 

قوله: (وني رجوع المشتري على البائع إشكال ينشأ: من أن المظلوم 
يرجع على مَنْ ظلمهء ومن أنه قضى ديته باذنه). 

إذا حلف الحتال على نقي العلم بالعتق» أذ المال امال به من ا لمشتريء» 
وهل يرجع به المشتري على || فيه إشكال ينشأ: من أن الظالم للمشتري 
بزعمه إنما هو الحتال» حيث يقول: إن المبيع حره والظا إنما يرجع على من ظلمه 
لاعلى غيره. ومن أنه قضى دينه باذنهء فان الحوالة تقتضي الاذن في القضاءء 
فاذا بطلت لم يرتفع عموم الإذنء وفيه نظر يعلم مما سبق. 












والأصح أن له الرجوع من حيث أنه قضى دينه باذن شرعيء فلا يكون 
تبرعاء و كيف يكوت كذلك وهو واجب عليه شرعاء وربما اجبره الحاكم عليه 
وليس ذلك بابلغ من إطعام المضطر والرجوع عليه. 





(1) التذكرة 17كلم 
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ولو صدقها امحتالوادعى إن الحوالة بغير ان صتق مع البين؛ 
لأن الأصل صحة المحوالة» 
اس _م__ ا بحب 

قوله: (ولوصدقهها انمحتال» وادعى أن الحوالة بغير الن صدق مع 
ابمين؛ لأن الأصل صحة الحوالة). 

أي: لوصدق الحتال البائع وامشتري على أن العبد حرء وادعى أن 
الحوالة بغير الفن فقد اختلفا في صحة الحوالة وفسادهاء والأصل في العقود الصحة» 
فيقدم قوله بيمينه لأن دعواه موافّ ةلاصل هذا عصل كلامه. 

وينبغي تتقيح البحث بأنأ/يقأك: اذا ادعى الحوالة بغير الثن» فاما أن 
يدعيها بدين آخر في ذمة أخحالكليدجتأومع خلو الذمة. فان ادعاها بدين آخر فاما 
أن يكون محال عليمممبإنكاره.الحوالة ب مدكر ا لأصل الدين؛ أو مقرأ به. 

فان أقر بالدين فتقديم قُولَ مدعي الصحة متجه, اذ ليس في طرف المدعى 
عليه أصل ولاظاهر. 

فان قيل : الأصل براءة ذمته من ثبوت دين امحتال. 

قلنا: قد اعترف بالسبب المقتضي لذلك وهو الحوالة, فان الأصل فيه 
الصحة, فنقل عن الاصل الأول, وبق الاختلاف في الفساد موجبا لليمين على 
من أنكر. كما لو انختلفا في صحةالبيع وفساده, فان القول قول مدعي الصحة 
بيمينهء وإن كان الأصل بقاء املك على مالكه لنحو ما قلناه. 

ومشله مالو ادعى المحتال وقوعها مع خلو الذمة سواء, وأما إذا ادعاها 
بدين آخر وانكره امحال عليه فقد تعارض أصل الصحة وأصل البراءة, كذا 

ويمكن أن يقال: منع تعارض الأصلينء اذ لايلزم من كون الحوالة (بغير 
دين في الذمة فسادهاء بل هو أعم من الفساد, ا عرفت من أن صحة الحوالة) 27 





(1) مابين القوسين لم يره في «ان». 





فإن أقاما بينة ان الحوالة بالقن قبلت؛ لأنها لم يكذباها. 


ب: لو جرى لفظ الحوالة واختلفا بعد القبضء فادعاها المحتال» 
وادعى ا ميل قصد الوكالة فالأقرب تقديم قول المحيل؛ لأنه أعرف بلفظه 
وقصدم واعضام بالأمبل من ياه ح اكتل على ا محال عليه؛ وحق 
امحتال على ا محيل: ويحتمل تصديق المستحق لشهادة اللفظ له. 





لاتستلزم شغل الذمة, فيبق أصل البراءة بغير معارضء فيقدم قول ا محال عليه 
بيميته» وهذا متجه واختاره في التذكرة9؟ 

قوله: (فان أقاما بينة أن الحواليابالن قبلكٍ؟/لأنا لم يكذباها). 

أي : على تقدير تصديق المحتال السائمبوالخيرتيسطل حرية العبد المبيع» 
واختلافهم في أن الحوالة بالفن, وَ]مْضَاء .احبال. على أنيا_بغييزوء لو أقام البائع أو 
المشتري أو كلاهما بيئة بكون الحوالة إغا هي بالثّن الذي يضمنه البيّع» فانها تقبل 
كيا تسمع دعواهما بذلكء لأنهيا لم يكذياها. 

فإن كون المبيع حرأء لايقتضي عدم وقوع ال حوالة بما سمي ثمنأ في 
مقابله, غاية ما هناك إنهها يدعيان فساد الحوالة فيثبت بالبينة. 

قوله: (لوجرى لفظ الحوالة واختلفا بعد القبضء فادعاها امحتال» 
وادعى ا محيل قصد الوكالة فالأقرب تقديم قول امحيل؛ لأنه أعرف بلفظه 
وقصده واعتضاده بالأصل من بقاء حق المحيل على ا محال عليه وحق 
لمحتال على ا محيل» و يحتمل تصديق المستحق بشهادة اللفظ له). 

أي : لو جرى بين اثنين لفظ الحوالة مع العقد, واختلفا بعد قبض 
ماجرى العقد عليه فادعى الحتال أن الذي مط يننا من لفظ الحوالة أريد به 
الحوالة, وهو مدلوله الحقيت ‏ وادعى ا محيل قصد الوكالة بلفظ الحوالة يازا 
فالأقرب عند ا مصئف تقديم امحيل» في أنه إنغا قصد الوكالة لأنه أعرف بلفظه» 








(1) التذكرة 1327 


جامع المقاصد /رج 0 








باعتبار استعماله في معناه ا حقيقي وغيره. 

وكذا هوأعرف با قصد, إذ لايعلم قصده إلا من قبله, فيكون قوله 
بيمينه مقدماء ولاعتضاد قوله بالأصل من بقاء حق امحيل على امحال عليه وحق 
امحتال على امحيل» وفيهها نظر. 

أما الأول : فلان اللفظ الواقع بحردا عن القرائن, يجب حمله على حقيقتء 
لأن الواجب على امتكلم نصب الققرينة إذا أراد انجان فالتجرد علها دليل إرادة 
الحقيقة, حذراً من كرن كلامة مكيلا على الإغراء بيهل المقصودء والأصل 
خلاقه. 

فاذا كان الواجب كتلكق-35ت, كان دعواه بعد ذلك عخالفة للأصل» 
على أن هذا لوقدح َنأ لتك "في جيع الأبواب من بيع وصلح وإقرار ونكاح 
وغيرها. 

وأما الثاني: فلأن الأصل الذي ادعاه زال بالحوالة الصادرة بينههاء الى 
الاصل فيها الحقيقة والصحة, فلا يعتد به. ولوقدح هنا لقدح في البيع غير ذا 
وقع الاختلاف بعد صدوره كاملاً. 

ويحتمل تصديق المستحق» وهو انحتال؛ لأن اللفظ الصادر بينهها شاهد لى, 
إذ الأصل فيه الحقيقة ‏ وهذا هو الأصح وما قربه الصنف ضعيف. ولو اختلفا في 
وجود القرينة فالقول قول من ينفيها بيميته؛ لأن الأصل العدم. 

واعلم أن اختلافهها قبل القبض وبعده لانجد فيه فرقا؛ لأن عقد الحوالة 
من العقود اللازمة؛ فاذا صح وحمل على | ن فيه الأداء الى امحتال؛ لأنه 
صار ملكه » وكأن المصئف لحظ كون الحوالة استيقاء. 

والاستيفاء إما يشمر الملك بالقبض» فقبله لايتحقق الملك » فيكون 
الاختلاف قبل القبض في استحقاق ما هو مملوك للمحيل حين الاختلاف» وليس 
كذلك ؛ لأن نفس الحوالة استيفاء ومثمرة للملك وإن لم يحصل القبض» حتى لو 
أراد اميل بعد كمال الحوالة دفع البدل توقف على رضى المحتال. وليس هو 








الحوالة ...ين 


ولولم يقبض قتم قول احيل قطعاء ولوانعكس الفرض قدم قول 
امحتال, 








كالايفاء بغير الحوالة» فان الملك فيه متوقف على القبضء ومن ثم يجوز الابدال 

فعل هذا يكون قوله: (ولولم يقبض قدم قول امحيل قطعاً) في غاية البعدء 
وما قطع به غير ظاهر, 

قوله: (ولو انعكس الفرض قدم قول امحتال). 

أي : لوقال المديون ‏ بعد اتفاقها عل تمن لفظ الحوالة: أحلتك» 
فقال: بل وكلتني قدم قول مدعي الوكالة ,اوهو امحتالم يكهِينه, عملاً بأصالة بقاء 
الحقين, والمديون يدعي خلافهها وانتقاها فكاض عله التينقاً 

وتظهر فائدة هذا الاخعلافنعتيه إفلاس المحال عليه بونحوه. وف توجيبه 
نظر, لأن الأصل في اللفظ الحقيقة, والحمل عل ايجار حلاف الأصلء والمحميل 
أعرف بلفظه وقصده. 

والأصل الذي ادعاه بالنسبة الى الحقين زال بالسبب الواقع بينهماء ومن 
هذا علم أن ما اختاره هنا أيضا في غاية البعدء مع عخالفته كا سبق من مي ع 
الوجهين في المسألة الأولى» فلا أقل من مميئها هنا وإن كان عنده أحدهما أرجح. 

وني التذكرة جعل هذا الحكم فيا ١‏ 5 





يتفقا على لفظ مخصوص"', أما 
قا على الحوالة واخختلفا هذا الاختلاف, فالوجهان ني السألة الأول على 
العكس هنا 

وهذا كله اذا لم يأت باللفظ على وجه لايحتمل مجان فان الى به 
كذلك؛ كا لوقال: أحلتك بالماثة التي للك علي على الماثة التي لي على زيده ثم 
اختلفا الاختلاف السابقء فان القول قول مدعي الحوالة لامتناع ارادة مجان 














(1) اللصدر السابق. 


.. جامع المقاصد اج 0 
ولولم يتفقا على جريان اللفظ بل قال المستحق: 5 وقال المديون: 
وكلتك في استيفاء ديني صدق المديون» فإن لم يكن قبض فليس له ذلك 
لانعزاله بانكاره الوكالة, وله مطالبة المديون بامال لثلا يضيع حقدء 
ويحتمل العدم لاعترافه ببراء ته بدعوى ا حوالة. 








قوله: (ولولم يتفقا على جريان اللفظء بل قال المستحق: أحلتني» 
وقال المديوث: وكلتك في استيفاء ديني صتق المديون). ١‏ 

أي : لولم يتفق الشيخط ةق ن/إللذان جرى بينهها العقد على جريان اللفظ, 
أي : على جريان ما سبق أذكره من كلفظ/الموالة فاللام للعهد الذكري - بل قال 
المستحق للمديون: أحلتي باتك جاح هدن, وقال المديون: وكلتك في استيفاء 
إن الأصل عدم ابلحوالة. 

وتظهر فائدة هذا فيما اذا كات المن باقياً وأراد الإبدال» أو أراد التأخير 
نلدفع الى بلد الدين اذا كانا في غيره ولم يشترط الأداء ني غيره. وفي ذلك دفع 
ضررهء (وثم يرض المدين بما يندفع به ضرره) 277, سواء كان بالغاً أم لا. 

قوله: (فإن لم يكن قبض فليس له ذلك ؛ لانعزاله بانكار الوكالة, 
وله مطالبة المديون بالمال لثلا يضيع حقه, ويحتمل العدم لاعترافه ببراءته 
بدعوى ا حوالة). 

اذا حلف المديون على ني الحوالة انتفت ظاهرأء فان لم يكن المستحق قد 
قبض الدين الذي وقع الاختلاف في الحوالة به والوكالة لم يكن له قبضه ظاهراً؛ 
لأن الوكالة تندفع بانكاره اياهاء فينعزل على تقدير كونه وكيلاً والحوالة منتفية. 
لكن له مطالبة المديون ما لهلثلا يضيع حقهء ولانه إن كانت الحوالة هي الواقع» 
فقد دفعه عن الال المحال بهء وصيره له ظاهراً بيمينه» فظلمه بذلك, وإن كان 








ديني» فان ا مديون مَصَكهَ ب 


الواقع الوكالة, فظاهر لبقاء حقه عليه. 





(1) مابين القوين لم يرد في «م». 








أما لوقال المستحق: وكلتني, فقال: لابل احلتك صدق منكر 
الحوالة بالبين» وئيس للمستحق القبض؛ لأن انكار الوكالة يتضمن 
العزل, وإن كان قبض فالأقرب انه يتملكه؛ لأنه جنس حقه وصاحبه 
يزعم أنه ملك 











البة؛ لأن الحوالة نتضمن براءة ذمة امحيل» 
فبدعواه إياها معترف ببراءة ذمة امحيل فكيف يطالبه؟ وبما بيناه أولاً يعلم أنه لم 
يبرأ مطلقاً؛ لأنه ظالم له بتملك مايستحقه بزعمه .هذا الحكم في الظاهرء وفيا بينه 
وبين الله يعتمد ما يعلم إنه الحق. 

قوله: (أما لوقال المستحق: إوكلتني, فقال) بل أحلتك, صق 
منكر الحوالة بالمين» وليس للمسبتحق لفَبَصَنَ؟ أن إنكار الوكالة يتضمن 
العزل). 

أي: لوقال المستحق للآين: وكلتني» فقال المديون: لابل أحلتك عكس 
الأول» صتق منكر الحوالة لمثل ماسبق, فان الأصل العدمء والأصل بقاء الحقوق 
كيا كانت. 

وفي العبارة مناقشة؛ لأن سوقها يشعر بمخالفة حكم هذا ما قبل مع 
اتفاقهها في تصديق منكر الحوالة. 

ولوقال: فإن اللصدق المديون ليكون الاختلاف بينها وبين ماسبق في 
تصديق المديون وعدمهء وحينئذ فليس للمستحق القبض ظاهراً؛ لاتدفاع الحوالة 
بانكاره ويينهء فالوكالة بانكار المديون» لأن الإنكار يتضمن العزل لوكان وكيلاً. 

قوله: (وإن كان قبض فالأقرب انه يتملكه. لأنه جنس حقه 


ويحتمل عدم استحقاق المطال 





وصاحبه يزعم انه ملكه). 

فلا أقل من أن يكون ذلك إذناً في القلك ويحتمل العدم لانتفاء 
المقتضي, وهذا الحكم ظاهراً وباطناً على تقدير صدقه في دعوى الوكالة» فأما على 
تقدير كون الواقع الحوالة فظاهر أنه ملكه. 





وان تلف احتمل عدم الضمان؛ لأن الوكيل أمين, وثبوته؛ لأن الأصل 
ضمان مال الغير في يد آخر. 

ولا يلزم من تصديقه في نني الحوالة تصديقه في اثبات الوكالة 
ليسقط عنه الضمان. 





واعلم أن شيخنا الشهيد في بعض حواشيه جز لقوله : (يتملكه) معنيين: 

أحدهما: إرادة املك القهري؛ لأن المديون يزعم ذلك وهومن جنس 
الحمق» فهو في قوة التعيين لجهة بغخصوصة من جهات القضاء فلا يحتاج الى أمر 
آخر 

الثاني : إرادة جوز القليك» فِيتْوقزل حصول الملك على أحد أمريد 
تصريح الديون بالتعيين». كأن يقول: خذ ما في يدك ؛ أو مماطلته بدفع غيره فيأخله 
قصاصاً. 

وعندي أن الثاني بعيد, إذ المتبادر من كلام المصنف تملكه من غير 
توقف على شي ء آخر»فإما أن يجبعل زعم ا مديون ممنزلة التعيين» إن لم يكن أقوى 
فيملكه بالقبض على طريق القهر ,أو يجعل ادعاء الحوالة -المتضمنة لبراءة ذمته 
بحيث لا يستحق عليه المطالبة بعد مماطلته: حيث أنه أقوى من المماطلة, اذ منكر 
الدين مماطل وزيادة» فيسو له الأخذ مقاصة. وعلى كل حال فا قربه الصف 
هوائختار, وكل من الأمرين الأخيرين عتمل. 

قوله: (وإن تلف احتمل عدم الضمان لأن الوكيل أمين» وثبوته 
لأن الأصل ضمان مال الغير في يد آخر. ولايلزم من تصديقه في نني 
الحوالة تصديقه في إثيات الوكالة, ليسقط عنه الضمان). 

أي: وإن تلف المال المقبوض في يد الستحق, فني ضمانه وجهان. 
ولايخق أن في توجيه الاحتمال الأول ضعفاً؛ لأن صغرى القياس ال مضمرة يجب 
أن تكون هكذا: القابض وكيلء ومعلوم ردهاء إذ الوكالة لم تثبت فيكون 
الاحتمال الثاني أقوى. 


: إما 














ج: لوشرط في الحوالة القبض بعد شهر مثلاً فالأقرب الصحة 
وإن كان حالاً. 

د: لوأحال البريء على مشغول الذمة فهي وكالة يشبت فيها 
أحكامهاء وجازت بلفظ الحوالة لاشتراكهما في المقصود وهو استحقاق 
المطالبة. 





وهذه المسألة مماتتخرج على قاعدة معروفة بين الفقهاء وهي : ان الهين 
لنني شي ء لايكون لإاثبات شي ء آخر. 

(إنقيل: لاحاجة الى تخريجها على<هذه الفأعيذة» 
بل نحتاجء إذ يمكن أن يقّال: إن الحالا دير باعترافهها بين الحوالة 
والوكالة, فاذا بطل أحدها بالجين تعين. الآخرء لكن البين حجة شرعية) 7 , 

ومن صورها: مالو أقرَ الوك لَك7التيع ل فبشلَ "مايياء وأنكر المركل 
القبض حلف الوكيل لاستثمانه. فلو خرج المبيع ستحتا ورجع الشتري على 
الوكيل بان لعدم ثبوت الوكالة لم يرجع الوكيل على الوكل؛ لأن البين كانت 
لدقع الغرم لالإثيات المال على ا موكل» فالقول الآن قول الموكل بيمينه. 

قوله: (ولو شرط في الحوالة القبض بعد شهر مثلاً فالأقرب الصحة 
وإن كان حالاً). 

أي: وإن كان الحق اللمشروط قبضه وإن لم يكن مذكوراً لدلالة القبض 
عليه. ووجه القرب أنه شرط لايناني مقتضى العقد, فيكون اشتراطه سائغاً. 
ويحتمل العدم؛ لأن الحوالة على حق حال. وضعفه ظاهر؛ لأن حلوله لاينافي 
إشتراط الأجلء. والأصح الصحة. 

وتوجيه الشارح الصحة بكوت الشرط سائفاً في معنى امصادرة 7 

قوله: (وجازت بلفظ الحوالة لاشتراكها في المقصود, وهو 





(1) مابين القوسين لم يرد 
(1) ايضاح الفوائد 500:7 








............ جامع المقاصد رج ه 

ولو انعكس الفرض» فإن شرطنا الشغل فهو اقتراض» فإن قبض 
امحتال رجع على الحيل» وإن أبرأه لم يصح؛ لأنه إبراء من لادين عليهء وإن 
قبض منه ثم وهبه إياه رجع ا محال عليه على امحيل؛ لأنه غرم عنه. 

ولو أحال من لادين عليه على من لادين عليه فهي وكالة في 
اقتراض . 

الفصل الثالث: في الكفالة: 

وهي عقد شرع للتعهد بالنفس» 


استحقاق المطالبة). 

أي : في المقضود .من الوكالة» إذ المقصود, من الحوالة لايشتركان فيه فيكون 
حينئذ العقد بامجان ولامسع "ذلك فوص لي العقد الجائز, لأنه يسامح فيه 
مالايسامح في اللازم. 

قوله: (ولو انعكس الفرضء فإن شرطنا الشغل فهو اقتراض ). 

إنعكاس الفرض أن يحيل بلفظ الوكالة, فإن شرطنا شغل ذمة امال عليه 
في الحوالة» ولم يكن المحال عليه مشغول الذمة, كان ذلك اقتراضاً بلفظ الحوالة 
مجازأء فتجري عليه أحكامه. وإإما قلنا : إنهاقتراض لأنه ليس معنى من المعاني 
أقرب الى الوكالة والموالة منه. 

قوله: (فان قبض امحتال رجع على امحيل» وإن أبرأه لم يصح؛ لأنه 
إبراء من لادين عليه). 

. : فان قبض امحتال من المحال عليه رجع امال عليه وهوالمقرض -عل 
اميل وهو المقترضء وإن أبرأه امحتالل وقع لغواً؛ لأنه لادين له عليه اذ المطلوب 
هته الاقراض. 

قوله: (وهي عقد شرّع للتعهد بالنفس). 

سيأتي أنه يصح التكفل بالأعيان المضمونة» فلا يتناوها هذا التعريف. 








الكفالة . مم 


ويعتبر فيا رضى الكفيل وال مكفول له دون ا مكفول» وتعين ال مكفول» 
فلوقال: كفلت أحدهما أو زيداً فإن لم آت به فبعمرو أو بزيد أو عمرو 








قوله: (ويعتير فها رضى الكفيلء والمكفول له. دون المكفول). 


أن إثبات حق عل شخص لاعللى وجه يشبت كونه قهريا يستوقف على 





ل 


رضاه, و كذا المكفول له لأن إثيات حق له على شخص من دون رضاه باطل» 
دون المكفول عند علماثناء قاله في النذكرة” نكي في التحرير”" عن الشيخ 
في البسوط””' اعتبار رضاه. 

وكذا عن ابن ادريس قال الوفصيي كحور مذهب الشافمي 9 
ووجهه إمكان إحضاره» فإنه متى برض ,دازمى الحضور مقيم. ويرد عليه أنه إن 
طلبه منه المكفول له وجب عليه الحضون إِذْ لا أقَلَ من أن يعد توكيلاً. وإن لم 
يطلبه, فيمكن أن يقال بذا ن التكفيل يقتضي التسليط على الاحضار, 





وسيأتي في كلام الضف: أنه لايجب عليه الحضور مع التبرع» وعدم 
طلب اللمكفول له. ويشترط أيضا الإيجاب ككفلت لك بدن فلان» ونحوه. 
والقبول على الف و كونها بالعربية من كاملين. 

قوله: (وتعيين المكفول؛ فلو قال: كفلت أحدهماء أو زيداً فان لم 
آت به فبعمرو أو بزيد أو عمرو بطلت). 

يشترط أيضاً تعيين المكفول على وجه يرتفع الإبهام» فلوقال: كفلت لك 
أحد هذين لم يصح؛ لأنه لايعلم المكفول بعينه. 








٠٠١ تذكرة الفقهاء ؟:‎ )١( 
57411 (؟) تحرير الأحكام‎ 
اليسرط تبص‎ 0 

(4) الس 
(ه) اللغني لابن قدامة 9526 











.... جامع المقاصد اج 0 

وتنجيز الكفالة» فلو قال: إن جئت فأنا كفيل به لم يصح على 
اشكال؛ ولو قال: أنا أحضره أو أؤدي ما عليه لم تكن كفالة. 

وتصح حالة ومؤجلة على كل من يجب عليه الحضور مجلس 
الحكم 

وكذا لوقال: كفنت لك زيداً فان لم آت به فانا كفيل بعمرى إذ مع 
عدم التزام إحضار أحدهما بعينه تعليق الكفالة في عمرو بشرط. والكفالة لاتعلق 
كما سيأتي. وكذا لايصح لوقال: بكفلت لك بزيد أو عمرو مثل ما سبق. 

قوله: (وتنجيز الكفثالة, كلوقالم: إن جنت فأنا كفيل به لم يصح 
على اشكال). 

ينشأ: من زواية. أنيءالعياس, عن الصادق علي هالسلام فيمن قال في 





الكفالة : إن جنت وإلا فُعَل خسحاله رهم قال ؛"«لزمته الدراهم »”"2. ومن أن 
الأسياب الشرعية إنما ف بوضع الشارع, ولايثبت الوضع مثل هذه الرواية؛ 
خصوصاً ما علم عدم جواز مثله. 

ولأن التعليق يقتضي عدم الجزم بالكفالة, ولأن أثر السبب يجب أن 
يترتب على وقوعه, وإلا لم يكن صحيحاً كما هو مقرر في الاصول, ومع التعليق 
يمتنع ذلكء ولأن المعلق عليه يمتنع كونه جزء السببء وإلا لوجب كونه معد 
فان تراخي القبول ممنوع فكيف باقي الأجزاء ؟ 

واذا امتسع ذلك امتنع اعتباره في العقدء (فيجب تأثيره بدون المعلق 
عليه, والتعليق ينافيه لكونه مقصودأ فلم يبق إلا بطلان العقد)” وهو الأصح. 

قوله: (وتصح حالة ومؤجلة على كل من يجب عليه الحضور مجلس 
الحكم). 


لأن الحضور حق شرعي » ولامانع من اشتراط الأجل أو الحلول» واشترط 
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من زوجة يدعي الغريم زوجيتهاء أو كفيل يدعي عليه الكفالة » أو صبي 
أو محنون» اذ قد يجب احضارهما للشهادة عليها بالاتلاف» وبدن 
الحبوس لإمكان تسليمه بأمر من حبسهء ثم يعيده الى الحبسء أو عبد أبق» 
أو من عليه حق لآدمي من مال أو عقوبة قصاص. 





الشيخ لصحتب تأجيلها فيها(©. 

قوله: (من زوجة يدعي الغريم زوجيتها). 

وحينئذ فيجب بالكفالة السمي في للتخضارهاء وللشافعية قول بالمنع 17, 
بناء على أن الكفيل يغرم ما على المكفوللالوم يرد لتهذرم هنا. 

قوله: (أو صبي أو مجنون, |اذ.قد يجب إحضارها للشهادة عليها 
بالإتلاف). 

فانه رما لم يكن الشاهدان؛ بحيثٌ كا تمييزها في الشهادة بدون 
الاحضار. 

قوله: (وبدن امحبوس لإمكان تسليمه بأمر مَنْ حبسهء ثم يعيده الى 
ا حبس ). 

أي: تجوز الكفالة به؛ لأن تسليمه ممكن بأمر مَنْ حبسه, ثم يعيده الى 
الحبس إن أراد. ومغله الكفالة بالغائب, ومنع من كفالتهها أبوحنيقة لتعذر التسليم 
في الحال7”', ولافرق في ذلك بين كون الحبس ظلماً أو بحق. 

فوله: (أو عبد آبق ). 

. 
كفالته من مولاه إذا كان معتاداً للاباق» وهو معنى صحيح أيضاً. 








اقه: ويلزمه حينئذ السعي في ردهء وني حاشية الشهيد 


() الهاية مد 
(0) ان 
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ولا يشترط العلم بقدر المال, فإِنَ الكفالة بالبدن لا بهءولا تصح 
على حد الله تعالى. 

والأقرب صحة كفائة المكاتب؛ ومن في يده مال مضمون 
كالغصبء والمستام؛ وضمان عين المغصوب, والمستام ليردها على 





قوله: (ولايشترط العلم بقدر المال, فان الكفالة بالبدن لابه). 

ولوقلنا بلزوم الغرم لولم يحضر المكفول بهء فوجوبه بذلك لا بالكفالة. 

قوله: (ولاتصح على حديلله تعالى). 

لأنه مبني على التجخدظيف» نكرلا تأخير في حدء ولقضاء أميرامؤمنين 
عليه السلام إذ لا كفالة في لجد. 

قوله: (والأقرب صحة كثآلة اللكاتب). 

وجه القرب : أله إن عبادد فين وكلاهما موجب للاحضار ولأنه 
يصح ضمانه فكفالته أولى» ومنع الشيخ ”2 وابن البراج بناء على أن له تعجيز 
نفسه, والأقرب أقرب. 

قوله: (ومن في يده مال مضمون كالغصب والمستام ). 

إن قلنا بصحة ضمانه فلا بحث ني صحة الكفالة, وإن 
الضمان فالأقرب صحة الكفالة؛ لأن عليه حقاً فيكون هذا في حيز الأقرب. 
ويحتمل ضعيفاً العدم؛ لأن ماعليه ليس هو الأعيان لتؤخذ منه عند عدم 
الاحضار لو قلنا : يغرم. 

قوله: (وضمان عين المغصوب والمستام ليردها على مالكها ). 
الأقرب صحة ضمان عين المغصوب والمستام, وغيرهما من الأعميان 
المضمونة ليردها على مالكهاء ووجه القرب: أن ردها واجب؛ فيصح ضمانها 
نذلك 9 











(؟) البسوط 60:5 
(0) في «ق»: كذلك. 


الكفالة 








مالكهاء فإن رد برئ من الضمان, وإن تلفت ففي الزامه بالقيمة وجهانء 
الأقرب العدم, كموت المكفول دون الوديعة والأمانة. 

وتصح كفالة من ادعى عليه وإن لم تقم البينة عليه بالدين وإن 
جحد لاستحقاق الحضور عليه والكفالة ببدن الميتء إِذ قد يستحق 
احضاره لأداء الشهادة على صورته, والاطلاق يقتضي التعجيلء فإن 
شرطا أجلاً وجب ضبطه, والعسليم الكامل في بلد العقدء ولوعيّن غيره 
لزم. وللمكفول له مطالبة الكفيل بالمكفول في الحال مع التعجيل 
والاطلاق, وعند الأجل في اللؤجلة. 


ويشكل بانه إن كان غيمياناءفشرطة كون الضمون به حقأ ثابتأ في 
الذمة. وإن كان كفالة فشرطها التكهه لمج ككل “تنت. 

قوله: (فان رد برئ من الضمان, وإن تلفت ففى إلزامه بالقيمة 
وجهان: الأقرب العدم كموت المكفول). 

وجه الإلزام: أن معنىئ ضمانها ردها مع البقاء؛ والقيمة مع التلف. 

ووجه العدم: أن الواجب الرد؛ لأن الضمان إنما كان له فاذا تعذر 
بالتلف لم يجب شيء آخرء كا لومات المكفول. ولوقلنا بالصحة كفالة اتجه 
الثاني» لكن القول به بعيد. 

قوله: (والكفالة ببدن إليت, إذ قد يستحق إحضاره لأداء 
الشهادة على صورته ). 

حيث يكون الشاهد قد تحمل الشهادة على الصورة» ولم يعرف النسب. 

قوله: (والتسلم الكامل في بلد العقد. ..). 

أي: والتسلم الكامل إغا يكون في بند العقد. ويمكن أن يكون معطوفاً 
علئ الفاعلء أعني ضبطه: أي: وجب التسلم الكامل في بلد العقد الى آخره. 
اءالله تعالى» فتى أطلق مكان التسليم 





وسيأتي ما يعلم منه التسلم الكامل انث 
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ويخرج الكفيل عن العهدة بتسليمه تاماً في المكان الذي شرطه 
أو في بلدة الكفالة لو أطلق ءارادهالمستحق أو كرههء وبموت المكفول في 
غير الشهادة على عينه أو فيها بعد الدفن إن حرّمنا النيش لأخذ المال» 


انصرف الى بلد العقد ولوشرطه كان آكدء ولوعين غيره لزم وفاء بالشرط. 

قوله: (ويخرج الكفيل عن العهدة بتسليمه تام في المكان الذي 
شرطه أو في بلد الكفائة لو أطلق» اراده المستحق أو كرهه ). 

يخرج التسليم عن كونه تامأ بأن يكون في يد ظالم, أو دونه من يحميه» 
ويحول دونه ونحو ذلك. فإذا ذلك فلم يتسلمه. قال في التذكرة: 
الأقوى أنه يكني الاشهاد عل الامتناع وأله ملمه اليه فلم يتسلمه 7" , 

ولايجب دفعه الى اللا كج لأف" مع"وجود صاحب الحق لا يلزمه دفعه الى 
من ينوب عنه من حا كم وين" وتهؤنمعيهد . 

قوله: (وبموت المكفول في غير الشهادة على عينه أو فيها بعد 
الدفن إن حرمنا النبش لأخذ المال). 

أي: ويخرج الكفيل عن العهدة بذلك؛ لأنه لم يتعهد بالمال بل بالنفس 
وقد فاتت با موت؛ ولأت المتبادر من الكفالة إنما هو الإحضار ني حال الحياة, وهو 
ا متعارف بين الناس. فيحمل الاطلاق علية. 

وهذا في غير الشهادة على عينه وصورته, لدلالة ذلك على عدم 
الاختصاص بال الحياة. هذا اذا لم يدفن: فان دفن وحرّمنا النبش لأخذ امال لم 
ينبش هنا أيضاًء فيخرج عن العهدة بدفنه. 

ويشكل: بأن نبش الميت للشهادة على عينه من الامور || 
بالاستقلال» غير متفرعة على جواز | 0 لأخذ المالء فلا يلزم من تحريم التش» 
از جواز النبش لكل منبهاء فلا يبرأ بدوله, 
نعم : لوعلم تغير صورة اميت بحيث لا يعرفء برئ الكفيل حينئذ. 








ثم تحريه هنا. وقد سبق في أحكام !+ 


10١:5 تذكرة الفقهاء‎ )١( 


الكفالة ,. 
وبتسليمه نفسه, وبإبراء المستحق لأحدها. ولا يبرأ بالتسليم ودونه 
يد غالبة مانعة, ولا بعسليمه قبل الأجل؛ أو في غير المكان الشترط وإن 
انتفى فيبا الضرر على رأيء 














قوله: (وبتسليمه نفسه). 

أي : ويبرأ بتسليم الكفول به نفسه تسليماً تاماً الى المكفول له؛ (لأن 
القصد رده الى المكفول له فلا فرق بين حصوله في يده بالكفيل وبنفسه فائباً 
عنه)”". لكن لابد أن يسلم نفسه عن جهة"الكفيلءٍ فلا ييرأ بدونهء لأنه لم يسلمه 
اليه ولا الى أحد من جهته. 

ولو سلمه أجني برئ الكفيل يعاذا كاثأعن جهة الكفيل» و 
على اللكفول له التسلم لوكان الست. بذن :الكضيل,_لأنوتوكيله حينثذ. وإلا ل 
يجب لعدم وجوب قبض الحق مني غر تن عليه لكن لوقبل برئ الكفيل» وهل 
يجب عليه القبول لوسلم الكنول ”" ققسه أو يكون كالأجني؟ ظاهر اطلاقهم 
نعمء ولعله لوجوب التسليم على كل منهاء فاشتركا في ذلك. فتى أداه أحدها 
برئ الآخرءولا يضركون الوجوب على المكفول في الكفالة تبعاً للوجوب على 
الكفيل. 

قوله: (وبابراء ا مستحق لأحدها). 

أما للكفيل فظاهرء وأما للمكفول فلسقوط الحق المقتضي لبطلا 
الكفالة,. 

قوله: (ولا بتسليمه قبل الأجل, أو في غير المكان المشترط وإن 
انتنى الضرر فيهما على رأي). 

الأنه غير التسليم الواجبء اذ لم يجب بعد فلا يعتد به ولا يجب قبوله. 





)١(‏ مابين القوصين لم يرد في «م». 
(؟) في النسخ الخطية والحجرية : الكفيلء والصحيح ما أثبتناه. 





ويلزم الكفيل اتباعه في غيبته إن عرف مكانه, ويتظر في 
احضاره بمقدار ما يمكنه الذهاب اليه والعود به. ولو كانت مؤجلة آخر 
بعد الحلول بقدر ذلك , 

ولو امتنع الكفيل من احضاره حبس حتى يحضره, أو يؤدي ما 


عليه. 
وقال الشيخ7 وابن البراج: يبرأ مع انتفاء الضرر فييراء والأصح الاول. 
قوله: (ولا بتسليمه حبش الظالم بخلاف حبس الحاكم ). 
لأن ذلك الحبس علْعه من استيكاء أأحقه, ولأن اك 
فلا يجب قبوله. بخلاف حبس الاكتم» قآنه للا كان بحق لم بمنعه من استيفاء 
حقه» إذ يمكن احضاره ومَظآئي كيني حبس اكها. 
23 قوله: (ولوكانت مؤجلة أخر بعد الحلول بقدر ذلك ). 
لأن الوجوب إنما يتحقق بعد الحلول, ف يعتير ما لابد منه في التسلم . 
قوله: (ولو امتنع الكفيل من احضاره. حبس حتى يحضره؛ أو 
يؤدي ما عليه ). 
هذا اذا كان ما عليه يمكن أخذه من الكفيل» ولولم يكن كالقصاص 
وكزوجية المرأة والدعوى بعقوبة كتعزير أمكن أن يقال بالحبس الى الإحضار 
فيا لا بدل له. أما ما له بدل- كالدية في القتل ‏ فسيأتي أنها تؤبحذ منها اذا خلي القاتل 
عن يذ خريه. 
ويمكن أن يقال: بعد ثبوت الزوجية يؤْخذ منه مهر مثل الزوجة. 
واعلم أن ظاهر العبارة أنه اذا أدى ما عليه وجب على المكفول له القبول» 
في التذكرة9؟ استده إلى ظاهر كلام الشيخ 9 واخثار 





لايعد اما 

















لانن 
ولوقال: إن لم احضره كان عليّ كذا لزمه الاحضار خاصة. 
ولوقال: عليّ كذا الى كذا إن لم احضره وجب عليه ما شرط 
من المال. 





هوان طلب المكفول له الإحضار لاغير الزمه به, نظراً الى أن ذلك مقتضى 
الكفالة ولأنه قد يكون له غرض لايتعلق بالأداء, وقد يرغب اللكفول له في 
القبض من عين الغريم, وما اختاره هو المعتمد. 

قوله: (ولوقال: إن لم احضره كان علي كذا لزمه الاحضار 
خاصة» ولو قال: علي كذا الى كذلإن 1 أسبَيرِه وجب عليه ما شرط من 
امال). 

هذا مروي من طرق الأمحاب »قد اطبقوا على العمل به ولايكاد 
يظهر الفرق بين الصيغتين باعتبار اللظابَومقلٌ ذا مما-يطنار اليه من غير نظر الى 
حال اللفظ مصيراً الى النص والاجاع. 

والصنف في الختلف قال: عندي في هذه السألة نظر ثم حكى عن 
ابن الجنيد فيا اذا بدأ بالضمان للمالء ثم عقبه الكفالة أنه يصع ضمانا وكفالة, 
واذا بدأ بالكفالة ثم علّق الضمان إن الكفالة تصح ويبطل الضمانء وقال: ان 


و ا 
ويرد على الأول أنه اذا صح الضمان برئ الضمون عنه, فأي معنى 
للكفالة حينئذ؟ 


ويمكن أن يقال: إن السر في لزوم المال اذا قدمه براءة ذمة الضمون عنه 
فتمتنع الكفالة, واذا قدم الكفالة كان الضمان المتعقب ها لكونه معلقاً على 
شرط باطلاً, ولمنافاة الضمان صحة الكفالة» وكيف كان فالمذهب ماعليه 
الأصحاب. 





(1) الكاني 1 
ل 
(9) الحتلف: 406 
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مث 





.... جامع للقاصد رج ه 

ولومات المكفول له فالأقرب إنتقال الحق الى ورثته. 

ولو أطلق غريماً من يد صاحب الحق قهرأ ضمن احضارهء أو 
أداء ما عليه. 58 

ولو كان قاتلاً لزمه احضاره أو الدية» فإن دفعها ثم حضر الغريم 
تسلط الوارث على قتله فيدفع ما أخذه وجوباً وإن لم يقتلء ولا يتسلط 
الكفيل لو رضي هو والوارث بالمدفوع على المكفول بدية ولا قصاص. 





قوله: (ولومات المكفول:,له فالأقرب انتقال الحق الى ورثته ). 

أي: حق الكفالة»اؤوجه الْعَْرببمٍ أنها حق للميت فيورث؛ لعموم آية 
الإرثء ولأنه في معنى الح ال مالي. ويحتّمل العدم؛ لضعفهاء ولاقتضائها 
الاحضار اليه وتعذره..وليس,يشيء إذ لايسقط الحق بتعذر إيصاله الى مستحقه 
الأول 

قوله: (ولو اطلق غرماً من يد صاحب الحق قهراً ضمن 
احضارهء أو اداء ماعليه). 

لأنه غصب اليد المستولية المستحقة من صاحبها فكان عليه اعادتهاء أو 
أداء الحق الذي بسببه تثبت اليد عليه. 

قوله: (ولو كان قاتلاً لزمه احضاره أو الدية). 

وإن كان القتل عمداء ولايرجب عليه غير القصاص إذ لايجب إلا على 
المباشر, فليا تعذر استيفاؤه وجبت الدية كيا لو هرب القاتل عمداً أو مات. 

قوله: (فان دفعها ثم حضر الغريم تسلط الوارث على قتله فيدفع ما 
أخذه وجوياً وإن لم يقتله). 

الأن الدية إنما أخذها لمكان الحيلولة وقد زالت؛ وعدم القتل الآن مستند 
إلى اختياره. 

قوله: (ولايتسلط الكفيل لورضي هو والوارث بالمدفع على 
الكفول بدية ولاقصاص ). 


الكفالة . 





فروع: 

أ: لوقال الكفيل: لاحق لك على المكفول قتم قول المكفول له؛ 
لاستدعاء الكفالة ثبوت حقء فإن أخذ منه امال لتعذر المكفول لم يكن له 
الرجوع لاعترافه بالظلم. 


أي : لورضي الكفيل وولي الدم بالمدفوع للحيلولة» وترك القصاص ل 
يتسلط الكفيل على ا مكفول - وهو المطاللٌ كَهوَآسماه مكفولاً حازاً- بدية 
ولاقصاص؛ وذلك لأنه لم يكفله بقولأ ول يدفع برضأه. ولم يكن المدفوع واجياً 
بالأصالة, وإما وجب بعارض وهو الحبلوّلة وملوالت” 

قال في الشذكرة: و لو تعفر علب مكيف الخواتن قصاص أو مال, 
وأخذنا المال أو الدية من الكفيل» كان للكفضيل الرجوع على الغريم الذي خلصه 
قصاس”". 

قوله: (لو قال الكفيل: لاحق لك على المكفول قُدَم قول المكفول 
له؛ لاستدعاء الكفالة ثبوت حق» فان أخذ منه امال لتعذر المكفول لم 
يكن له الرجوع ؛ لاعترافه بالظلم ). 

أي: لوتنازع الكفيل والمكفول له بعد صدور الكفالة, فقال الكفيل 
للمكفول له: لاحق لك على المكفول فالكفالة فاسدة, وادعى المكفول له الحق 
المصحح للكفالة قتم قول المكفول له بيمينه, لأن الكفالة لاتصح إلا مع ثبوت 
حق» والأصل في العقد الصحة. 

فان تعذر احضار ا مكفول, فهل يجب عليه أداء المال من غير بينة؟ ذكر 
في التذكرة إشكالاً أقربه عدم الوجوب””. وذلك صحيح؛ ؛ لأن الكفالة 





() التذكرة لتسدام 
(1) المصدر السابق. 





ب: لوتكفل إثنان برجل فسلّمه أحدها فالأقرب براءة الآخره 
ولوتكفل لاثنين فسلّمه الى أحدهما لم يبرأ من الآخر. 

ج: لو ادعى إبراء المكفول فرد المكفول له الهين حلف وبرئ من 
الكفالة دون المكفول من المال. 





الاتستدعي ثبوت ا مال إنا تستدعي ثبوت حق في الجملة. 

فان اوجبناه على الاحتمال المرجوح: أو قامت بينة به فدفعه لم يرجع به 
على المكفول؛ لاعترافه ببراءة ذمته وأنه مظلوم. 

قوله: (لوتكفل«اثنان بتكل فسلمه أحدهما فالأقرب براءة 
الآخر). 

وجه القرب أنه قييلع ممن عليه الحق في زمانه ومكانه فيجب قبوله, فاذا 
قصد أحد الكفيلين بالتسل م تنه الكتفيلَ الآخر برئ أ 0 
على وجهه ولأن المكفول لوسلم نفسه عن الكفيل برئ فهنا أولى, لأن وجوب 
التسليم عليه باعتبار الكفالة إنما هو باعتبار التبعية» وفي الكفيلين الوجوب على كل 
منهما بالأصالة. 

وقال الشيخ” وجماعة””: لايبرأ؛ لأنه لادليل عليه. وهوضعيف» 
والمعتمد الأول. 

قوله: (لوادعى إبراء المكفول؛ فرد المكفول له الهين حلف وبرئ 
من الكفالة» دون المكفول من المال). 

أي : نو ادعى الكفيل أن المكفول له أبرأ المكفول, وأنكر المكفول له 
ذلك فالقول قوله اذا لم يكن للكفيل بينة؛ فاذا حلف برئ من دعوى الكفيل» 
فان جاء المكفول وادعى الإبراء لم يكتف بالبين التي حلفها المكفول له للكفيل» 
بل لابد من يمين اخمرى؛ لأن هذه دعوى أخرى مستقلة إذ دعوى الكفيل إفا 





(1) اليسوط :وم 
(3) منهم : ابن حمزة في الوسيلة: 784 وابن البراج في جواهر الفقه (ضمن الجوامع الفقهية): 404. 





الكفالة .. ينها 





د: لوترامت الكفالات صحء فإن أبرئ الأصيل برثوا أجع. 
ه : لوقال: أنا كفيل بفلانء أو بنفسهء أو ببدنهء أو بوجهه, أو 
برأسه صحء إذ قد يعبّر به عن الجملة. 


أما لوقال: كفلت كبده؛ أو غيره ما لامكن الحياة بدونه» أو 








كانت لبراءة نفسه. 

ولو رد الكفول له الهين على الكفيل فحلف برئ من الكفالة, ولايبرأً 
المكفول من المال بهذه المين» إذ لايجوز أن يسرأ:ييمين غيرهء بخلاف ما لوحلف 
المردودة المكفول فانما يبران. 

ولو نكل المكفول له عن بمين ا لكفول حلفا المأكفول» وبرئ هو والكفيل 
وإن كان قد حلف عل عدم الإبراه يله كذا ذكره في التذكرة”", 

قوله: (لو ترامت الكفالات ضح) إن أبركالأصيل برثوا أجع ). 

أي : لو كفل الكفيل كفيل, ثم كفل هذا الكفيل كفيل» وهكذا صح؛ 
لأن صحة الكفالة بثبوت حق وهوثابت بالكفالة, فان أبرأ المكفول له الأصيل 
برثوا أجمع؛ لامتناع بقاء الكفالة مع سقوط ا حق. 

فاذا أحضر الكفيل الأول من عليه الحق برئئء وبرئ7" الآخران. وإن 
أحضر الثاني الكفيل الأول برئ, وبرئ الثالث دون الأول» ودون من عليه 
الحق. 








ومتى مات واحد برئ من كان فرعاً له فبموت مزعليه الحق يبرؤون 
جيعأء وكذا القول في البراءة. 

قوله: (لوقال: أنا كفيل بفلان, أو بنفسه, أو ببدنهء أو بوجههء 
أو برأسه صحء إذ قد يعبر به عن الجملة. أما لوقال: كفلت كبدهء أو 
غيره ما لايمكن الحياة بدونه, أو ثلئه وما شابهه من المشاعة في الصحة 








(9) في «م»: ويبرأ. 


وم 





ثلثه وها شابهه من المشاعة فني الصحة نظرء ينشأً: من عدم السريان 
كالبيع» ومن عدم إمكان احضار الجزء إلا بالجملة فيسري» 





نظر ينشأ: من عدم السريان كالبيع؛ ومن عدم إمكان احضار الجزء إلا 
بالجملة فيسري ). 

ني التحرير جعلى الرأس من القسم الثاني" , وهنا وني الارشاد 
والتذكرة”" جمله مما يعبر به عن الجملة, وليس ببعيد, فان التعبير بالوجه عن 
الجملة معروف والرأس ليس أبمد ملام 

أماما لا يعبر به عل الجملة, ولإمكككن الحياة بدونه كالكبد. والثلث, 
والريع ونحوها في صحة الكفائية_بكفالظه نظ من أن العقد الجاري على 
أحد هذه لايسري الى اتموع م.كيا ني البيع فانه.إذا وقع على جزء معلوم بالإشاعة 
صحع فيه وعل جزء معين يكون بأطلاً ولايسري. 

ومن أن كفالة الجزء الذي لايمكن الحياة بدونه يفضي الى كفالة 
المجموع؛ لأن احضاره لايمكن إلا باحضار المجموع, واستقرب في التحرير 
اليس 





2 





ولقائل أن يقول : إن احضارهء وإن كان غيرممكن بدون احضار الجموعء 
الايقتضي الصحة؛ لأن الاحضار فرع الكفالة, والمطلوب إفا هوصحة الكفالة, 
(واحضار ذلك العضو)"» وحيث أن صحتبا إفا تكون بكفالة لمجموع لم تصح 
هاهناء إذ المتكفل به ئيس هوالمجموع ولا مايستلزمه, وإن كان حكم الكفالة 
وهو احضار ذلك العضو غير ممكن إلا باحضار المجموع, والعقود أسباب متلقاة 
من الشرعء فلا بد ني صحتها من النص. 





(1) تحرير الأحكام 2041 

(1) التذكرة 017ل 

(©) تحرير الأحكام 004:1 

(4) مابين القوسين لم يرد في «ق». 


الكفالة .. ا 






وكذا لو كان جزءا مكن الحياة مع انفصاله كيده ورجله. 
و: لو هرب المكفول, أوغاب غيبة منقطعة فالأقرب الزام 
الكفيل بالمال» أو احضاره مع احتمال براءته ويحتمل الصير. 











ف يجوز التعبير بالجزء من الجملة يجا . 

قلنا : ما كان التعبير به عنها متعارفاً لابحث فيه وإنما البحث فيا ليس 
متعارف. 

قوله: (وكذا لوكان جزءا يمكبن الحياة مع انفصاله كيده 
ورجله). 


أي : هذا كالأول فيه وجهلان.ناشئان: من عدم السريان وإمكان 
الانفصال مع بقاء الحياة» ومئ: إن اخضار ذلك على صفتيه لا يكون إلا باحضار 
البدن, ولاشية في أن الصحة هنا أبَعَد وَآلَذي يقتضيه النظرالمنع. 

قوله: (لو هرب المكفول؛ أو غاب غيبة منقطعة فالأقرب الزام 
الكفيل بامال؛ أو احضاره مع احتمال براءته» ويحتمل الصير). 

وجه القرب: أن ذلك مقتضى الكفالة, فانها تقتضي احضار الغريم أو 
أداء ماعليه من المال والأصل بقاء ذلك الى أن يحصل المبرئ وهو المسقط 
للحقء أو موت المكفول وهو الأصح. ويحتمل البراءة لأن الاحضار واجب مع 
الإمكان. 

واذا غاب غيبة انقطع بها خبره, كان احضاره ممتنعأً فكان منزلة ما لو 
امات. ولأن وجوب الاحضار اذا سقط لم يجب المال؛ لأنه لم يتعهد به ووجوبه 
مع وجوب الإحضار اذا لم يأت به لايقتضي وجوبه بدونه. 

ويضقف بنع كون احضاره مع الغيبة المتقطعة ممتنعأء بل هو أمر ممكن» 
فيجب على الكفيل تتبعه في البلاد» أو أداء ما عليه. 

ويحتمل وجوب الصبر توقعاً للمكنة؛ لأن الإحضار في هذا الحال ما امتنع 
وجب الصبر الى أن يعلم مكانه, ولاتسقط الكفالة لعدم السقطء وضعفه يظهر مما 





. جامع المقاصد /رج ه 


3 عياط الكمن تقوم الكل إد يلك الكل : 
منهء وإلا فلا إن كان متبرعاء وإلا فكالأول. 








سبق» ولو وقع في بلاد الكفر بحيث لايقدر عليه, أو ني حبس ظالم بحيث لا يمكن 
تخليصه وجب الصبر الى زمان إمكان احضاره» ولو رجي تخليصه يوجه وجب عليه 
السعي فيه, ولو احتاج الى بذل مال فاشكال, وغيبته حال الكفالة كفيبته 
يعدها. 

ولوماطل في احضاره جِوئّ:هرب, أوغاب غيبة منقطعة, أو هرّبه فان 


امال فلا بحث, وإلا في الوجِوبٍ وعدمه هنا اشكال, ونحوه قال في 
إلذ 





واعلم أن جع المصئفٍ بن هرب وغاب غيبة منقطمة, يشعر بأن اهرب 
كالغيبة المنقطعة في احتمَاك البراءة» إن علم مومه وهو ممكن اذا قطع بأنه متى 
توجه اليه الكفيل هرب عنه الى موضع اخرء وهكذا. 

قوله: (يجب على المكفول الحضور مع الكفيل إن طلبه المكفول له 
منهء وإلا فلا إن كان متبرعأء وإلا فكالأول). 

حيك أله لايشترط رضى المكفول في صحة الكفالة اذا وفعت بدون 
الاذن, فلا يخلو: إما أن يطلب المكفول (له من الكفيل احضار المكفولأولا» 
فان طلبه وجب على المكفول)”' متابعة الكفيل اذا طلب حضوره؛ لأن طلب 
المكفول له المكفول منه توكيل له في احضارهء فلا يوز له الامتناع. 

وإن لم يطلب احضاره, فان قال : اخمرجمنحتي في وجروب المتابعة 
وجهان: من أن ذلك ليس توكيلاً ني الاحضان إذ هوطلب الحق فلا تجب 
المتابعة» ومن أن المطالبة بمقتضى الكفالة وهو الاحضان أو دفع من (اصل)27 








() التذكرة ودعت 
(1) مابين القوسين سافط من نسخة «ام». 
0 ترد في «م»ى 





ح: لوأسلم الكفيل على الخمر برئ من الكفالة» ولوأسلم أحد 
الغريمين برئ الكفيل والمكفول على اشكال فيها. 





المالء وهذا الوجه ليس بذلك البعيد, وعبارة الصنف تقتضي الأول لقوله: 
(وإلا فلا...). 

وإن لم يطلب منه الإحضار, ولاقال: له اخرج من حتي» ولكن أراد هو 
احضاره فلا يجب عليه المتابعة؛ لأنه متبرع بالكفالة فلاحق له على المكفول» ولو 
كفل بالإذن وجب عليه المتابعة قطعاً . 

وقول المصنف : (وإلا فكالأول)#عناء قَككمم يكن متبرعأء بل كانت 
الكفالة بالاذن فكالأول, اعني ما اذأ طلب اكول أله من الكفيل احضار 
المكفول, إذ تجب عليه المتابعة حينئُذ كا ذ كرب" 





اذا تقرر هذاء فلو أدى الك ل تنه ئؤيعفة الواضع؛ فان كان 
متبرعاً بأدائه ل يرجع قطعاً, وإن كان قد كفل بالاذن سواء شرط الرجوع ما يؤديه 
أو مطلقاً على اظهر الوجهين, اذا ادى مع تعذر أحضار المكفول, ومطالبة الكفول 
له وتضيقه فله الرجوع عليه؛ لأن الاذن في الكفالة اذن في لوازمهاء ومن جملة 
لوازمها الأداء مع عدم الاحضار. 

أما اذا تمكن من الاحضار, وإدى المال فقد قال في التذكرة 





الأقرب أنه لايرجع وإن كانت الكفالة باذنه؛ لأن الواجب في الكفالة الاحضار 
مع المكنة, وقد امكن فيكون في أداء المال متبرعا. سواء حبس مع ذلك أم 
لهأ وما قربه قريب. 

قوله: (لوأسلم الكفيل على الخمر برئ من الكفالة» ولو اسلم 
أحد الغريمين برئ الكفيل والمكفول على اشكال فيهما). 

هنا مسألتان والاشكال فيا معأء فهها مرجع الضمير ني قوله: (على 
اشكال فيها). 








... جامع المقاصد رج ه 





3 اذا كانت الكفالة بين ذميين لمديون بخمر, واسلم الكفيل برئ من 
الكفالة على اشكال, ينشأ: من امتناع كون المسلم كفيلاً بالخمر, فتبطل ويبق 
الحق بين ذميين كيا كان. ومن أن الكفالة ليست بالخمر, بل بمن عليه الخمر. 
وهوحق بالنسبة الى الذميين يشبت في الذمة مع عدم التظاهض. وشرط صحة 
الكفالة ثبوت حق في الجملة فيتناول ذلك . 

والحق أن الوجه الأول مين جداء لأن الاسلام لايسقط حق الذمي 
وإن كان خرأء فتجب قيمثة عند كيم فانه عترم بالنسبة إليه. 

وهذا هنع السلهمت التعرضين.الأيه. ويضمن قيمته لو اتلفه مع عدم 
التظاهرء بل قد بالغ ايسبيك الفاضل عميد الدين فجوز كفالة المسلم للذمي اذا 
كان في ذمته خر أو حير لذمي حر ممتجاً بأن الكفالة ليست بالمال» بل 
بالنفس مع ثبوت الحق للمكفول له في ذمة المكفول, وهو هنا كذلك. 

ولاشبهة في وجوب الحضور على المديون هنا الى بجلس الحكم لو طلبه 
المستحق» فلا مانع من صحة الكفالة أصلاًء وما ذكره حسن. 

ب: الصورة بحالها واسلم أحد الغرمين فقطء وفي الحكم اشكال ينشأ: 
من عدم وجوب الخمر على المسلم: وامتناع استحقاقه اياها فيبرؤونْجيعاً.ومن أن 
الواجب بالنسبة الى امسلم هو القيمة عند مستحليه, والأصل بقاء الكفالة. 

والتحقيق أن يقال: إن كان السلم هو مستحق الخمر سقطء اذ الواجب 
قبل الاسلام إفا هو الخمرء وقد امتنع استحقاقه بالاسلام, لامتناع ملك المسلم 
إيامء» والأصل براءة الذمة من وجوب القيمة على الذميء وحيث كان المانع من 
جهة المسلم انتنى استحقاق القيمة. 

وإن كان المسلم هومن عليه الخمر كان عليه القيمة عند مستحليه؛ لأنه 
باملامه منع الحخمر المستحق في ذمته لنمي مستش فيجب الانتقال الى القيمة» 
فتنتني الكفالة هناء وتزول في الفرض الأول ويبرؤون جيعاً. 














و1 


أما لو كان ضامناً فإنه لايسقط بإسلام المضمون عنه» وفي رجوع 
الضامن الأذون عليه بالقيمة نظر, 

ط: لويف على السفينة الغرق فألقى بعض الركبان متاعه 
لتخف لم يرجع به الى أحد وإن قصد الرجوع به أو قال له بعضهم: ألقه 
0 








قوله: (أما لوكان ضماناً فانه لايسقط باسلام المضمون عنه» وفي 
رجوع الضامن الأذون عليه بالقيمة نظر). 

ا كان الضمان ناقل» لم يسقطاحق المصْوٍ له عن الضامن باسلام 
الضمون عنه لوكان الدين خراً؛ لانتمّاله الى ذمة ألفيلامن: وبراءته من حق 
امضمون له, لكن لوكان الضئان بالإذن وأدى الضامِن الى اللضمون له 
ماضمته» فهل للضامن الرجوع عليه اقيم © نط ريشا 
فيستحق الرجوع» ولما تعذر الرجوع بالمشل لاسلامه استحق الرجوع بالقيمة» ولأنه 
باسلامه متلف لمر عترمة على ذمي فتكون مضمونة. ومن أن الرجوع إنما هوا 
أدى, ولم يد إلا الخمرء ويمتنع الرجوع بها على المسلم بهاء والقيمة لم يضمتها وم 
يؤدها. 








"من أنه أدى دينه باذنه 





بأن الواجب هو الخمرء وا تعذر على المسلم أداؤها تعذر ا مثل» 
قوجب الانتقال الى القيمة, فوجوب القيمة ليس بالأداء بل بأمر آخره خصوصاً 
والمانع من حق الغير إفا هواملام المستحق عليه؛ فكيف يسقط لا إلى بدلء 


ود 


فوجوب القيمة اقوى. 

قوله: (وإن قصد الرجوع بهء أو قال لبعضهم : ألقه فالقاه). 

هذا وصلي لما قبله, ووجه عدم الرجوع في الأول أنه أتلف متاعه 
باختيارهء من غير أن يلتزم له أحد بالرجوع به فلا يرجع وليس هذا كايجار 
المضطر الطعام؛ للاذن من الشارع حيث أوجبه وهومقتض"' للرجوعء وفي 








(1) في «ق»: متضمن. 





أما لوقال له: ألقه وعليّ ضمانه فألقاه فعلى القائل الضمان 
للحاجة. 
ولو قال: علي وعلى ركبان السفينة ضمانه فامتنعواء فإن قال: 


أردت التساوي لزمه قدر نصيبه. 





الثاني أن الأمر بالإلقاء باختياره لايستلزم التزام الرجوع. 

قوله: (أما لوقال: ألقه وعليّ ضمانه فالقاه فعلى القائل الضمان 
للحاجة). 

لاريب أنه اذا قاللا: ألقه وَتهِلت/,ضمانه يضمن ما القاه بالتزامه الضمان 
(للحاجة)”", وهذا وإِلّ كان ضماناً يام يجب لكنه حكم بصحته للحاجة 
الداعية اليه, فان فيه :استنقاذ]ً للنقوسء ورما ماق الوقت عن اجراء المعاملة فيهء 
وربمما اقتضت تجاذبا فيَمَوتَ التَرّضَ”هد! إن جملناه ضماناً. وإن جعلناه جعالة 
لكون امجعول ني مقابله عملاً مقصوداً محللاً خلصنا من الإلزام» ونحوه قال في 
التذكرة 9 , 

فرع : لوقطع بغرق. السفينة وهلاك بعض أهلهاء وبسلامتها لوالق المال 

في البحرء ففي وجوب الإلقاء لإنقاذ الغير من الهلاك اشكال, 

قوله: (ولوقال: عليّ وعلى ركبان السفينة ضمانه فامتنعواء فان 
قال : أردت التساوي لزمه قدر نصيبه). 

امراد بالتساوي : أن يكون هو كأحدهم فيا يصيبه من المال بعد التوزيع» 
فحينئذ يوزع ويلزم بقدر نصيبه؛ لأن الاشتراك يقتضي ذلك 

وإن قال: أردت به ضمان اشتراك وانفراد, على معنى أن كل واحد 
ضامن للمجموع لزم القائل ضمان الجصسيع؟ ولاشيي على الباقين في الصورتين» 
سواء سمعوا وسكتوا أو قالوا:لانضمن أوم يسمعوا؛ لأن السكوت أعم من 








0) التذكرة مس0 


الكفالة . 





ولوقال: وعليّ ضمانه وعلى الركبان فقد أذنوا لي فأنكروا بعد 
الالقاء ضمن الجميع بعد البين على اشكالء ينشأ. من استداد التفريط 
الى المالك. ولولم يكن خوف فالأقرب بطلان الضمان. 











الرقى- 

وقول المصنف: (فامتنعوا) يحتمل أن يكون بعد الإلقاء فيشمل الصور 
الثلاث, أو قبله فيكون صورة واحدة وهي الردء ولايخق أنه لوادعى الأمر الأول 
ول يصدقه صاحب امال كان له تمليفه. . 

قوله: (ولوقال: على ضمانه* عل ركبان السفينة فقد أذنوا لي 
فانكروا بعد الإلقاء ضمن الجميع بعلأ الهين على شكال... ). 

لايخ أن الظرف الأولريتبيلق ب (اتكر). واحترز”" به عا لوكان 
الانكار قبل الالقاء» فانه لا يضمن يكل سو بوذا أشفريط أو التضييع 
حينئذ من المالك؛ والظرف الثاني يتعلق ب (ضمن)» والمراد أن ضمانه للجميع 
إنما يكون بعد بمينهم على عدم الإذن له في الضمان علهم. 

ومنشأ الاشكال مما ذكره المصئفء» أعني استناد التفريط الى المالك 
حيث ألتى متاعه قبل الاستيئاق» ومن أن المغرور يرجع علىيممن غره. ويضقف 
بنع الغرور هناء فإنه قد يكون صادقاً فيا أخير عنهم, والخيانة من قبلهم في الانكار 
وترك الاشهاد, والسؤال منهم مستند الى تقصير المالك فالأصح أنه لايضمن إلا 
حصته. 

بتي شيء» وهو أنه لوثبت أنهم لم بأذنوا له بالبينة وإن عسر»؛ لأنه شهادة 
على النني أو باقراره» فهل يضمن لكونه قد غر ا مالك حينئذ؟ لا استبعد الضمان 
اهنا 

فوله: (ولولم يكن خوف فالأقرب بطلان الضمان). 

وجه القرب أنه ضمان مالم يجب, ولم تمس الماجة اليه إن جعلناه 


(1) قي «ق»: يتن 








... جامع القاصد رج ه 
وكذا مزق ثويك وعليّ الضمان» أو اجرح نفسك وعليّ 
ضمانه, بخلاف طلّق زوجتك وعليّ كذا. 
ي: الأقرب انتقال حق الكفالة الى الوارث, ولو انتقل الحق 
عن المستحق ببيع أو إحالة وغيرها برئ الكفيل» و كذا لوأحال المكفوك 
المستحق؛ لأنه كالقضاء. 





ضماناء وإن جعلناه جعالة فليست على عمل مقصود بخلاف محل الحاجة» 
ويحتمل ضعيفاً الصحة للانتفاع الألقاء ”'' لخفة السفينقه وليس بشيء. 

قوله: (و كذا مزق ثوب ولي ضمانهء أو اجرح نفسك وعليّ 
ضمانه ). 

أي : ضما التوتع اجرج و,لأنه مع ,كونه ضمان مالم يجب يعد سفهاً. 

قوله: (بخلاف طلق زوجتك وعليٍ كذا). 

وكذا اعتق عبدك وعليّ كذاء فانه يصح ذلك جعالة, فيلزم الجعل اذا 
أق بالمجعول عليه ودليل الصحة أنه عمل مقصود محلل وربما كان عالاً بالتحريم 
بينهها فطلب التفرقة بالموضء أو علم كون العبد حرا في الواقع» أو طلب ثواب 
العتق, أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة للعقلاء. 

قوله: (الأقرب انتقال حق الكفالة الى الوارث؛ ولو انتقل الحق 
عن المستحق ببيع أو احالة وغيرهما برئ الكفيل» و كذا لو أحال المكفول 
المستحق لأنه كالقضاء). 

قد سبق ثبوت انتقال حق الكفالة بالإرث كسائر الحقوقء وذكرها هنا 
للفرق بين انتقال الحق عن المورث إلى الوارث؛ وبين انتقال الحق من المستحق الى 
غيره ببيع ونحوهء فان الكفالة لاتنتقل حينئذء كما لوباع الدين أو أحال به غيره, 
ونحو ذلك؛ فان الكفالة لاتنتقل الى من انتقل اليه الدين؛ لأنه لم ينتقل اليه 





() في «م»: بالابقاء. 


الكفالة .. 
يب: لوادى الكفيل لتعذر احضار 

الكفول با اداه عند سواء كفل بإذنه أولا. 
ولو ظهر بعد الأداء سبق موت المكفول رجع الكفيل على المكفول 






لمكفول كان له مطالبة 


المقصد الخامس: في الصلح : وفصوله ثلاثة: 
الأول: الصلح: عقد سائغ شرع لقطع التجاذب: إلا ما أحل 





سواه, لاسائر الحقوق المتعلقة به, علىاان الكفالةٍ يست حقاً قابلاً للنقل 
بالاختيارء بخلاف الإرث فانه بها تقلكل جو اللمؤرث, فينتقل الدين وما 
يتعلق به. ومثله ما لو أحال الكفول المتبتجق بالدين ؛ لأن ذلك كالقضاء. 





قوله: (لو أدى الكفيل لتعذر احضار المكفول كان له مطالبة 
المكفول بما أداه عنهء سواء كفل باذنه أولا). 


لأنه أدى دينه باذن شرعي فيستحق الرجوع, فعلى هذا لابد من تقييده 
مطالبة المكفول له بحيث يكون واجباً عليه. 


قوله: (الصلح عقد سائغ شرع لقطع التجاذب...). 

را يقال عليه: إن هذا يقتضي اشتراطه بسبق الخصومة كبا يراه بعض 
العامة”'؛ لأن القاطع للتجاذب مسبوق بالتجاذب» فيجاب. بأن أصل شرعيته 
لذلك» ولايلزم ثبوت التجاذب في كل فرد من أفراد الصلح» كيافي القصر للمشقة 
في السفر. 





فان قيل: السفر الخصوص مظنة المشقة والقصر تابع له» بخلاف الصلح 


(1) ذهب اليه الشافمي كيا في الوجيز 310/1١‏ 





جامع المقاصد رج ه 
حراماً أو حرّم حلالأء كالصلح على استرقاق حر, أو استباحة بضعء أو 
صالحه بخمر أو خنزير أو صا حه -مع انكاره ظاهراً- على بعض ما عليهء 
سواء عرف الماك قدر حقهأولاء فإن الصلح في مثل ذلك لا يشمر ملكا 
ولا إبراء, إلا أن يعرف امالك ما عليه ويرضى باطناً. 





فان الحكم لا يتعلق با هو مظنة التجاذب كا هو ظاهر 

قلدا: حيث نثبت شرعيته لنقل ا ملك مع الخصومة تشثبت شرعيته» 
والأصل عدم كون الخصومة شرط اله 

قوله: ( كالصلح على استرقاق بحرء أو استباحة بضع). 

هذا صلح يحل ارام 

قوله : ( أو صَباق بكمب أوايعزتين) 

هذا يمكن جعله من قبيل مايحرم الحلال ويمكن أن يجمل كل من 
الأقسام محللاً للحرام وعحرماً للحلال باعتبار العوضين. 

قوله: (أو صالحه مع انكاره ظاهراً على بعض ماعليهء سواء 
عرف امالك قدر حقهأولاء فإن الصلح في مثل ذلك لايشمر ملكا 
ولاإبراء إلا أن يعلم امالك ماعليه ويرضى باطناً). 

لابحث في صحة الصلح مع الاقران أما 35 الانكار فاذا أنكر المدعى عليه 
المدعى به ظاهراً وصولح على بعض ماعليه ‏ أي على قدر بعض ما عليه في الواقع» 
سواء كان من جنسه أم لاء ومنه مالو صالحه ببعض ما ادعى به فان هذا 
الصلح باطل بحسب الواقع» ولايثمر ملكا إن كان المدعى به عينأء ولا إبراء إن 
كان ديناً. سواء عرف امالك قدر حقه أم لاء وسواء ابتددأ هو بطلب الصلح عن 
حقه أم لا؛ لأن صلحه ربا كان توصلاً الى أخذ بعض حقه , إلا أن يعلم أن 
ا مالك قد رضي باطناً مع علمه بقدر الحق. 

فلوكان له عليه دين لايعلمه, فصالحه عليه بأقل منه من غير أن يعدمه 








بقدره لم يبرأ بذلك؛ لرواية علي بن أبي مزة» عن أبي الحسن عليه السلام في يبودي 
أو نصراني كان له عند السائل أربعة آلاف درهم وماتء اصالح ورئته 
ولااعلمهم كم كان؟ قال: «لايجوز حتى تخبرهم»''» هذا حال الصلح في 
نفس الأمر» وأما ظاهرا فانه صحيح يحكم على كل مله به. 

نعم لو اقر المدعى عليه بعد الصلح بصحة الديعوى وجب تسليم المدعى به 
ظاهراً أيضاً, ثم الدعي إن كان قد رضي بالصلح كلا لا يجوز له أخذهء وإلا 
أخله. 

قوله: (و كذا لوكان الماعني, كاذياً فصالحه المنكر فانه غير مباح» 
إلا مع الرضى الباطن). 

لأن الظاهر أنه يريد التتخلص من عهدة دعواه الكاذبة, ولأنه مع عدم 
التراضي اكل مال بالباطل» هذا بحسب نفس الأمرء أما بحسب الظاهر فانه صلح 
صحيح. ولو ادعى مثلاً بحظ مورثه أو وكيله ونحوه, فاتجه على المنكر الهين فأراد 
الصلح لقطع هذه الخصومة واسقاط الهين: فليس بعيداً من الصواب صحته ظاهراً. 

وما في نفس الأمر تابع لصحة الدعوى وعدمهاء ويحتمل الصحة مطلقاً؛ 
لأن الهين حق فيصح الصلح لاسقاطها. 

قوله: (وهو أصل في نفسه ليس فرعاً على غيره وإن أفاد 
فائدته). 

هذا هو المشهور والأصح: وللشيخ قول بأنه فرع على غيره”'أء وهو مذهب 
الشافمي ”', فجعله فرع البيع اذا افاد نقل املك وفرع الاجارة اذا وقع على 





(1) الكاني 0:ه؟ حديث ١‏ الفقيه 1:5) حديث 04 التهذيب 3:5 
() البسوط ؟تحدا. 
0) الجبع 1: ميم 





حديث 4/7. 
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ويصح على الاقرار والانكار من غير سبق خصومة؛ ومع سبقها 
سواء علا بقدر ما تنازعا عليه أو جهلاه؛ ديناً كان أو عينأً» وهو لازم من 
الطرفين لا يبطل إلا باتفاقها على فسخه. 

ولابد من متعاقدين كاملين, وما يتصا حان به وعليه. 
| | | ل 
المنفعة» وفرع الإبراء اذا اقتضى اسقاط بعض الدين» وفرع الهبة اذا تضمن هبة 

بعض العينء بان يصالح من العين على بعضهاء وفرع العارية فيا اذا أقر له بدار في 

يده, وصالحه على سكناها سندّوئيوهو مردود, فان افادة عقد فائدة آخر لا يقتضي 
كونه من افراده. 

قوله: (ويصح على_الاقرار والانكار من غير سبق خصومة» ومع 
سبقها سواء علما بقدر ما تصاحَآ عليه أو جهلاه, دينا كان أو عيناً). 

خالف الشافتي 5 اتقنم على الاتكار فنع منهء وكذا منع من الصلح 
من غير سبق خصومة 0 وعندنا يصح الصلح في ذلك, ولافرق بين علمهما بقدر 
ما تصالحا عليه وجهلها؛ لحسنة حفص بن البختري عن الصادق عليه السلام 19 
ولوعلم من عليه الحق وجب عليه إعلام الآخر. 

تاشكم بصحة الصلح بدون الإعلام؛ لرواية علي بن أبي حمزة 
السالفة فكي ولعدم العلم بالرضى الباطنء إلا أن يعلم أنه قد رضي بالصلح كائناً 
ما كان المصالح عليهء وقد صرح به في التذكرة؟ , 

قوله: (ولابد من متعاقدين كاملين). 

وكذا لابد من صيغة مشتملة على الايجاب والقبول. كسائر العقود 
اللازمة. 

قوله: (وما يتصا حات به وعليه). 








5م حديث ولاو 
حديث 4 الفقيه 1:5؟ حديث 6ه, التهذيب 401:5 حديث 406 
لكيه 
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ويشترط فيها القلك, ولو صالح على عين بأخرى في الربويات 
فني إلحاقه بالبيع نظرء 





الصلح 





لأنه من عقود المعاوضات فلايد من عوضين. 

قيل عليه : إن الصلح اذا وقع موقع الإبراءء كيا لوصالحه من الحق على 
بعضه فانه صحيح؛ لعموم شرعية الصلح وليس فيه عوضان. 

قلنا تكني في المغايرة الجزئية والكلية. 

قوله: (ولو صالح على عين باخحرى في الربويات فني الحاقه بالبيع 
نظر). 

ينشأ: من امكان اختصاص الرإيا بالبيع» فيلك في الصلح باصالة 
الجواز. ومن أن ظاهر قوله صبحانو:. (وحرم الَرَبا)””' يقتضي تحريم الزيادة في 
ا متماثلين في كل ا معاوضات فلا يحص الي قيبقذا-قلوةأوتمسك بجانب 
الاحتياط. ومن جعل الصلح بيعاً فلا اشكال عنده في تحريم الزيادة. 

وقد قال الشارج الفاضل: إن الث 
البراج» وهو يبنى على قاعدتين: 

|: الصلح بيع أم لا؟ 

ب: الربا يختص بالبيع أم يعم 20 ؟ 

وهذا كلام فاسد؛ لأنه لامعنى لإلحاقه بالربويات عند الشيخ وابن 
البراج, إذ هو بيع على قوفها. 

ثم بنى ذلك على قاعدتين أعجب. 
فاغرب؛ لأن المصنف قد حكم سا 





الحقه بالربويات؛ واتحتاره ابن 









إن كان المبني كلام الصف 
برأسه لافرع على غيره» فكيف 


أصر 





يكون تردده لاحتمال كونه فرعاًء وإنما تردده لاحتمال عدم اختصاص الريا 


بالبيع. 





1 





لمعه ههه دء .ههه ...م جامع ا مقاصد اج » 
وكذا في الدين ثله, فإن الحقناه فسد لوصالح من ألف مؤجل بخمسمائة 
حال 

ولوصالح من ألف حال بخمسمائة مؤجل فهو إبراء على 
اشكالء ويلزم التأجيل» 





قوله: (وكذا في الدين مثله). 

أي : وكذا يجبي ء النظر في الصلح عن الدين مثله» أي : بدين آخر فانه 
يحتمل عدم صحته؛ نظرا انامشيركبيه للبيع في علة المنع فيشتركان في الحكمء 
والأصح العدم. 

قوله: (فان الحتقكافيتة“نوصالح من الف مؤجل بخمسمائة 
حال). 

أي : فان الحقنا الصلح بالبيع في تحريم الرباء فصالح من ألف درهم 
مؤْجل بخمسمائة درهم حالة فسد, كيا اذا باع ألفاً مؤجلة بخمسماثة حالة للربا. 

قوله: (ولو صالح من ألف حال بخمسمائة مؤجل فهو ابراء على 
اشكالء ويلزم التأجيل). 

لا كان الصلح قد يفيد فائدة الإبراء احتمل صحته في هذه الصورة, 
وهي ما لو صالح من الف حال بخمسمائة مؤجل. والفرق بينهها وبين التي فبلها: 
أنه في التي قبلها جعل الحلول في مقابل خسمائة فامتنع الإبراء فيها؛ لأن الإبراء 
اسقاط محضء وما كان في مقابله شيء لا اسقاط فيه بخلاف الأخيرة؛ لأن 
الخمسمائة المسقطة لاني مقابله شيء, إذ الأجل امشروط نقصان اخره وضعف 
هذا الفرق ظاهر. ومنشأ الاشكال: من أنه إبراء كما ذكرناء ومن أن الصلح 
معاوضة بالاستقلال لثبوت المغايرة بين العوضين» دوقع أحدهما في مقابلة الآخر. 

فإن قلنا بالصحة لزم الأجل خلافاً للشافعي ”© ورا استدل على الصحة 





(1) الوجيز 8:1اء فت العزيز 0011١‏ 





وليس طلب الصاح اقراراً بخلاف بعني أو ملكني. 

ولو اصطلح الشريكان على أن لأحدهما رأس ماله وللآخر الربح 
وال حسران صح 

ولو صالح عن الدنانير بدراهم, أو بالعكس صح ولم يكن صرفاً, 








بقول النبي صل الله عليه وآله لكعب بن مالك : «اترك الشطر واتبعه ب 
وروي ذلك عن الصادق عليه السلام. 

وجوابه القول بالموجب, فان الترك نيس معاوضة وإنا هو تصريح 
بالابراء وكلامنا في العاوضة, والذي يقتضكة الَحَاإيطلان في الصورتين للزوم 
الريا اخخرم, 

قوله: (وليس طلب الصلح اقرآرا بََلَافَ بعني أو ملكني ). 

خلافاً لبعض العامة" ذلا كهت هك بكرن ة كل الاكتكان وأما البيع 
والقليك فهما فرع املك. 

قوله: (ولو اصطلح الشريكان على أن لأحدهما رأس ماله وللآخر 
الربح والخسران صح). 

هذا اذا انتبت الشركة وأريد فسخها وكان بعض الال دينئاً؛ لصحيحة 
أبي الصباح عن الصادق عليه السلام في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه ربحأء 
وكان من المال دين وعين فال أحدهما لصاحبه ١‏ رأس اال والربح لك 


وماتوثى” فعليك فقال: «لابأس به اذا شرط»”" الحديث. 
قوله: (ولو صالح عن الدنائير بدراهمء أو با بالعكس صح ولم يكن 
صرفاً). 


لأن الصلح عقد مستقل بنفسه: والصرف بيع فلايشترط في الصلح 
(1) سان أبي داود ٠4:‏ حديث 6ه 
(1) نسب هذا الحلاف الى الشافمي في أحد وجهيه, أنظر: فتح العزيز .0121١‏ 
(©) توى الال: هلك » ججممع البحرين (ثرا ١‏ 0 


(4) التبذيب 5:لاء؟ حديث لاء. 











جامع المقاصد رج ه 
ولوظهر استحقاق أحد العوضين بطل الصلح. ويصح على كل من العين 
والمنفعةء بجنسه أو عخالفه. 

ولوصالح على ثوب أتلفه بدرهم على درهين لزم. 

الفصل الشاني: في تزاحم الحقوق: يجوز اخراج الروشن» 
والجناح» ووضع الساباط, واستجداد الأبواب» ونصب الميازيب في 





التقابض لوكان العوضان من الأ ثمان. 

قوله: (ويصح على كل من العين والمنفعة بجنسه أو عالفه). 

الأنه يفيد ئدة عقو متعقْكّهركها سبق ولو صالح على اسقاط خيار, أو 
على حق أولوية ونحو ذلك صح. 

قوله: (ولو صالخ علءثوج”اتلقه بدرهم على درجمين لزم ). 

هذا إن نعل إن الؤب يج الصلحء :أو قلنا إن القيمي يغبت في الذمة 
مثله, ثم ينتقل الى القيمة لتعذر المثلء واختار المصنف في الختلف الصحة” كرا 
هناء واستشكله شيخنا الشهيد في الدروس”". ومشعه في الخلاف 27 
والبسوط”"', وابن البراج”), واحتج المصنف”2 بعموم روليات”" معارضة بقوله 
تعالى: (وحرم الربا) 0 والأصح عدم الصحة. 

قوله: (يجوز اخراج الروشنء والجناح» ووضع الساباط). 

لافرق بين الروشن والجناحء فان كل واحد مهما احراج الخشب من 
الجدار والبداء عليه ونحوهء بحيث لايصل الى الجدار المقابل» فان وصل فهو 











(1) الدروس: ميم 

() الحلاف 7:7 مسألة ٠١‏ كتاب الصلح. 

() البسوط عماس 

() نقله عنه العلامة في الختلف: 408 

(0) القتلف: وبر 

.41/4 الكاني 0:..ه؟ حديث 0 بإ التبثيب 705:5 م١7 حديث اوم‎ )١( 
البقرة: ميم‎ )0( 





الصلح 57 
الطرق النافذة مع انتفاء ضرر امارة وإن عارض مسلم. 





أما لو كانت مضرة؛ أو أظلم بها الدرب على الأقوى» أو كانت 
في المرفوعة فإنه لا يجوز. 





الساباط» وفسر اللخويون الروشن بانه الكوة9 2 
قوله: (وإن عارض مسلم). 
خلافا للشيخ منا”""» وابي حنيفة من الياة”"' فيا اذا عارض مسلم فائه 


مع حكاه المصنفى في التذكرة 9 


قوله: (أما لو كانت مضرةء أوةاظلم جا للارب على الأقوى» أو 
كانت في المرفوعة فانه لايجوز). 

الضابط في الضرر وعدمه العرف, ويختلف باختلاف حال الطرق» 
وظلمة الدرب با إن كانت بحيث يزول الضياء بالكلية مانعة اجماعاً, وبدونه 
كذلك على الأقوى, خلافاً للشيخ” ؛ لأن ذلك يضر بضعيف البصرية ارا وفي 
الليل مطلقاً. 

ولو كان اخراج شي ء من هذه في غير النافذة» وهي الطريق المرفوعة 
امسدودة لم يجز ؛ لأنها مملوكة لأرباب الأبواب فهاء وهم عحصورون فلا يجوز 
لأحدهم التصرف فيها بدون إذن الم 








(1) كيا في الصحاح (رشن) 414:8 ولسان العرب (رشن) 161718 
(1) المبسوط 1:١4؟,‏ والخلاف 17: 04: هلا مسألة ؟ كتاب الصلح. 








(0) المبسوط ؟:١9»‏ عليا بأن عبارته مطلقة تشمل زوال الضياء بالكلية أو قسما منه. فالشيخ لايحسيه 
عانما على ما يدق 

قال في المفتاح :40/4 : (ولعل اطلاقه منزل على الظلمة الغبر المزيلة ثلضياء بالكلية... وقد لايكون 
الشيخ عغالفا عند التأمل )؛ قتأمل جيدا. 





جامع المقاصد /ج ه 





ولو أذن أرباب الدرب المرفوع» أو فتح روزنة» أو شباكاً جان 
واذهم إعارة يجوز الرجوع فيه. 

ونع من استجداد باب في المرفوعة لغير الاستطراق دفعاً للشبهة» 
ويجوز الصلح بينه وبين أرباب المرفوع على إحداث روشن وشبهه على 
رأي» وليس لغيرهم مع رضاهم الاعتراض. 








قوله: (ولو اذن أرباب الدرب المرفوع» أو فتح روزنة» أو شباكا 
جاز). 

لا بحث في الجوازامع الإذن»وكو أراد فتح روزنة أو شباك جاز وإن لم 
يأذنوا أو نهوا؛ لأنه إفا يتطيرض .ني جداره والاضرر علييم. 

قوله: (وبمتع .من استبجداد باب في ا مرفوعة لغير الاستطراق دفعاً 
للشيهة). 

المراد بالشبهة: ما يشعر به الباب من ثبوت حق الاستطراق» فربما استدل به 
على ثبوت الاستحقاق بمرور الأيام» ولأن الباب بعد فتحه لايتضبط عدم 
الاستطراق به ولايؤمن حصوله ليلاً واراً. ويحتمل ضعيفا الجواز كما سيأتي. 


قوله: (ويجوز الصلح بينه وبين أرباب المرفوع على احداث روشن 
وشيهه على رأي). 

لعموم الدلائل الدالة على جواز الصلح”" بحيث تتناول هذاء وهو مختار 
ابن ادريس”/, وهو الأصح. وقال الشيخ 27 وابن البراج” : لايجوز لأن فيه 
افراداً للهواء بالبيع» وهر يقتضي البناء على أن الصلح فرع البيع وقد بينا ضعفه. 





نا: مارواهالكليني في الكاني 105:8 حديث , والشيخ في | 





حديث 106 








(0) لم نجده في السرائرء وقال السيد العامل في مفتاح الكرامة ه ٠‏ موافق للسرارفياحكي 
لاني لم أجدم). 

(0) قاله في المبسوط 205:7, 

(4) نقله عنه فخر انحققين في ايضاح الفرائد ؟:105. 





الصلح ... 


ولكل من له الاستطراق فيه إزالة ما أحدثه بغير إذن» ولذي 
الدارين المتلاصقين في دربين مرفوعين فتح باب بينها. 
وفي استحقاق الشفعة حينئذ نظر 





قوله: (ولكل من له الاستطراق فيه إزالة ما أحدثه بغير اذن). 

لأنه تصرف في حقه بغير اذنه فكان له ازالتهء ولافرق بين أن يأذن 
الباقون أو لا. 

قوله: (ولذي الدارين المتلاصقين:في دربين مرفوعين فتح باب 
بينها). 

وليس لأحد من اهل واحدة من السكتين منففه؛| لأنه يستحق المرور في 
كل من السكتين, ورفع الجدار المبائل بين الدَآرين وجعلهها داراً واححدة جائز 
اجاعء ففح باب من احداهما ال الأكترى بَطرَيقوْلَ> آذ هو عبارة عن رفع 


بعض الجدار 





ومع منه بعض الشافعية 27 ولأن ذلك يثبت له حق الاستطراق من الدرب 
المسدود الى دار لم يكن لها طريق منه, ولأن ذلك ربما أدى الى اثبات الشفعة في 
بالطريق لكل واحد من الدارين في زقاق الاخرى. 

وغلطهم المصنف في التذكرة بالأولوية السابقة اللازمة عن رفع الجدار 
كله مع أن امحذور لازم ”2 

قوله: (وفي استحقاق الشفعة حيدئذ نظر). 

أي : وني بقاء استحقاق الشفعة بسبب الاشتراك في الطريق حيدئذ نظرء 
ينشأ: من التردد في كون ذلك موجباً للاشتراك في الطريق من ال+ 
للكثرة وعدمه. 

ويمكن أن يكون الراد: وفي حدوث استحقاق الشفعة لكل من 





قول من 





نبين ا موجحب 





الجبرع ج1ة لسعلا 








... جامع المقاصد اج 0 








الشريكين في الدربين المرفوعين بالنسبة الى 0 من التردد 
في كون ذلك موجباً للاشتراك وعدمه, إلا أن هذا لاب يستقيم إلا على القود 
بشبوت الشفعة مع الكثرة. 

والأصح أن الشفعة على ما كانت قبل فتح الباب؛ وفتحه لا يوجب ثبوت 
الاستحقاق لواحدة من الدارين في طريق الأخرى. 

ويمكن أن يكون معي :إليعبارة: وفي بقاء استحقاق صاحب الدارين 
اللفتوح بينههاء باعتبار كل ينها الشفمة قبل شريكه في كل من الدربين المرفوعين» 
لوباع داره وقلنا باستحقاق الشفعة الشفعة)|" جرد الاشتراك في الطريق» أو كانت 
الداران مشتركتين ,ثم ميزتيا بالمّسمة وبق الطريق نظر, ينشأ: من أن مجاز تلك 
الدار في درب يشارك كبئه اع ير لَمَرَبَكَ"ني هذه الدرب فتكثر الشركاء: 
فينتني استحقاق الشفعة حينشذ بناءٌ على النع منه مع الكثرة. ومن أن شركته مع 
أزيد من واحد إنما هو باعتبار دارين» فلم يزد الشركاء باعتبار كل واحدة على 


اثدين. 





ويمكن أن يكون المراد: وني استحقاق الشريك الشفعة لوباع ذو الدارين 
أحدهما نظرء من تخيل تكثر الشركاء وعدمه ويمكن أن يراد كل منها. 

فان قيل: على الفرض الثاني لايمي ء هذا النظر؛ لأن الاشتراك في 
الطريق اذا كان حادثاً بعد القسمة لايعتد بها العتير الاشتراك قبل القسمة, 
وتمييز الشقصين مع بقاء الاشتراك في الطريق 

قلنا: يمكن أن يكون الاشتراك في الطريقين لكل من الدارين قبل 
القسمة, فلرا حصلت القسمة سد ما بيتهاء ثم طرأ فتح الباب. 

ولقائل أن يقول: على هذا التقدير الشريك متكثر لاالة, ومع ذلك 
قفرض السألة لايطابق هذاء إذ المفروض داران لاحق لأحدها في درب الأخرى, 








(1) مابين القين م يرد في «م». 


414 





وينفرد الأدخل مما بين البابين» ويتشاركان في الطرفين. 
ولكل منبها الخروج يبابه مع سد الأول وعدمهء 





فلا يجي ء النظر في المسألة إلا على قول من يثبتها بمطلق الاشتراك في الطريق» كيا 
ترشد اليه عبارة التذكرة 0" . 

ولابد في بحي ء النظر في استحقاق أحد الشريكين الشفعة, لوباع أحد 
الدارين من التقييد بعدم اشتراط سد الباب بيهاء فان شرطه فلا وجه للنظر 
أصلاً. 

قوله: (وينفرد الأدخل ما بيزأ البابين). 

فيكون الخارج شريكاً الى عند يبه إخِالمقتفي لاستحقاقه الشركة هو 
الاستطراق ونهايته الباب» وقوى فَالَْوَ وين امشتاركته للأدخل) فيا دخل عن بابهء 
لاحتياجه الى ذلك عند ازدحام الاحمال ووضع الاثقال': وفيه نظر؛ لأنه 
لايلزم من الاحتياج الشركة وإنما المقتضي للملك هو الإحياءء فاذا وضع الباب 
على وجه معين لم يكن لاستحاقه فيا دخل عده وجهء والمشهور الأول: وعليه 
الفتوى. 

قوله: (ويتشاركان في الطرفين). 

لانتفاء الأولوية لواحد على غيره بخلاف ما بين البابين؛ لأن ادخلية 
الباب تقتضي الاستطراق, وهو عختص به فيتحقق الترجيح. 

قوله: (ولكل منها الخروج ببابه مع سد الأول وعدمه) 

الأن حق الاستطراق ثابت له الى بابه» فكل ما خرج عنه له فيه شركة» 
وتصرفه في جداره برفع كله أو بعضه لاشك فيجوازه. ولايقال: إنه بعكثر 
الأبواب يكثر المستطرقون؛ لأنه لايتفاوت الحال بكثرة المستطرقين والباب واحد» 





() الفروس: 821 





... جامع المقاصد رج 0 





فإن سده فله العود اليهء وليس لأحدهما الدخول, ويحتمله إذ قد كان 
له ذلك في ابتداء الوضع ء ورفع الحائط أجمع . 





35 أن الازدحام ربما كان اكثر على هذا التقدير. 
قوله: (فإن سده فله العود اليه). 
لأن حقه الثابت لايسقط بسد الباب» بل ولا بالاسقاط. 


قوله: (وليس لأحدها الدخول). 

أي : ببابه عن موضعه والأثة “ليق له فيا دخل عنه. 

قوله: (ويحتمله اذ كان له)ذللك في ابتداء الوضع ورفع الحائط 
اجع ). 

أي : و يحتم ل جَوَان اَهَل ؤََلَمَجارةتحعمل أن يريد جواز الدخول 
بالباب من غير استطراق» وأن يريد مع ذلك جواز الاستطراق» وهو بعيد جداً. 
والوجه الأول من الوجهين اللذين استدل بها لوتم لدل على الثاني» بخلاف الوجه 
الثاني. 


وتوضيح الأول: أنه قد كان في ابتداء الوضع مخيراً بين وضع الباب 
داخلاً وخارجاً, والأصل بقاء ذلك. ويضعّف بأن تملك المباح إنما يقع على 
الوجه الذي اتفقء فانه قد كان له فتح باب من أي الجوانب شاءء وقد امتنع 
عليه الآن فتحه الى بيت جاره. 

وتوضيح الثاني: ان جعل الباب ادخل عبارة عن رقع بعض الجدان 
ورفع جميعه جائز فبعضه أولى. ويضتّف بأن رفع الجسيع لاتتطرق اليه شبية 
استحقاق الاستطراق: بخلاف جعل الياب ادخل. 

قيل عليه: رفع الجميع قد تتطرق أليه شببة كون الطرف الأدخل كله أو 
بعضه داخلاً في ملكه. 

قلنا: ليس الرفع هو امحصل هذه الشبية, نعم هوغيرمانع بخلاف الباب 











وليس للمحاذي في النافذ منع مقابله من وضع الروشن وإن استوعب الدرب» 
فإن خرب جاز لقابله المبادرة فليس للأول منعه. 

ويجوز جعل الدار اثنتين» ويفتح في المرفوع آخر في موضع له 
استطراقه, وفتح باب في النافذ لذات المرفوع دون العكسء إلا على 
الاحتمال, 





فانه هو السبب في الشبهة ولاخفاءء لضعف هذا الاحتمال. 

قوله: (وليس للمحاذي في النافذٍ منع مقابله من وضع الروشن 
وإن استوعب الدرب). 

ل لم يكن الطريق النافذ حتلاً لذوي الدويٌ فلله. لم يكن للجار المقابل 
ولالغيره الاعتراض على بعض أهل الْدَربَ-]13 وضع روشناً لاضرر فيه على 
المارة» سواء استوعب الدرب أم لا بعر أن تيع طيلس هغل جدار المقابل. 

قوله: (فإن خرب جاز لمقابله المبادرة فليس للأول منعه). 

لأن الأول لم يملك الموضع بوضع الروشن فيهء فلا خمرب بناؤه زالت 
الأولوية وعاد الأمر(الى ما كاث)”" . 

قوله: (ويجوز جعل الدار اثنتين ويفتح في المرفوع اخر في موضع له 
استطراقه ). 

قد سبق أن له أن يفتح ئذات الدرب المرفوع باباً آخمر أقرب الى صدر 
الدرب» وهو الموضع الذي له استطراقه, فاذا جعل الدار الواحدة اثنتين» ثم فتح 
باباً للآخر في موضع له استطراقه لم يكن مانع منعه. 

قوله: (وفتح باب في النافذ لذات المرفوع دون العكس). 

والفرق جواز احداث الأبواب والاستطراق في النافذ لكونه غير مملوك 
بخلاف المرفوع. 

قرله: 





إلا على الاحتمال). 


() في هم»: كي كات. 





جامع المقاصد رج ه 
والجدار امختص ليس للجار التصرف فيه بتسقيف» وطرح خشب, وغير 
ذلك. 
ولا تجب عليه الاعارة لو استعاره الجاره بل ت ٠‏ 
ولو أذن جاز له الرجوع قبل الوضع وبعده على الأقوى, لكن مع 
الأرش على اشكال. 








أي : دون العكسء فلا يجوز إلا على الاحتمال السابق؛ من جواز ادال 
الباب في المرفوعة؛ نظراً الى أن ذَللِئة.كان له في ايتداء الوضع وأن له رفع جميع 
الجدان وقد علمت ضعفه. 

قوله: (ولاتجب عليه _الإعارة.لواستعاره الجار بل تستحب). 

خلافاً لبعض/اللعئية (للر 

قوله: (وبعده عل الأقرى لكن مم الأرش على اشكال). 

اخستلف في جواز الرجوع في عارية الجدار بعد وضع البناء عليه فقال 
الشيخ'' وابن البراج”" بمدمها؛ لأن الاذن اقتضى الدوام: وافضى الى اللزوم 
كالاذن في الدفن. وهو ضعيفء فان الأصل أن للمالك التصرف في ملكه 
كبا كان, والحاقه بالدفن قياس مع الفارق, فان تحريم النبش ثابت هنا اتفاقاً. 

والأصح أن له الرجوع, وهل يرجع مجان أم مع الأرش»وهونقصان بناء 
الغير على الجدار؟ فيه اشكال ينشأ: من أنه إفا اذن له عارية» ومن خواص 
العارية الرجوع متى أرادء ومن أنه بناء محترم صدر بالاذن» فلا يجوز قلعه إلا بعد 
ضمات نقصه, ولأن فيه جمعاً بين الحقين ولأنه سبب الاتلاف لإذنهء والمباشر 
ضعيف لأنه بالأمر الشرعي , وهو الأصح. 


(1) منهم : الشافعيفي القديم ومالك وأحد, راجع فمح العزيز ,16:٠١‏ والمغني لابن قدامة « :بم 
وامجمع 401 

() قاله في اليسوط 0/:9ة1, 

(*) قال العاملي في المفتاح :1446 (.. وقد حكي ذلك عن القاضي ). 





ولواهدم افتقرني تجديد الوضع الى تجديد الإذن. 
ويجوز الصلح على الوضع ابتداءً بشرط عدد الخشبء ووزنه, 


ووقته. 
ولو كان مشتركاً لم يكن لأحدهما التصرف فيه بتسقيف وغيره 
إلا باذن شريكه 





وعلى القول بالأرش فهل هوعوض ما نقصت الآلات بالهدم أو تفاوت 
ما بين العامر والخراب؟ قال في الدروس : كلتجيمل؟"" . قلت : الثاني ل يخلو من 
قوة؛ لأن وصف العمارة حصل بسعيه وهو مملوك للثر 

قوله: (ولو انهدم افتقر في تجديد الوضع_ الى _تجديد الإذن). 

لأن الأذون فيه وهو الوضع قد خصلء فلا يجوز وضع آخر بدون الإذن. 

قوله: (ويجوز الصلح عل الوْضع”انتداء بشرط عَدد الخشب ووزنه 
ووقته). 

الراد بقوله : (ابتداء) قبل الوضعء فانه اذا وضع وبنى لم يجب إلا تعيين 
الدة؛ لصيرورة الباق معلوماً, بخلاف مااذا لم بين فان الضرر يتفاوت في ذلك 
تفاوتاً عظيماء ولاضابط يرجع اليه عند الاطلاق, وهذا في الخشب دون الآجر 
واللبن ونمرهما؛ للعادة صرح به في التذكرة”؟, 

ولو كانت الآلات حاضرة استغنى مشاهدتها عن كل وصف وتعريف» 
وقد صرح به في التذكرة ”2 أيضا. 

قوله: (ولو كان مشتركاً لم يكن لأحدهما التصرف بتسقيف 
وغيره إلا باذن شريكه). 

كغيره من الاموال المشتركة, ويجوز الاستناد اليه واسناد المتاع اليه مع 





79417 الدروس:‎ )١( 
219 التذكرة‎ )( 
(م) المصدر السابق.‎ 








ولا يجير أحدهما على الشركة في عمارقه لو انهدم. 
ولو هدمه فالأقوى الأرشء و كذا لا يجيرعلى الشركة في عمارة 
الدولاب والبئر وغيرهاء, 








انتفاء الضرر؛ لأنه لة الاستضاءة بسراج النيه والاستظلال بجداره. ولو منع 
امالك حرم على الأقرب وفاقاً لما في التذكرة''؛ لأنه نوع تصرف يايياد الاعتماد 
بغلاف الاستظلال» واختار في الدروس انه ليس له المنع اذا كان لجس 
هباح 

قوله: (ولايجر أجذها على ,الشركة في عمارقه لو انهدم). 

إذ لايجب على الشخصنحمارة تداز المهدم فني الشركة أول. 

قوله: (و ل وككدية والأقو ىر الإرش ). 

لأن النقصان الفائت باهدم غير مثلي فيصار الى القيمة وهو الأرش» 
وقال الشيخ : تجهب إعادته'”'» وفي الدروس : عليه اعادته إن امكنت الممائلة, 
وهو بعيد إذ لايعد الجدار مثلياً, على أن الأعيان باقية, وإما الفاثت صفتهاء 
والممائلة في الصفة في غاية الندرة. 

قوله: (وكذا لايجير على الشركة في عمارة الدولاب والبثر 
وغيرها). 

لمثل ما قلناه» وخص بعض العامة هذه بوجوب العمارة والاصلاح على 
الشرييك؛ لعدم امكان القسمة في هذه فيحصل الضرر بخلاف الجدار” » والفرق 





مردود. 








(1) الدروس: 045 
0 اليسوط: وتصتس, 

(4) الدروس: عدم 

(0) ذهب اليه أبوحنيفة, أنظر : امجموع 417:1, وفتح المزيز 701:10 





الصلح .. 
ولو انفرد بها أحدها لم يمنع. 









فرع: لو أراد أحد الشريكين الاضرار بصاحبه في الجدان وا 
والدولاب وتحوهاء فامتع من العمارة وغيرها من الوجوه التي ممتنع الانتفاع بدون 
جميعهاء فليس ببعيد أن يرفع أمره الى الحاكم ليخيره الشريك بين عدة امور: من 
بيع» واجارة» وموافقة على العمارة, وغير ذلك من الامور الممكنة في ذلك؛ عملاً 


3 


بقوله عليه السلام: «لاضرر ولااضرار»”", ولأن في ترك جمييع هذه الامور 
اضاعة للمال وقد نبي عنهاء ولم اظفر هنا بتميزليج أن يلمح. 

قوله: (ولو انفرد بها أحدهماءل يمنع )- 

أي : لوانفرد بالعمارة أحد ماح و الال لايخو من أن تكون الاعادة 
بالآلات الشعركة, أو با يخخص م فكهالمعيد. وعلى كل تقدير فإما أن يكون 
الأساس وامواء الذي يكون فيه الجدَار لوكا ما أو للمنفرد بالعمارة» وليست 
الصور كلها سواء في الحكمء فان الآلات المشتركة كيف يجوز الانفراد بالتصرف 
فيها بالعمارة من دون اذن ا مالك, ومال المسلم لايحل إلا عن طيب نفس منه. 

وكذا القول في الأساس واغواء اذا كان مشتركأء واطلاق الصنف 
يقتضي عدم التوقف على الاذن مع الاشتراك . وحكى في الدروس عن 
التيخ'" بنع التوقف على اذن الآخر, والأصح التوقف لما قلناه, وقواه في 
الدروس م 

نعم لو كانت الأرض موقوفة وقفاً عامأء لم يتوقف على الاذن بالنسبة 
الهاء ومتى اعاده بغير اذن بآلات نفسه والاساس مشتركة فللآخر الازالة» أو 








()الكا 
أبن ماجة ؟: 4/ا حديث 778٠‏ 5841 سان الدارقطني 717:4 حديث +ه, مسند أحيد 71:1 





حديث ]ع الفقيه :40 حديث 1064 التهذيب 174:7 حديث /0/ا سان 


ومالام 
(1) في «م»: التذكرة. 
0) الوط اال 
(4) التروس: جم؟. 


لفن © . جامع ا مقاصد ارج * 
ولا يجير صاحب السفل ولا العلوعى عمارة الجدار الحامل للعلو, 
ولو طلبا قسمته طولاً أو عرضاً جان ولا يجير أحدهما لو امتنع عن 

القسمة في كل الطول ونصف العرضء؛ وكذا في نصف الطول وكل 

العرض» وتصح القرعة في الثانية دون الأولى» بل يختص كل وجه 





بالآلات المشتركة فهو مشترك وإن أثم. 

ولو طالبه الشريك بهدمه أمكن وجوب الاجابة؛ لأن تصرفه في الآلات 
كان منوعاً منهء ورا تعلق الغرض هار وطلبت قسمتها لذلك 7 

قوله: (ولايجير صناحب المقِلَإولا العلوعلى عمارة الجدار الحامل 
للعلو). 

اذا كان علوّالجدار/لواجد وسفلها لفيره, فانهدمت لم يكن لواحد منها 
مطالية الآخر بالعمارة» أمآ صاب آلْمَلَو فلانه ملك غيره ولايجب عليه عمارة 
ملك غيره. وأما صاحب السفل فلأنه لايجب عليه عمارة ملكه لأجل الغير. 

لكن يجب أن يقيد ذلك بما اذا لم يكن حمل جدار العلى أو سقفه واجباً 
عليه بعقد لازم, فان وجب كذلك لزمه البناء» وقد نبه عليه في الدروس”". ولو 
طلب صاحب العلو بناء جدران السفل قال في التحرير: لم يكن لصاحب السفل 
منعه””. وظاهر سوق كلامه أن ذلك حيث يكون جدران السقل لصاحب 
السفلء ولم يكن حمل جدران العلو واجبأء وهو مشكل اذا كان الأساس ملكا 
لصاحب السفل» أو مشتركاً كها نبهنا عليه سابقا. 

قوله: (ولو طلبا قسمته طولاً أو عرضاً جا ولايجير أحدههما لو 
امتنع عن القسمة في كل الطول ونصف العرض» و كذا في نصف الطول 
وكل العرضء وتصح القرعة في الثانية دون الأولى بل يختص كل وجه 
() في «ق»: كذلك. 


(0) الفروس: ع 
(0) التحرير 2:جكا 





بصاحيه ). 

هذا من أحكام الجدار المشترك » فهو راجع الى أول الكلام من قوله: 
(ولو كان مشتركاً) والضمير للشريكين الذكورين غير مرة» وما بينها من أحكام 
الدولاب والبر والعلو و السفل معترض. 

وتحقيقه: أنه لوطلب كل من الشريكين في الجدار قسمته طولاً أو عرضاً 
جاز قطعاً؛ لشبوت التراضيء فلا أثر لحصنؤل لمعه لونشراه أو اكتفيا”؟ 
بالعلامة فان لما هنمهى - 

ولو طلب أحدعما القسمة وامتنم لوغلا علو إما أن يطلب القسمة في 
كل الطول ونصف العرض هكذا 7 
أو في كل العرض ونصف الطول هكذا : 

[1 

فان كان المطلوب الأول لم تحب الاجابة ولم يجي الممتنع قطعاً ؛ لأنا لو 
اوجبنا القسمة على هذا النحو لاعتبرت القرعة في التخصيصء لأن الأخذ بغير 
قرعة ولاتراض مناف للقسمة, ولامثل له في 

والقرعة ربما وقعت لأحدهما على الشق الذي بلي الآخر, فلا يتمكن من 
الانتفاع با وقع له. ولعدم امكان ان فصل كل سهم عن 
اكت بالعلامة وهو خط بين السهمين- - كان بناء أحدها على نصيبه موجباً 











لآخر حيدمذ؛ لأنه إن 


(1) في «ق»: أو اكتفينا. 





لتعدي الشقل؛ والتحامل إلى الآخر, وإن كان بالنشر ضعف الجدار وتناقصت 
قونه . وان كان المطلوب الثاني فقد اطلق الصنف عدم الاجبار على القسمة فيه 
أيضا. وفي التذكرة قا انتنى الضرر عنهها أو عن الممتمنع أجير عليهاء وإن 
تضرر الممتتع لم يجو . 

ومقتضى كلام الدروس: الاجبار على القسمة في كل العرض ونصف 
الطولء مع انتفاء الضرر عن لف بفينشر الجدار'ك, فكأنه يرى أن النشر وإن 
استلزم اتلاف شيء من,الجدار إلا أن كين لأنه بمنزلة قسمة الشوب الصفيق» 
وليس يبعيد. 

اذا عرفت هذ فاعلع, أن شيخنا الشبهيد أورد ني بعض حراشيه. أن 
القسمة طولاً وعرضاً هي القسْمَة قي كل الطول ونصف العرض» وفي نصف 
الطول و كل العرض فيئزم التكرار . ثم أجاب باختلاف الحكين: فان الأول 
يعطي الجواز, والشاني يعطي عدم الاجبان فالفرق بينها فرق مابين العام 
والخاص. 

وعندي أن السؤال والجواب كلاهما ليس بشي ع فان معنى العبارة أنهها 
لو طلبا القسمة على واحدة من الصورتين طولاً أو عرضاً فلا بحث في الجواز؛ لأن هرا 
نقض الجدار كله فكيف قسمته على وجه مخصوص. 

ولوطلب أحدهما القسمة وامتنع الآخر فان طلبها في كل الطول 
ونصف العرض لم يجير ا ممتنع قطعاً؛ للضرر بالقيين وإن طلبها في نصف الطول 
وكل العرض لم يحبر أيضاًء وان كان هذا أولى من الأول بالاجبار؛ لانتفاء الضرر 
المعتد به» وإمكان القرعة الني هي معيار القسمة هنا بخلاف الاول» ولاتكرار في 








هذا بوجه من الوجوه. 





() المروس: كدب 








ولو تعاونا على إعادة المشترك , أو أعاده أحدهما بالآلة المشتركة 
فهو على الشركة» ولو طلب صاحب العلوعمارة السفل بنقض صاحيه 
كان له التع. 

ولوأعاده بآلة من عنده فله ذلك, والمعاد ملكه. ولا يمنع 
صاحب السفل من الانتفاع بسفله, لكن يمنع من فتح كرة» أو ضرب 
وتد. 


ولو انفرد أحد الشريكين بالانفاق على البثْر والقناة لم يكن له 





واشار الصنف الى أولوية الورة الثانية/بالإجبار بقوله: (وكذا في 
نصف الطول وكل العرض) فانٍ المشبه به "من آلشبهء وبصحة القرعة فيها 
دون الأول. 

قوله: (ولو طلب صاحب العلو عمارة السفل بنقض صاحبه كان 
له المتع). 

النقض بالكسر: امنقوض ذكره في الصحاح 27 وهي آلات البناء. 

قوله: (ولواعاده بآلة من عنده فله ذلك ). 

ليس على اطلاقه, بل هو مقيد بما اذا لم يكن الأساس للآخر ولامشتركا 
بينهياء وإلا لم يجز بدون الإذن. 

قوله: (ولامنع صاحب السفل من الانتفاع بسفله » لكن يمنع من 
فتح كوة أو ضرب وتد). 

الوتد بالكسر: واحد الأوتاد, وبالفتح لغةء واعلم أنه يمنع من التصرف 
اللضعف للجدار الحامل للعلو؛ لأنه اضرار بصاحب العلو في أمر مستحق له. 


113010 الصحاح (نقض)‎ )١( 


ل ....... جامع المقاصد اج 0 





منع الآخر من الانتفاع با ماء» ولا يجب على مستحق اجراء الماء في ملك 
غيره مشاركة امالك في عمارة سقف المجرى وان خرب من الماء, وله 
على المالك إصلاح القناة لو خربت بغير سيبه. 
ويجوز لصاحب العلو الجلوس على السقف الحائل بينه وبين 
السفل وإن كان مشتركاً ووضع ما جرت العادة بوضعه للضرورة. 
ولصاحب السفل الاستكنان, وتعليق مالا يتأثر به السقف 
المشترك كالثوبء أما ضرب الوتد في السقف فلا. 


قوله: (ولايجبا على مستّكجق/اجراء الماء في ملك غيره مشاركة 
امالك في عمارة سقف لور إنتخوب من الماء). 

فإنه لاي ب كَل (أتكاستيتض ا جرى ء بقلا يجب عليه )''' عمارته لو خرب 
بأي سبب كان. 

قوله: (ولا على ا مالك اصلاح القناة لو خربت بغير سيبه). 

لأن استحقاق الإجراء لايقتضي استحقاق عمارة المجرى. 

قوله: (ويجوز لصاحب العلو الجلوس على السقف الحائل بينه وبين 
السفل وإن كان مشتركأ. ووضع ماجرت العادة بوضعه للضرورة). 

إنما جاز الجلوس» ووضع ماجرت العادة بوضعه من آلات المنزل ونحوها 
للضرورة, فان الساكن في مكان مضطر الى ذلك لابد له منهى أما مالم تبر العادة 
بوضعه فلا يجوز اذا كان مشتركاً قطعأء ولو اختص به فله التصرف في ملكه كيف 
شاع 

قوله: (ولصاحب السفل الاستكنان؛ وتعليق عالايتأثر به السقف 
المشترك كالثوبء أما ضرب الوتد في السقف فلا). 

اختار المصنف في التذكرة منع تعليق صاحب السفل الأمتعة في الميقف» 


() مابين القصبين م يرد في «م»ر 








فروع : 

أ: اذا استحق وضع خشبة على حائط فسقطتء أو وقع الحائط 
استحق بعد عوده الوضعء بخلاف الاعارة. ولو حيف على الحائط السقوط 
فني جواز الإبقاء نظر. 

ب: لو وجد بناءهء أو خشبهء أو مجرى ماله في ملك غيره. ولم 


يعلم سببه فالأقرب تقديم قول مالك الأرض والجدار في عدم 

الاستحقاق. 

سواء يتأثر به أولا كالثوب ونحره''". لإعتاره هنا قإييي؛ لجريان العادة بذلك» 

نعم لايجوز نحو ضرب الوتد قطعاً. ١‏ 
قوله: (اذا استحق وعدم تعشيّئة عل بحائط 'سقطت أو وقع 

الحائط استحق بعد عوده الوضع ء بخلاف الإعارة). 





التكرر مالم يصرح بد 


وبعد انقضاء المأذون فيه لايبق استحقاق, أما اذا كان الوضع مستحقا بعقد لازم 


والفرق أن الاعارة إذن في الوضع فلا 


الى أمد معين فانه يقتضي استحقاق الإعادة؛ للقطع ببقاء الاستحقاق بعد 
السقوط. 
قوله: (ولو خيف على الحائط السقوط فني جواز الإبقاء نظر). 
ينشأ: من أن له حق الإبقاء فيستصحبء ومن أنه ضر منفي . ويضعقف 
بأن الازالة ضر أيضأء والضرر لايزال بالضرر وهو الأصح. ولافرة 
استحقاق الوضع والاعادة مالم يبذل الأرش في الا 





فتجب الازالة 


قوله: (لو وجد بناءهء أو خشبه, أو مجرى مائه في ملك غيره ولم 
يعلم سببه فالأقرب تقديم قول مالك الأرض والجدار ني عدم 
الاستحقاق). 


)١(‏ التذكرة ولاح 
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ج: لايجوز بيع حق اطواء ولا مسيل الماء, ولا الاستطراق. 
الفصل الثالث: في التنازع : 
لو صالح المتشبث المصدق لأحد المدعيين لسبب يوجب التشريك 

كالإرث على شيء شاركه الآخر إن كان » والأصح في الربع ولا 

شركة. 








أي: لو وجد واجد بناءه, أو خشبه, أو مجرى ماثه كدولابه ونحوذلك 
في ملك غيره؛ ولم يعلم سببه كأنٍ ينتقل اليه بالارث» فهل يكون ذلك مقتضياً 
للاستحقاقء بحيث لايبوز شالك "تومن الإبقاءء ولامن الاعادة لوانهدم أو 
لافيكون له ذلك ؟ الأقريظ الثاني تمسكاً لأصالة عدم الاستحقاق في ملك الغينه 
ولأن اليد تقتضي الاختصاص بالانتفاع» و الوضع أعم من الاستحقاق. 

وغاية ما في الْبََك أن ايكون :جيق»-وخولاعم من العارية التي يجوز الرجوع 
فيساء وخالف الشيخ في ذلك نظراً الى أن الظاهر أن ذلك وضع بحقء فلا نمه 
صاحب الملك من الإبقاء إلا اذا ثبث ذلك *'', وقول الشيخ ضعيف. 

واعلم أن عبارة !الصنف لا تخلو من مناقشة؛ لأن من لا يعلم سبب كون 
بنائه في ملك الغير مشلأء مادام لا يعلم الاستحقاق فلا يدعيه, فلا يتصور منه الببين 
عليه ليكون قول المالك بيمينه مقدماً. 





وقد كان الأولى أن يقول: لو اخلفا في الاستحقاق وعدمه, فيا اذا كان 
بتاؤه في ملك الغير فالأقرب أن البمين على امالك مع عدم البينة؛ لأنه المنكر. 

قوله: (لايبوز بيع حق المواءء ولامسيل الماء» ولاالاستطراق). 

الأنه ليس شيء من ذلك عينأء لكن يجوز الصلح على ذلك بشرط 
التعيين . 


التشريك كالإرث على شيء شاركه الآخر إن كان بإذنه, والأصح في 





(1) البسوط ةم 


1ن 





علو اير السبب صح الصلح في حصته أجع ولا شركة 





الربع ولاشركة ). 

أي : لو صالح المتشبث وهو صاحب اليد وقد ادعى عليه مدعيان بأن 
العين الفلانية مشلاً ملك طهاء بسبب يقتضي التشريك بينها في الملك كالإرث» 
كابنين يدعيان على زيد بأن الدار التي في يده ملك لما بالإرث من ابهماء فصدق 
أحدها وكذب الآخر, فتحقق باقراره عدم ملكه لنصف الدان والابنان متفقان 
على أن النصف كالكل مملوك لما بالإرث؛ فيمتنع استحقاق أحدها النصف من 
دون الآخر. 

بل كلها ثبت أنه عغدف عن اللبماء فهما مشَْرْكاكٍ فيه الى أن يعلم السبب 
الناقل» وقد ثبت باقرار الابن أن النص ف خَلَكَعَنْ آبيه, فامتنع انقراده ملكه» 
فيكون مشتركاً بينبياء والتالف بانكارالتفك مهنا 

فان قيل: إنما أقر المتشبث باستحقاق واحد خاصة فلا يستحق الآخر 








قلنا: الاستحقاق إنما ثبت من جهة أن سبب الملك مقتض للتشريك» 
ولافرق بين أن يقولا: ورثاها (وقبضناها)”” ثم غصبها مناء وعدمه كا نص 
عليه في التذكرة''؛ لأن سبب التشريك موجود, فاذا صالح التشبث المقر له 
والحالة هذه عن النصف المقر به فإما أن يكون باذن شريكه أولا . 

فان كان بالاذن صح الصلح واشتركا في الموض؛ لأنه عوض ماما 
الشترك , والأصح في الربع خاصة, وبي الربع الآخرعلى ملك الابن الآخر إن 
م يُجز الصلح. 

قوله: (ولوتغاير السبب صح الصلح في حصته أجع ولاشركة). 

المراد بتغاير السبب: أن يكون سبب ملك كل مها غير سبب ملك 


() ل ترد في «اق». 
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الآخر, فلايكون السبب مقتضياً للتشريك؛ بل الشركة بسبب آخر وهو الشيوع» 


كأن يكون أحدههما مستحقاً للنصف بالإرث والاخر بالشراء مثلاً. فان الاقرار 
لأحدهما لايقتضي مشاركة الآخر اياه. 

وهل يكون شراؤهما معأ واتهابهاء وقبضهما معاً اذا اقر به المصدق من 
الدعيين كالإرث» أم يلحق بالسببين المتغايرين ؟ الأقرب عند المصنف في التذكرة 
الأول ؛ لاعتراف القر بأن السبب المقتضي لقلكه مقتض 'قلك الآخر". 

ويحتمل ضعيفاً العدم» 9 التي لاثنين منزلة الصفقتين . 

ولقائل أن يقول : إلافرق بين تقاير)السبب, وكونه مفتضياً للتشريك في 
عدم الشركة؛ لأن الصلح إِمَا موحل تماق المقر له وهو أمر كلي يمكن نقله 
عن مالكه الى آخر. ولذ] وبا أبجد.البورثة ميته من الإرث صحء ول يتوقف 
على رضى الباقين. 

فان اجيب بأن الإنكار لاستحقاق الآخر صيّر النصف كالتالف. فيجب 
أن يكون منهها لامتناع تلف حصة أحدهما دون الآخر. 

قلنا: فاذا تغاير السبب يجب أن يكون كذلك مع اعتراف المقر له 
بالشركة» وقد سبق في البيع فيا اذا'قال: النصف لك والنصف الآخر لي 
ولشريكي ‏ مايناني اطلاق ما هناء حيث أنه حكم بالتشريك بينها في الحاصل 
والتالف. 

وفي أحكام التنازع في الرهن تردد في التشريك وعدمه ونبه شيخنا 
الشهيد على ذلك في حواشيه على الكتاب, والذي يقعضيه النظر أن الحكم في 
مسألة الإرث قبل قبض الوارثين صحيح؛ لأن الحاصل من الشركة قبل القبض هو 
امحسوب تركة بالنسبة الى الورثة» والتالف لايحسب عليهم وكأنه لم يكن. 

وامتناع الوصول اليه كتلفه في هذا الحكمء والظاهر أنه لاخلاف في 





() الصثر السابق. 


الصلح . 





ويعطى مدعي الدرمين أحدهما وتصف الآخر ء ومدعي أحدهها 
الباقي مع التشبث. 





ذلكء أما بعد القبض واستقرار الملك هم وأنقطاع كل من الورثة عن حق الورثة 
اق أ 

ولادليل على الحاق تعذر الوصول الى (حق)'”' بعضهم بالانكار مع عدم 
البيدة, ونحوه بتلف البعض في هذا الحكم والأخليصتة فينتفي ا 
فيلحظ الحكم المذكور في البيع ‏ 

ولو كان الشترك ديئاً فاقر لبيض وانكرَديمَكهاً ففي التركة قبل القبض 
لابحث, وبعد القبض وغير التركة من أقسام_الشركة يم الخلاف المشهور, من أن 
الحاصل ها والتالف علهماء وعدمع.. 

قوله: (ويعطى مدعي الدَرَكرِنَ آأحَدَهاوَتَضفَ الآخر, ومدعي 
أحدهما الباقي مع التشبث). . 

اذا كان في يد شخصين درهمان فادعاهما أحدهماء وادعى الآخر واحداً 
منهما أعطي مدعيها معاً درهما ؛ لعدم منازعة الآخر فيه » ويتساويان في الدرهم 
الآخر , لأن كل واحد منبها صاحب يد ودعوى لجميعه فيقسم بينهها؛ لرواية 
عبدالله بن المغيرة» عن غير واحد من اصحابناء عن الصادق عليه السلام" . 

قال في التذكرة: والأقرب أنه لابد من الهين» فيحلف كل منها على 
استحقاق نصف الآخر, الذي تصادمت دعواهما فيه وهوما في يده, فن نكل منهها 
قضي به للآخر, ولوتكلا مما أو حلفا مدأ قم ينها تصفين '. 

0 وما قربه جيد لعموم: «والبين على من انكر» ”'), ومتى نكل أحدها 





(0 ل ترد في »نر 
() الفقيه :7 حديث 4ه التبذيب ١8:1‏ حديث إامة 





500 لبقي اختلاق الحديث 
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وكذا لواستودع من اثنين ثلاثة» ثمتلف واحدمنغيرتفريط 
واشتبه بخلاف ممتزج الأجزاء. 





ردت الهين على الآخر؛ لأنا لانقضي بالتكول. 

واعلم أن قول الصنف: (مع التشبث) تشبثهها بأن تكون اليد لها ممأء 
قال في الدروس: ويشكل اذا ادعى الثاني النصف مشاعاء فانه يقوي القسمة 
نصفين ويحلف الثاني للاولء وكذا في كل مشاع''. وما قاله متجهء وانكر في 
الدروس ذكر الأصحاب الهين هنا" , وقد نقلنا عن التذكرة؟" خلافه. 

قوله: (و كذا لياشمود كن اثنين ثلاثة ثم تلف واحد من غير 
تفريط واشتبه, بخلاف ممتزج الأجزاء ) 

أي: و كذا الجكم لو سوج شخص من رجل دينارين مثلاً ومن آخر 
دينارأ» ثم امتزجا إما بخ كفيط يك"أق لذن -الالكين, ثم تلف واحد بغير تفريط» 
وإإما اعتبرنا عدم التفريط؛ لأنه مع التفريط يضمن التالف فلا حاجة الى القسمة. 

فأما مع عدمه؛ فلانه لاضمان عليه وحينئذ فيدفع الى صاحب الدينارين 





دينارً؛ لأن الآخر معترف له بهء ويبق الدينار الآخر فيقسم بينهها نصفينء لرواية 
السكوني عن الصادق عليه السلام, عن آبائه عليهم السلام: بالأمر باعطاء صاحب 
الدينارين ديثاراً وتصفاً وللاخر ما بق" , 

واطلاق الرواية يقتضي دقع ذلك وإن لم تتصادم دعواهما في الدينان 
فلذلك لم يحكم بالبين, ولم يذكر المصنف في الت 











وذكروها ني باب الصلح فجائز أن يكون ذلك الصلح قهرياً وجائز أن يكون 





(1) الدروس: عي 





' (4) الفقيه :7 حديث م3 التهذيب 7١:5‏ حديث +44. 
(5) التذكرة 





لل لا4 

ويباع الثوبان مع الاشتباه مع إن لم يمكن الانفرادء ويقسَط الْن 
على القيمتين مع التعاسرء فإن بيعا منفردينء فإن تساويا في القن فلكل 
مثل صاحبه, وإن تفاوتا فالأقل لصاحيه. 


الضلح .. 











اختيارياء فان امتنعا فالهين 90 

قلت: ظاهر الرواية» وكلام الأصحاب أن ذلك قهريء وأن 
بل رما امتنعت المين اذا صرح كل واحد بعدم العلم بعين حقهءقال: ولو قيل 
بالقرعة أمكن 0 , 

وما ذكره متجه, إلا أن الخرلاج عا علي /|ككٍُ الأصحاب بعيد. وهذا 
كله في غير ممتزج الأجزاءء وهو متا وأجاتكاطنطة-الشمير فاننها لو امتزجا مزجاً 
يرف الامتبان و كان أحدها قفيريي و الآكيو,قغيزأي ,ثم تلف ,قفي فان التالف على 
نسبة المالين. 

وكذا الباقيء فيكون لصاحب القفيزين قفيز وثلثء وللآخر ثلنا قفين فان 


الفرض أن عين أحد الدينارين لاحق لصاحب الدينار فيه. 





قوله: (ويباع الثوبان مع الاشتباه معاً إن لم يمكن الانفراد, 
ويبسط القن على القيمتين مع التعاسر فان بيعا منفردين فان تساويا في 
الثن فلكل مثل صاحبه, وإن تفاوتا فالأقل لصاحبه). 

روى اسحاق بن عمان عن الصادق عليهالسلام أنه قال في ثوبين 


أحدها بعشرين والآخر بثلااثين فاشتبها : «يباعان فيعطى صاحب الثلا ثين ثلاثة 





أخاس الن, والآخرخسي الثن, وإن خّر أحدهها صاحبه فقد أنصفه»”؟ وعمل 
بمضمويها أكثر الأصحاب. 


() الدروس: ١ج‏ 
() الصدر السايق. 
(0) الفقيه :م7 حديث ؟ى التبذيب 74:5 حديث جنا 
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ولو كان عوض الصلح ستي الزرع» أو الشجر مائه فالأقرب الجواز 
مع الضبطء كما في بيع الماء. وكذا لو صالحه على إجراء الماء الى سطحه 
أو ساحته صحء بعد العلم با موضع الذي يجري الماء منه. 





وقال ابن ادريس بالقرعة”2» ورده الصنف» وحكم بأن الثوبين إن لم 
يمكن افرادهما بان يباع كل واحد وحده؛ لعدم الراغب في واحد, وتعاسر مالكاهما 
بأن لم يتساععا فيجبر احدهما صاحبه (يباعان ثم يبسط الثن على القيمتين وإن 
أمكن بيعا منفردين. ثم إن تيداؤيةفير الثن فلكل مثل صاحبه)”" ' وهو واضحء 
وإن تغاوتا فالأقل لصاحبلا الأقل قيمعلا بالظاهر وإن أمكن خلافه؛ لأنه نادر 
ولاأثر للنادر في الشرع. 

وشيخنا فيالتزوم/ يمد أن حكى جختار اللصنف أنه متى أمكن بيعهها 
منفردين امتنع الاجتماع- قال: الروآية مطلقة في البيع» ويؤيدها أن الاشتباه 
مظنة تساوي القيمتين 7" 

قلت: فعلى هذا يكون مورد الرواية مااذا تساوت القيمتان؛ فيبق مااذا 
تفاوتتا خالياً عن النصء فيجب العمل فيه ما ذكره المصئف إذ لاراد له. 

وقول ابن ادريس بالقرعة وإن كان له وجه. إلا أن مخالفته النص 
وكلام الأصحاب مشكل. 
قلت : الرواية حكاية حال؛ لأنها حكم في واقعة. 
الظاهر خلافه لعمل الأصحاب بمضموتها. 

قوله: (ولو كان عوض الصلح ستي الزرع أو الشجر جاثه فالأقرب 
الجواز مع الضبط كها في بيع الماء). 

وجه القرب أنه مال مملوك يقصد نقله فجاز جعله عوضاً للصلح» وحكى 











() السرائرة ااا 
(0) مابين القوسين لم يرد في «م». 
(©) الدروس: و50 





الصلح 


ويصح جعل الخدمة المضبوطة بالعمل أو الزمان عوضاء فإن اعتقه 
أ: من أن اعتاقه لم يصادف الملك 





صحء وني رجوع العبد اشكالء ب 
سوى الرقبةء فلا يؤثر الا فيهء كبا لو أوصى لرجل برقبته ولآخر بخدمته. 
فاعتق الأول, ومن اقتضاء العتق زوال ا ملك عن الرقبة والنفعة, وقد 
حال بين العبد والمنفعة حيث لم تحصل النفعة للعبد. 





الشارح قولاً بلمنع؛ لأنه فرع البيع ولايصح بيع اماء, ٠7‏ والمقدمتان ممنوعتان. 

قوله: (ويصح جعل الخدمة ال ضِلاظة :ايمل أو الزمان عوضاء فان 
اعتقه صحء وفي رجوع العبد اشكأل ينشأ :كين/أن اعتاقه لم يصادف 
اكلك سوى الرقبة» فلا يؤثر إلا فيه كَيَمئو وض لرجل برقبته ولآخر 
بخدمته, فاععق الأول, ومن مهاه لمق زوال :يلك عن الرقبة 
والمنفعة, وقد حال بين العبد والمنفعة حيث لم تحصل المنفعة للعبد). 

أي: يصح الصلح عن شيء مملوك على خدمة العبد, بشرط ضبطها 
بالعمل كعمارة بيت معين, أو بالزمان كسنة, ووجه الصحة ظاهر, لكن اذا اعتق 
العبد ففي رجوعه على السيد (بعوض هذه المنفعة) 7" اشكال ينشأ: من أن اعتاقه 
لم يصادف في ا ملك سوى الرقبة فلايؤثر إلا في ملكها ذ 

ومثله مالو أوصى مالك العبد لشخص برقبة العبد ولآخر بخدمته, 
فاعتقه الموصى له بالرقبة» فانه لايرجع على تركة ا موصي بعوض الخدمة قطعاً لثل 
ما قلناه. 

ومن أن العتق يقتضي زوال الملك عن الرقبة والمدفعة فتصير مملوكة 
للعبد. وقد حال بينه وبيتها حيث جعلها عوضاً في عقد الصلح فينتقل الى البدل. 

ويضعف بأن العتق يزيل الملك عن الرقبة, والمنفعة التي لم يسبق 








(1) ايضاح الفوائد 


() مابين القيسين لم يرد في «م». 








... جامع اللقاصد اج ه 


والراكب أولى من قابض اللجام على رأي؛ وذو الحمل على 
الدابة أولى من غيره» 





استحقاقها على العتق, أما التي سبق استحقاقها فان العتق لم يصادفها في ملك 
المعتق فكيف يزيل املك عنهاء والأصح الأول. 

قوله: (والراكب أولى من قابض اللجام على رأي). 

أي: لو اختلف قابض لام الدابة وراكبها في ملكهاء فالراكب أولى على 
قول الشيخ في المبسوط وإن احتاك ججعلها بينما نصفين'''. وانحتاره نهم الدين 057 
واختار في الخلاف كونها ييا" وأضوختار ابن ادريس 9 

وني شرح الارشاد: لاشك_ألْ كلا مها مدع بتفسيرات المدعي ومنكر 
أيضاً لحا ولكل يد إلا .أن بد الراكب تضاف الى تصرفه, فان ثبت أن التصرف 
له مدخل في الرجحان كاب" 

أما الترجيح لقوة اليد فلا أثر له؛ لأن قوة سلطان اليد لم تؤثر في ثوب بيد 
أحد المدعيين اكثرهء وما ذكره حق. والأصح أنها بينهماء لكن بعد أن يحلف كل 
الصاحبه اذا لم تكن بيتة» كما ذكره في التذكرة قال فيها: إنه يبعد تمكين صاحب 
الدابة غيره من ركويها ويمكن أخذ اللجام” , 

قلت: ما ذكره ئيس بواضح؛ لأن الركوب واللجام بيد المانك أمر سهل 
واقع كثيراء نعم لو اختلف لابس الثوب وقابضه فقوة جانب اللابس اظهر؛ لأن 
الظاهر أنه لايتمكن من لبسه إلا وهوغالب قاهر مستقل باليد, وهذا الذي سبق 
حكم الدابة» أما اللجام فلمن في يده و كذا السرج للراكب. 

قوله: (وذو الحمل على الدابة أولى من غيره). 











() البسرط 2د لكك 
(1) شرائع الاملام 117:5 وقال مع ينه 
(5) الخلاف 0:1 مسألة ه كتاب الصلح. 








الصلح .. اق 
ويتساويان في الثوب في أيديها وإن كان في يد أحدهما أكش وفي العبد 
وإن كان لأحدهما عليه ثياب.والأسفل أولى من مدعي الغرة 
الباب اليه» ومع التصرف اشكال. 











لأن جعل الحمل على الدابة يستدعي كمال الاستيلاء؛ ويظهر من 
الدروس المساوا وبين راكب الدابة مع القايض باللجام ولابس الثوب مع 
مك ”", ويس كذلك. 

قوله: (ويتساويان في الشوب في أَننتهاروإن كان ني يد أحدها 
اكثر). 

لثبوت أصل اليد. 

قوله: (وفي العبد وإن كان لأحوها عله ثياب), 





اذا كان ني أيديبراء لأن كون ثياب أحدهما عليه لادخل له في السلطنة» 
إذ قد يلبسها بغير اذن, أو بمجرد القول أو عارية ونحوذلك. 

قوله: (والأسفل أولل من مدعي الغرفة بسبب فتح الباب اليه). 

لو تنازع صاحب البيت الذي الغرفة اليه والجار الذي باب الغرفة مفتوح 
اليه في الغرفة فصاحب البيت أولى؛ لأن الغرفة واقعة في ملكهى فان هواء بيته 
مملوك له. لان من ملك القرار ملك اغواء اتفاقاً. 

قوله: (ومع التصرف اشكال). 

ينشأً: من التصرف القتضي للميدء وثبوت اليد لذي اطواء باعتبار تبعيته 
للكه. وللتوقف مجال. وليس تخيد أن يقال : إن التصرف ذويد حقيقة» 


وصاحب السفل لايد له إلا أن يده إنما هي بالتبعية لليد على القرا والتبعية 








اضعفها إفا تشبت مع عدم ثبوت يد اخحرى؛ فاذا ثبتت يد اخرى وتصرف بالفعل 


هناك يد بالتبعية» وهذا لا يخلومن 





() الدروس: قمع 


ا 





........ جامع المقاصد /إج 0 
ولو صالح اجنبي عن المنكر صح, فإن كان عن دين بإذنه كان 
تؤكيلاً والا تبرعاً في القضاء. وإن كان عن عين بإذنه فكالأول» وبغير 
اذنه افتداءً للمنكر من الخصومة وابراءً له من الدعوى ويرجع بما أداه 
إن صالح بإذنه. 
ولو صالح الأجنبي المدعي لنفسه لتكون المطالبة له صحء ديناً 


كانت الدعوى أو عيناً. 





قوله: (وبغير اذنهافْتَذلُ/للمدكر من الخصومة, وابراء له من 
الدعوى ). 

هما واحد في المعنى» 5ك لفتداء2 بآلصلح من الخصومة يقتضي ابراء له من 
الدعوى. 

قوله: (ويرجع مما أداه إن صالح باذنه). 

مفهومه أنه لو صالح بغير اذنه لايرجع وإن أدى بالاذن» وفي المبسوط:أنه 
يرجع إن أدى امال بالاذن» سواء صالح باذنه أم له'"2. وفيه نظرء فائه اذا صالح 
بغير اذن صار امال في ذمة المصالح وبرئ من عليه الحق» فكيف يرجع عليه 
بشي ء اذا ادى بالاذن. 

قوله: (ولو صالح الأجنبي المدعي لنفسه لتكون المطالبة لدصح» 
ديناً كانت الدعوى أو عينا ). 

اذا صالح الأجنبي المدعي على ما يستحقه في ذمة المدعى عليه لنفسه صح 
الصلح, وتكون المطالبة لهى لأن الحق ينتقل حينثذ اليه. 

ولافرق بين أن تكون الدعوى ديا أو عينأء وينبغي أن يقال: لا يخلو 
الحال من أن يكون المدعى عليه مقراً أو منكرأء ثم امصالح إما أن يكون عالما 
بشبوت الحق في ذمة المدعى عليه أولاء فان كان المدعى عليه مقرأ فلا بحث في 


() البسوظ :550 








صحة صلح الأجني لنفسه على كل حال. 

ثم إن تمكن ون بزاع عا الح حلي بلا عتم والا. د الل يي 
ا لعدم سلامة العوض "أ وفي التحرير اطلق القول بضحة 
الصلح اذا كانت الدعوى ديشا والخرم ممترف” '" وحكي عن الشيخ القولك 
بثبوت الفسخ لوكانت عيناً والغريم معترف م م يصرح بشي 

ويحتمل عدم ثبوت الفسخ في واحد مين 
مستقل بنفسه. وليس مبنياً على المكايسة ولمظابنة:وكهذا يصح مع الجهالة» وعلى 
ما لايعد مالأ فيجب القسك بعموم [أوفوا بالعمد )الى أن يدل دليل على 








خلافه. 

ولعل الشيخ بنى الفسخ عل امول بات الصيح فرع/البيع وإن لم يكن 
اللصالح عالاً بشبوت الحق في ذمة المدعى عليه وهو منكر, فقد مال في التحرير الى 
عدم جواز الصلح”' وجوزه في الدروس”*), وظاهره أنه اذا لم يتمكن من اثبات 
الحق عليه يفسخ. 

وني التذكرة صرح بأن جواز الدعوى من المصالح مشروط بعلم صدق 
المدعي المصالح. فان لم يعلم لم يبز له دعوى شي ء لابيعلم ثيوته 29 

ولقائل أن يقول: اشتراط الدعوى بعلم الاستحقاق غير واضحء فان 
الوارث يدعي بخط مورثه, والوكيل يدعي عن مركله؛ وقد لا يعلمان الاستحقاق. 

وكذا الموكل قد يدعي بخط وكيلهء ونحوذلك فيدعي عليه أن مالزيد 


(1) الدروس: 00 
)١(‏ تحرير الأحكام 504:1. 
(0) الميسوط 2160190 
(4) تحرير الأحكام 518:1 
(ه) الدروس: إلا 
() التذكرة كنكل 
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ولو خرجت أغصان الجار اليه فله قطعها من حد ملكه إن لم يمكن 
العطف وإن لم يأذن الحاكمء 





عنده صار مستحقاً له بالصلح» ويطاب منه العين مع الانكار وعدم البينة. 
ولايضر عدم امكان الردء أو القضاء بالتكول كيا في الوارث» والقيم على الطفل. 

وكذا لقائل أن يقول: لم لايجوز الصلح على استحقاق الدعوى فقط فان 
ذلك حق, ويموز الصلح على كل حقء لكن يرد عليه حينئذ أنه ثوثبت الحق 
(امتنع اخذه لعدم جريان الصلج»غليه. 

ويجاب بأد الس لو جرك زع أصل الاستحقاق فان ثبت الحق)' 
أخذه وإلا كان له استحاق الدعوى وطلْب الهين» وبالجملة فيقوم مقام المدعي» 
ولابعد في ذلك ويغتفر فيرالصلح ما لايختفر في غيره. 

قوله: (و ل وكَرَيَك أَعَصَانَابكَرَ أله فله قطعها من حد ملكه إن 
لم يمكن العطف» وإن لم ياذن الحاكم ). 

أما أن له ذلك؛ فلأن شغلها ملكه بغير حق فله تفريغ ملكه منهاء كما لو 
دخلت بهيمة داره» ولاموجب للتوقف على اذن الحاكم, فان ازالة العدوات عن 
ماله أمر جائز مع اتقكن؛ لكن هل يتوقف جواز الإزالة على مطالبة المالك 
وامتناعه؟ يظهر من عبارة التذكرة ذلك 7 

وفي الدروس: أنه يأر صاحيا بقطعها, فان امعد 
في التحرير ثبوت الازالة له'''ء وهو أظهر لأن ازالة العدوان عليه أمر ثابت له 














وتوقفه على اذن الغير ضرر. 
ولو توقف على اذن اكالك لكان اذا امتنع يتوقف على اذن الحاكم» 





(م) الفروس: خمج. 
(4) تحرير الأحكام +1 


الصلح .. 00 
فإن صالحه على الابقاء على الجدار صح مع تتثير لياف أ لباتياء 
والمدة, وكذا على الابقاء في الهواء على الأقوى. 

وكذا البحث في العروق الممتدة, والحائط الماثل الى هواء غيره» 
والخشبة الواقعة على ملك غيره. 








ولايسوغ له التصرف في مال الغير بغير اذنه, واذن من يقرم مقامه مع الفكن. 

وهل يجب على الجار الازالة لو طالبه ذوالمواء بها؟ فظاهر التذكرة العدم» 
حيث حكم بأنه لايجير اذا امتنع لأنه من غَيظطلِموجعل الاجبار احتمالة ”2 
وصرح في التحرير بالوجوب ومع الامتنان بالاجبار ل كرهو الختار. 

ومثله ما لومال جدار الجارة_أوتشرب عيروقا شجرته كها سيأتيء ولو 
قطعها مع امكان العطف ضمن] وهل يضيمن_المالك أجرة هواء الغير لومضت 
هدة طويلة؟ لاشيهة في الضمانمع مقربظه » وله ياللروس "0 وليس له ايقاد 
النار تحت الاغصان لتحترق بل القطع 

قوله: (فإن صالحه على الإبقاء على الجدار صح مع تقدير الزيادة 
أو انتهائها والمدة). 

انتهاء الزيادة إنما هو بحسب ظن أهل الخبرة» فان زادت على خلاف 
الظن فله في الزيادة ما ذكرناه. 

قوله: (و كذا على الإبقاء في الحواء على الأقوى ). 

أي: وكذا يصح الصلح على الإبقاء على المواء. كما يصح على الإبقاء 
على الجداره ومتع الشيخ من ذلك معللاً بأنه بيع لنهواء من غير قرار"ك وهو 
ضعيف لأن الصلح عقد مستقل بنفسه. 
() التذكرة لتحم 
(0) ترير الأحكام 17 


©) التروس: 764 


() المبسوط دعس 
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ويصح الصلح عن المجهول, ديناً كان أو عيناً اذا لم يمكن معرفتهء 
كه لو طحن قفيز حنطة وشعير ممتزجين» ولوعلم أحدهما لم يصح إلا أن 
يعلم صاحيه. 

ويصح الصلح عن كل ما يصح أخذ العوض عنه وإن لم يجز 
بيعة, كدم العمدء وسكنى الدار. 

ولو صائح عن القصاص بعبد فخرج مستحقاً أو حرا فالأقرب 
الرجوع بالقصاص. 
معرفته؛ كا لو طحن قفيز حنطة وشعإر يُتزجين). 

اذا كان مالك كل مي الخنطة والشعير غير مالك الآخر فامتزجا 
وطحتاء سواء كان قد ككلم لولدم خط الصلح لواحد من المالكين مع 
الآخر مع الجهالة, سواء جهالة القدر وجهالة العين. 

واعلم أنه لا أثر لجهالة العين أصلاء فانه يجوز بيع المشاع اذا كان معلوم 
القدر وإن كان خليطه أعلى ومن غير الجنسء واذا جاز البيع فالصلح أول» أما 
مع جهالة القدر فان البيع لا يجوز ويجوز الصلح. 

قوله: (ولوعلم أحدهما لم يضح إلا أن يعلم صاحبه). 

أي : لو علم أحدهما فقط لم يصح؛ لأن في الصلح حينئذ خدعأء ولرواية 
عل بن حيزة السالفة29, فلابد أن يعلم صاحبه ولورضي بالصلح كائناً ما كان 
قليلا كان المصالح عليه أو كثيراً جا 

قوله: (ويصح الصلح عن كل مايصح أخذ العوض عنه وإن لم 
يجز بيعه كدم العمدء وسكتى الدار). 
ومثله الصلح عن عيب المبيعء سواء قل العوض أو كار, 
قوله: (ولو صائح عن القصاص بعبد فخرج مستحقاء أو حرا 


(1) الكاني 405:6 حديث +2 الفقيدم: ١‏ رحديث 4ه التجنيب 01:5 حديث 40 








ولو صالح عن القصاص بحر يعلمان حريته: أو بعبد يعلمان 
استحقاقه ففى بطلان استحقاق القصاصء ووجوب الانتقال الى الدية 
نظر. 


ولا يصح الصلح على مالايجوز أخذ العوض عنه, كالصلح مع 
امرأة لتقر له بالزوجية أو مع شاهد لمتنع من إقامة الشهادة» أوعن حد 
القذف. 


فالأقرب الرجوع بالقصاص). 

لأنه عقد باطل» فلا يترتب عليلاسقوط الْقأم, لأن سقوطه حينئذ اثر 
العقد الصحيح, والباطل لايترتب علي أثروج_ يتل ضعيفاً الانتقال الى القيمة» 
لتضمن الصلح اسقاط القصاص كلق مال) فلا يعود القصاص يتعذره بل ينتقل الى 
قيمته. ويحتمل الرجوع الى الدية» لأنْ المقدر لَالترآضَي قد فأت فيرجع الى المقدر 
الشرعيء وما قربه هو امختار. 

قوله: (ولو صالح عن القصاص بحر يعلمان حريته: أو بعيد 
يعلمان استحقاقه. فني بطلان استحقاق القصاص ووجوب الانتقال الى 
الدية نظر). 

يحتمل بقاء استحقاق القصاص؛ لأن الصلح باطلء فلا يترتب عليه أثره» 
ويحتمل الرجوع الى الدية لتضمنه الرضى باسقاط القصاص على عوضء فاذا فات 
انتقل الى المقدر الشرعي دون القيمة» لعدم أرادتهاء لعلمهما بامتتاع كون المذ كور 
عوضاً فكيف يراد قيمته. 

ويحتمل السقوط لا الى بدل, لأن التراضي على ها بمتنع كونه عوضاً منزلة 
التراضي على السقوط بغير عرض فيكون ابراء. وكلاهما ضعيف؛ لأن الباطل 
لا يؤثر ما تضمنه من الرضى» وارادة امجاز غير معلومةء والأصح بقاء القصاص. 

قوله: (أو عن حد القذف). 

الأنه إن كان حقاً لله تعالى ثم يصح الصلح عنهء وإن كان حقاً له 








... جامع اقاصد اج 5 


ولو تداعيا جداراً بين ملكيها وهو في ايديها فيحكم لذي البينة» 
فإن فقدت فلمن اتصل به بناؤه مع الببينء أو لمن جذعه عليه على رأيء أو 


2 





فكذلك؛ لأنه ليس من الحقوق المالية ولامن توابعهاء وإفا شرع 
العرض» فلا يجوز أن يعاوض عن عرضه, ولو صالح عنه لم يسقط الحد؛ لأن 
الباطل لا أثر له وهو مقرب التذكرة”". 

قوله: (ولو تداعيا جداراً بين ملكيهماء وهو في أيديهما فيحكم لذي 
البينة» فان فقدت فلمن اتصل بقوبيناؤ ه مع البهين....). 

اذا تداعيا جداراً بيخ داريماءم/فَإِم/,أن يكون متصلاً ببناء أحدها اتصال 
توصيفء أي : تداخل الالججار واللين على_وجه يبعد كونه محدثا, أو كان له عليه 
قبة أو غرفة أو سترة أو.جنع على ما سيجي ع أو لايكون لأحدهما شيء من 
ذلك. 





فان لم يكن لأحدهما شيء من ذلك استوت نسبتهها اليه فهو في أيديهاء 
فن أقام البينة حكم له به وإن كان لأحدهما به اتصال فهو صاحب اليد فعليه 
الهين مع فقد البينة» ولو كان ذلك لكل منبها فالحكم ماذكره المصنف. 

لكن قول الصنف: (وهوني أيديما) على اطلاقه بحيث يتناول ما اذا 
اتصل به بناء أحدهما ئيس بجيد؛ لأن اليد ني هذا القسم لمن اتصل به بناؤه. 

وإما قلنا: أن العبارة تتداول هذا الفرد لقوله: (فيحكم لذي البينة فان 
فقدت فلمن اتصل به بناؤه ) فانه يقتضي الحكم با 
فقدها يحكم لذي البناء امتصلء فيكون من صور المسألة. 

وفيه شي ء آخرء وهو أنه باطلاقه يقتضي الحكم لذي البينة وإن كانت 
ممن اتصل بناؤهء والمعتمد أن البينة إفا تعتبر من المتارج. 

قوله: (أو لمن جذعه عليه على رأي). 








في جميع صور المسألة» ومع 
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الصلح 5 
بناؤه, أو عقدهء أو قبته» أو سترته. 

ولو كان متصلاً ببهاء أو حلولاً عنما ولا طرح لأحدهما ولا غيره 
فن حلف فهو له مع نكول صاحبه: فإن حلفا أو نكلا قضى لما به. 

ولا يرجح بالدواخل كالطاقات وانغاريب» 





خالف في ذلك الشيخ؛ ومنع من كون الجذوع على الجدار سبباً 
للترجيح”'', وظن الشارح أن الرأي اشارة الى قول الشيخ بان القول بالقرعة فى 
هذه السائل قوي”" . وليس بجيد؛ لأن مِلامةبإيائل التي قال الشيخ فيها 
بالقرعة ما اذا اتصل به بناؤه, أو عقده.,اأو فبده. وأللصكف جعل الرأي في الجذع 
فقطء حيث قتمه على البواقي» فلا يكون أشارةتان فول الطيخ هذا. 

قوله: (ولو كان متصلا أو جملولاً عنما ولاطرح لأحدهاء 
ولاغيره فن حلف فهو له مع نكول صاحبه). 

المراد بكونه (ملولاً عنها) مقابل كونه (متصلاً ببما) والمراد بقوله: 
(لاطرح لأحدها ولاغيره) أن لايكون عليه جذوع ونحوهاء فلوكان عليه شي ء 
من ذلك كانت اليد لصاحب الطرح؛ لثبوت التصرف لهء فاذا خلا من ذلك 
كله فن حلف أنه له مع نكول الآخر استحقه. 

واعلم أنه لابد في تصوير المسألة, من أن لايكون موضع الجدار معلوماً 
كونه ليا أو لأحدحماء فان من كان في ملكه كله أو شي ء منه فهو صاحب اليد. 

قوله: (فإن حلفا...). 

أي : حلف كل مها أنه له. 

قوله: (ولا يرجح بالدواخل ). 

أي: في الجدار. 


() البسوط تجو 
(؟) ليضاح الفرائد تولك 





جامع المقاصد رج ه 
ولا بالخوارج كالصور والكتابات بخص أو آجرءولا بالروازن وأ 
وفي رواية يرجح في الخص بعاقد قطه. 








قوله: (ولا بال خوارج ). 
بحيث يخرج عن سمت وجه الجدار كالنقوش بالجص والآجر. 

قوله: (وفي رواية يرجح في الخص معاقد قطه). 

هي رواية عمروين شمر .عن جابر, عن أبي جعفر عليه السلام» عن أبيهء 
عن علي عليه السلام: أنه قفييخ ف جين اختصها في خص «أن الخص للذي اليه 
القمط»”" قال الشيخ في |ألهاية : قالوا “إلقْط هو الحبل» والخص هو الذي يكون 
في السواد بين الدور فكان مَنََاليماطبل فر أولى من غيره 7 

وقال في الت ذكرّقة مَنَافَةَ”القمط.نكون في الجدران ال متخذة من القصب 
وشبهه, واغلب مايكون ذلك في السور بين السطوحء فتشد بجبال أو بخيوطء 


ورمما جعل عليها خشبة معترضة: ويكون العقد من جانب والوجه المستوي من 
6 





ووجه الترجيح مع الرواية, أن الظاهر أن من كانت اليه المعاقد وقف في 
ملكه وعقد وهواتحتار. وني القاموس القّمط بالكسر: حبل يشد به 
الا وني نهاية ابن الاثير: القمط ججمع قاط : وهي الشرط التى يشدبها 
الخص ويوثق من ليف أو خوص أو غيرهماء ومعاقد القمط تلي صاحب الخص. 

والخص: البيت الذي يعمل من القصبء هكذا قال الهروي بالضمء 
وقال الجوهري : القمط بالكسر كأنه عنده واحد” , هذا آخر كلام ابن الأثيي 





340 الفقيه :0ه حديث‎ )١( 





(4) القاموس الغيط (قط) :جم 
(ه) الجاية 16 موت 


ا 





ولوشهدت البينة لأحدههما بالملك صار صاحب يد في الاس. 

ويحكم لصا ب الأسفل بجدران البيت مع العين» ولصا 
العلو بجدران الغرفة, أما السقف فإن لم يمكن احداثه بعد يناء العلو 
كالازج الذي لابمكن عقده على وسط الجدار بعد امتداده في العلوفهو 
لصاحب السفل ؛ لاتصاله ببنائه على الترصيف» 








ومثله ذكر الزعخشري في الفائق 297 

قوله: (ولو شهدت لأحدها البينةاثييامصاحب يد في الأسس ). 

الظاهر أن المراد به مكان الأسباس ؛لأن الأتمباكي ‏ وهو المستتر من الدائط - 
داخل في شهادة البينة بكون الجدار له فَلإسَعَيَب يلايد فيه بالبينة. 

قوله: (ويحكم لصاكيّ.الأسغيل ,جبدران إلبيت مع البين» 
ولصاحب العلو بجدران الغرفة). 

أي : مع المين, نظرأ الى مابيد كل واحد منهراء فان جدران البيت جزؤه 
وجدران الغرفة قار وهذا إفا هو مع عدم البينة. 

قوله: (أما السقف فان لم يمكن احداثه بعد بناء العلى كالازج 
الذي لا مكن عقده على وسط الجدار بعد إمتداده في العلو فهو لصاحب 
السفل لاتصاله ببنائه على الترصيف ). 

الازج : بناء معروف يعقد فرق الجدران بالخص والآجر غالب ولاريب 
أن هذا النوع من البناء إنما يفعل قبل امتداد الجدار في العلو؛ لأنه لابد من اخراج 
بعض الأجزاء, ونحوه عن سمت وجه الجدار عند قرب محل العقد, ليكون حاملاً 
للعقد. فيحصل الترصيف بين السقف و المدران وهو دخول آلات البناء من كل 
منهها في الآخرء وذلك دليل على أنه لصاحب الاسفل» فان اتصاله ببنائه اقتضى 
كون اليد له. 





(0) القائق لتحم 


00 





جامع المقاصد اج ٠‏ 
وإن كان بحيث مكن احداثه كجذع يثقب له في وسط الجدان ويجعل 
البييت بيتين» فهها مشتركان فيه فيحتمل التسوية؛ لأنه أرض لصاحب العلو 
وسماء لصاحب السفل: واختصاص الأول والثاني. 

فلو تناع صاحب البيوت السفلى وصاحب العليا في العرصة» فإن 
كان المرق ني صدر الخان تساويا في المسلك الى العلى واختص الأسقل 








قوله: (وإن كان بحيث يمكن احداثه كجذع يشقب له في وسط 
الجداره ويجعل البيت بيتين*قهمشيتركان فيه. فيحتمل التسوية؛ لأنه 
أرض لصاحب العلو ؤسهاء لصأسك السفل» واخستصاص الأول 
والثاني). 

أي : ويعتمل اعَتَصِ]ضالأؤلاب#>وه وطاحب العلو لأنه متصرف فيه 
دون الآخر ولانها متصادقان على أن الغرفة للأعل» ويستحيل وجودها بدون 
أرضء بخلاف السفل فانه يتصور بغير سقف وإن كان خلاف الغالب» و كونه 
سماء له لايقتضي كونه ملكا له ولا تحت يده. 

ويحتمل اختصاص الثاني به وهو صاحب السقل- لشدة احتياجه اليهء 
على البيت فلاتتحقق إلا بعده, والبيت لايتم إلا بالسقف. وفيه 
لأن ذلك هو الغالب, ولاختصاص صاحب العلو بالتصرف؛ وعدم ثبوت 
ما يقتضي اليد لصاحب السفل» والأصح الثاني 

وذهب الشيخ في المبسوط والخلاف الى القرعة”', وما اخترناه هو 
المعتمد. واعلم أن عبارة الصنف غير جيدة؛ لأن تفريعه احتمال التسوية 
واحتمال الاختصاص لكل منها على اشتراكهما فيه معلوم الفساد. 

قوله: (ولوتنازع صاحب البيوت السفلى وصاحب العليا في 
العرصة» فان كان المرق في صدر الخان تساويا ني المسلك الى العلو). 














)١(‏ اليسوط 1:..ج, والحلاف :78 مسألة.م كتاب الصلح. 





بالباتي. ولو كان في الدهلين أو في أول الباب فن أول الباب الى المرق 
بيهماء والباقي للأسفل. 

ولو خرج المرق عن خطة الخان فالعرصة بأجمعها للأسفل» 
ويقضى بالدرجة لصاحب العلى ويتساويان في الخزانة تحتهاء كل ذلك 
مع الهين. 








المراد بصدر الخنان: نايته في السعة, وهو آخر خطته في الجهة المقابلة 
للباب» وإنما تساويا في المسلك لأنه طريق لكلن”فلحد منها الى ملكه, فتكون اليد 
لما. واحتمل في الدروس الاشتراك١بينهم!‏ في الإمصة؛ لأن صاحب الأعل 
الايكلف المرور على خط مستو' أ وفيه إمافيمر 

قوله: (ولو كان في الدعلينن. أه ني أول امباب.فن أول الباب الى 
المرق بينهها» والباقي للاسفل). 

الاشتعراك إنفا يأتي في الصورة الأولى: إذ المرق في الثانية في أول الباب» 
ويمكن أن يقال: لابد من الباب والصعود في المرق» فالاشتراك الى أول المرق. 

قوله: (ويتساويان في ا خرانة تحتها). 

لأن كلاً منبها له شاهد بالملكء إذ الظاهر أن الدرج لصاحب العلق 
فيكون مكانه له لأن الهواء تابع للقرارء وكذا الظاهر أن الخرانة كسائر البيوت 
السفلء وهي متصلة بملك الأسفل. 

واحتمل في التذكرة اخستصاص الأعلى ببا» واختصاص الأسفل, والقول 
بالشركة هو المختار'''. والجزانة بالكسر ككتابة قاله في القاموس 7" 

قوله: (كل ذلك مع الهين). 

. جميع المسائل, سواء التي جعلناهما معا صاحب يدء والتي 











() الدروس: مد 
() الذكرة 20 اكتسككاء 
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والمسناة بين الملكين كالجدار. 








فيها واحدأء فان ابمين على صاحب اليد لأنه 
قوله: (والمسناة بين الملكين... ). 
المسناة اكير من المرز. 


المذكر. 





فهرس الموضوعاتٍ 
الموضوع 
الدذين 
كراهة الاستدانة اختياراً 
كراهة نزول صاحب الدّين على الدين 
عدم جواز مطالبة الدين لو التجأ الى الجر 
وجوب السعي في قضاء الذين 
حكم صلاة اللدين في أول وقتها مع مطالبة صاحب الدين 
احكم ما لوغاب صاحب الدين أو توفي 
حكم ما لو استدانت الزوجة النفقة الواجبة 
حكم بيع الدين 
عدم جواز بيع أرزاق السلطان قبل قبضها 
أفضلية القرض على الصدقة 
الابد في القرض من إيجاب وقبول 
حكم ما لو شرط شرطا في عقد القرض 
صحة القرض في كل ما يتضبط وصفه وقدره 
جواز اقتراض الجواري اللآلئ 
حكم اشتراط الأجل في القرض 
حكم ما لوقال: ملكتك ول يقيّده برد العوض 
حكم ما لو رد المقترض العين في امثلٍ وغيره وقد رخصت 





ا 





حكم مطالبة المقرض القترض حالاً بالجميع وإن أقرضه تفاريق» أو بالعكس 
حكم وطء المقترض المارية القترضة 

عدم صحة إقراض المجهول وزنه أو عدده أو كيله 

إنصراف إطلاق القرض إلى أداء المثل في مكائه 

حكم مالو دفع ما اقترضه ثمناً عن سلعة اشتراها من المقرض فخرج الثن 
حكم مالوقال المقرض: اذا مث فأنت في حل 

لو اقترض ذمي من مثله خا ثم أسلم أحدهها 

لو دفع المديون أعواضاً على التفاريق من غير جنس الدين قضاءً ثم تفّرت أسعار 
جواز بيع الذين بعد حلوله على الغوها وغْيْرة. 

عدم وجوب دفع الؤجل قبل الأجل وعدم وتجوب) أخذه إن تبرّع به الآخذ 


لواقترض دراهم ثم أسقطها السلَطَاتة 





الرهن 

تعريف الرهن 

صيغة عقد الرهن: وما يتعآق بها من أحكام 
الشرائط التي يجب توفرها في العين المرهونة 
مالا يصح ب 

صحة رهن الأم دون ولدها 

صحة رهن المشاع أو بعضه على الشريك وغيره 
صحة رهن المرتد والجاني عمدأ وخطأً 

حكم رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل 
حكم مالو رهن عصيراً فصار خرأ في يد الرتهن 
جواز استعارة امال لرهته. 

عدم صحة رهن امجهول 

الوغصب عيئاً ثم رهنها فتبيّن أنه مالكها 
حكم ما لو رهن ماله الرجوع فيه قيله 

لو رهن الوارث التركة وهناك دين 
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فهرس الوضوعات . 
ما يشترط توفره في اللوجب والقابل 

حكم ما لو تعدد المرتهن واتحد العقد من الواحد 

حكم ما لو تصرف الراهن بالعين ا مرهونة 

لو باع الراهن العين فطلب المرتين الشفعة 

جواز اشتراط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه 

ما يشترط توفره في الحق 

حكم ما لو شرك بين الرهن وسبب الدين في العقد 

ما يجوز رهنه من الأموال وما لا يجوز 

هل القبض شرط في الرهن أم لا؟ وما يتعلق .هذه لابين أحكام 
كم الضبان فيا لوباع من اللسعروع 

حكم الضمان فيا لو أودع الغاصب أو آجره 

عدم جواز جبر الراهن على الإقباض 

حكم التصرف الذي يزيل الملك قبل لفقي 

لو كان الرهن خلاً أو عصيراً فانقلب خراً قبل القبض. أو بعده 
حكم رهن الغائب 

حكم رهن الشاع 

لو حجر على الراهن لفلس بعد العقد و قبل إقباض الرتين 

لو تلف بعض الرهن قبل القبض 

جواز جعل الرهن على يد عدلين» وما يتعلق بهذه المسألة من أحكام 
لو خرج الرهن مستحقاً 

الو تلفت العين المرهونة ثم بانت مستحقة 

حكم ما لومات الرتين ولم يعلم الرهن 

لو وطأ الرتين الأمة المرهونة 

لو شرط الراهن كون الرهن مبيعاً عند تعثّر الأداء 

ما يدخل في العين المرهوفة بالتبعية وما لا يدخل 

حكم ما لورهن ما 
حكم جناية العيد المرهون 

لو اتحد مرتهن العبد الجاني وامجني عليه وتغاير الدين 
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لو تغيرت العين ا مرهونة 

حكم ما لو كانت العين المرهونة مغصوبة 
لوفكل الضم 

حكم ما لوأدى الراهن بعض الدين 

لكان الرهن عبدين 

في ما اذ وكل الراهن المرتهن ببيع العين ا مرهونة 
لو الف الراهن والرتين في عقد الرهن 

لو ادعى المرتهن دخول النخل في رهن الأرض 
لوادعى المرتهن على مالكي العبد ره عبدها 
لو ادعى اثنان على واحد رهن بده عنده) 
لو اخظفا في العين هل هي رهن أم_وديعة 

لو اخلفا في تعيين العين لليهونة 

حكم ما لو كان التداعي ق لبا 

لو جنى العبد المرهون 


الحجر 


معنى الحجر وأسبابه: 


الصفر 

أسباب زوال الحجر عن الصبي 
معنى الرشد 

عدم اعتبار العدالة في زوال الحجر 
هما يتير به الصفي معرفة رشده 
أولياء الطفل 

كيفية تصرف الول في مال الطفل 


الجنون والسفه 
منع أنجنون من كل التصرفاتء واتتقال أمره الى الول 
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فهرس الموضوعات ٠.‏ 
تعريف السفيه 
توقف الحجر على السفيه على حكم الحاكم 
حكم معاملات السفيه بعد صدور الحجر عليه 
ها يصح من السفيه بعد صدور ال حجر عليه 


الرق 

5 المملوك من التصرف في نفسه أو ما في يده إِلّا بإذن مولاه عدا الطلاق 
حكم استباحة العبد البضع 

جواز فعل كل ما يتعلق بالتجارة إن أذن له السب 

حكم انعزال العيد بالإباق 

حكم اقرار العبد بديون العاملة 

ما يثبت به اذن السيد لعبده بالتجارة: 

في ما لوادعى العبد المأذون بالتجارة الحبََ 





امرض 

يحجر على ا مريض في التبرعات 

حكم اقرار المريض بحقوق عليه 

حكم إلحاق مال المسلم والجناية بالدين الذي على الريض 
تعلق الدين بأصل التركة لا بالثلث 

لو استغرق الدين التركة: وعدمه 

الو تصرف الوارث بالتركة ثم ظهر دين على ليت 

حكم تعلق الدية بالتركة 


الفلس 
تعريف المفلس لغة 

تعريف امقس شرعاً 

شروط الحجر بسبب القلس 

حجر الحاكم على المفلس لديون المجانين والأيتام والسفهاء 











امف 


يفا 
كفا 





لو كانت بعض الديون مؤجلة 

الوساوى امال الديون 

ها يمنع منه المفلّس من التصرفات وما لا يمنع 
لو أقر المفآس بتين سابق على الحجر أو لاحق له 
لو أقر المفآس بعين مال بيده لشخص 

لوادعى أجنبي شراء عين بيد المقلّس قبل الحجر 
لوقال الفلّس عن مال بيده: هذا مضارية 
حكم أجرة الكيّال والوزّان: والحمال وما يتعلق بمصلحة الحجر 
ذكر بعض التصرفات التي لا يُمنع مثا القليسٍ 
كيفية بيع مال امفنس وقسمتها 

عدم بيع دار السكنى والخادم 

حكم نفقة المفلّس وعياله 

الوظهر بعد القسمة غرم 

الوخرج البيع مستحقا 

حكم بيع أم ولد افلس 

لو وجد الغريم عين ماله عند اللفلّس 

ما يشترط توفره في العوض 

ما يشترط توفره في العاوضة 

ما يشترط توفره في المعوض 

ما يتعلق بحبس املس 

لو أفلس الشتري بعد جناية العبد 

لو كان المبيع شقصاً مشفوعاً و أفلس المشتري 
لوكا المبيع صيداً فأحرم البائع وأفلس الشتري 


الضمان 


تعريف الضمان 


الضمان بالمال 





صيفة الضمان وما يتعلق بها من أحكام 

ما يشترط توفره في الضامن 

ما يتعلق بأحكام الضمون عنه 

ما يتعلق بأحكام اللضمون له 

ما يتعلق بأحكام امون به 

حكم ما لو أبرأ الستحق المديون أو الضامن 

لو مات الضامن أو المديون 

صحة ترامي الضمان ودورهء واشتراط الأداء من مال بعيئه 
لو بيع متعلق الضمان بأقل من قيمته 

من غير مات 





لوأدى شخص دين 
أحكام تتملق بمصاللحة الضامن 

لو أخذ الشفيع بالشفعة وكان المبيع شقصأ 
لو كان الضامن اثنين 

لو ضمن كل من المديونين ما على صاحبه 
لو أطلق المضمون له الإبراء 

لو أنكر الضامن الضمان 

لو أنكر المستحق دقع الضامن 


الحوالة. 

تعريف الحوالة وشروطها 

عدم اشتراط شغل ذمة حال عليه بدين للمحيل 
عدم وجوب فبول الحوالة وإن كانت على ملي 
الحوالة نافلة 

صحة الحوالة على من ليس عليه حق أو عليه عخالف 
صحة ترامي ال حوالات ودورها 

يعض الصاديق التي تصح بها الحوالة 

لوقضئ لحيل الدين 
لو احتال البائعم ثم ردت السلعة بعيب سابق 
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لو أحال البائع بثمن العبد على المشتري 

لو اختلف الحيل وامحتال بعد اجراء لفيظ الحوالة والقبض 
حكم ما لو شرط في الحوالة 
لو أحال البري على مشغول الذعة 





الكفالة 

تعريف الكفالة 

ما يشترط في الكفالة 

صحة الكفالة حالة ومؤجلة 

من قصح كفالته 

ما يخرج به الكفيل عن العهدة' 

لو امتنع الكفيل من احضيار.المكفول 

لومات المكفول له 

لو أطلق شخص غرماً من يد صاحب الحق 

ل قناع الكفيل والكفول له بعد صدور الكفالة 

لو تكفل اثنان برجل فسلمه أحدهما 

لو ادعى الكفيل إبراء المكفول له 

صحة ترامي الكفالات 

الوعبّر الكفيل عن الكفالة بكفالة جزء من جسم المكفول 

حكم ما لو هرب امكفول أو غاب غيبة منقطعة 

وجوب حضور المكفول مع الكفيل عند الطلب 

لو كانت الكفالة بين ذميين لمديون بخمر وأسلم الكفيل: أو أحد الغريمين 
لو خخيف على السفينة الغرق 
حكم انتقال حق الكفالة إلى الوارث 


بعض الركيان متاعه 





الصلح 
تعريف الصلح 
صحة الصلح على الإقرار والإنكار 
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فهرس الوضوعات . 


ما يشترط في الصلح 

لو صالح على عين بأخرى من الربويات 

حكم مصاحة دين بدين مثله 

صحة مصاحة الشريكان 

حكم مصالحة الدنائير بدراهم 

لو ظهر استحقاق أحد العوضين 

صحة الصلح على العين والمنفعة 

ما يبوز اخراجه ونصبه في الطرق النافقة 

ما يتعلق بذي الدارين التلاصقتين في دربين مرفوعيةة 
جواز جعل الدار اثنتين وفتح باب للدار الستجلاثة 
أحكام تتعلق بالجدار امختص لأحد الدارين المتلاصة 
أحكام تتعلق بالجدار المشترك بين الدارين, المتلاصفتييَ 
أحكام تعلق بالسقف الشترك 

ثلاثه فروع نتعلق بالباب 

أحكام متعدده تتعلق بالتتازع 

فهرس الوضوعات 








للق 
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